سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف. والعادات الجاهلية القبلية 


في ضوء الكتاب, والسنة, وآثار الصحابة #: 


4.٠ 


تأليف الفقير إلى اللّه تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة رع 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
كبرو لفيا سكاف" أعبا ككفتو بهعدة الله دا معد لذ وفنق 
يفل خلا فااى له واشهد أن لاله ]لا الله وده لا شتريك ل 
وأكية ان متحجيدا عيدة ورسوله ةميان العلعةذوعت آله 
وأصحابه» وأتباعه بإحسانء وسلّم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «الطاغوت: الحكم بالقوانين الوضعية؛ 
والأعراف»ء والعادات الجاهلية القبلية»» بتنت فيها ما ينبغى بيانه فى 
وجوب تحكيم كتاب الله وسنّة رسوله كلو في جميع شؤون الحا 
وتحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله ِيِكَ على رسوله يِل كما بتدت 
تحريم الإسلام للحكم بالعادات» والأعراف الجاهلية القبلية؛ فإنها 
مثل القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم إليهاء وقد قسمت البحث 
إلى المباحث الآنية: 

الحنة: الاول: مفهوم الطاغوت: لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: الأدلة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف القبلية الجاهلية. 

المبحث الثالث: أقوال العلماء في تحريم الحكم بالقوانين» والأعراف الجاهلية. 


332 المقدمة 
المبحث الرابع: العادات؛ والأعراف الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية. 
المبحث الخامس: حُجَح المُعاندِينَ المُتمسّكينَ بالعادات الجاهليّة. 
المبحث السادس: حكم من حكم بالقوانين والأعراف الجاهلية. 
المبحث السابع: الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين» والأعراف الجاهلية. 
المبحث الثامن: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. 
المبحث التاسع:التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية. 
المبحث العاشر: وجوب التوبة والحذر من غضب الله 5ِيِكَ وسخطه. 
والتعال اال أن جع هد العجز كالسا صبرانا مول 

نافعأء مباركأء ويجعله حجة لكل من قرأه» لا حجة عليه» وأن 
ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه 
خير مسؤولء وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الأربعاء الموافق ١؟/‏ 5/ 477 ١ه‏ 


المبحث الأول: مفهوم الطاغوت : لغة وشرعاً 


أولا : مفهوم الطاغوت لغة: يقع على الواحدء والجمع؛ والمذكر 
والمؤنث؛ وهي مشتقة من طغى؛ والطاغوث الشيطان والكامِنٌ؛ 
وك رأ في الصّلالة: وقد يكون واحداً قال تعالى: مِيُرِيدُونَ أن 
يَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يكْفُرُوا به4”» وقد يكون 
جععا: قالغال ببروالدية كنزو انارق الطاخرك) . وهو مثل 
الفلك تذكة ؤيؤتة«قال مال : «وَالَذِينَ اخ جْتتبوا الطَاعُوتَ أَنْ 
يعْبِدُوها4””: والطاغوتٌ يكونُ من الأضنام؛ ويكون من الجنّ 
والإنس» ويكون من الأصنام» ويكنو ل صن الشياط.:؛ ٠‏ وجمعٌ 
الطاغوت: طَواغيتٌ؛ والطُوَاغِي: جمع طاغيَة وتتصور أن كراد 
بالطُواغي: من طَمّى في الكُفرِء وجاورٌ الحَد". 

قال ابن فارس طلل: ««طغى) الطاءء والغين» والحرف المعتل 
0 مجاوّزة الحدٍّ في العصيانء يقال: هو 
طاغ» وطْغَى السَيل: إذا جاء بماءٍ كثير» قال الله تعالى: «إِنّا لَمّا طَغَى 
الْمَاهُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَاريَة4, يريد والله أعلم خروجّه عن المقدار, 
(؟) سورة البقرة» الآية: /101. 
() سورة الزمرء الآية: .1١/‏ 


(:) لسان العرب لابن منظورء /١6‏ 7ء مادة (طغى). 
(5) سورة الحاقة» الآية: .١١‏ 


0 مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً 

وَطْعّى البسره ساتحف امو في 
وقال الفيومى عهله: «الطاغوت: مشتقة من وَطغاف: و(الطّاغُوتٌ) 

ذكر ب وووكت» رالا وَالْطُنْتَان)» وهو مجاوزة الحدّه و كل شيء 
جار المقتدانه: والجد في العصيان فهو (طاغ)» وأَطْعَيَثُة جعلته 

(طاغيا)» و( طُعَا) السيل ارتفع حتتى جاوز الحدّ في الكثرة»”". 
وقال ابن الأثير عله : «... فالطّواغي: جمعٌ ثم طاغية» وهي ما كانوا 

يَعْبْذُونه من الأضنام وغيرها)”". 
فاتضح مما تقدم أن الطاغوت لغة: مُشتق من الطغيان» وهو 

مجاوزة الحد فى العصيان» فكل شىء جاوز الحد والمقدار فى 

العصيان» نبوا وطاعواق: 1 1 
ثانيً:منهوم الطاغوت اصطلاحا: اختالفت عبارات السلف في ذلك على النحو الآني : 

١‏ قيل: الطاغوت: الكاهن الذي ينزل عليه الشيطانء» قال جابر ظك: 
«كَانَتْ الطَوَاغِيتٌ التي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيِهًا: في جْهَئنَةَ وَاجِلٌ وَفِي 
ع وَاجِدٌء وَفي 1 عن واد كيان 0 عَلَهمْ الشْيْطَانُ»0. 

؟- وقيل الطاغوت: الشيطان؛ قَالَ عْمَرٍ ه: «الْجِبِت: السَخْن 


(؟) المصباح المنير» ؟/ ”2 مادة (طغى). 
(") النهاية فى غريب الحديث والأثر» */ .١178‏ مادة (طغا). 


الْغَائَطِ>» قبل الحديث رقم 4581. 


مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً رت 
وَالطاعُوتٌ: السَئْطَان». وَقَال عِكْرِمَة: «الجِنِتُ بِلِسَانٍ الحَبَسَةِ: 
شَيِطَانْء وَالطاغوتٌ: الكَاهِن)”". 
وقيل: الطاغوت كل ما غُبد من دون الله روي عن الإمام مالك طللع”". 
4 - وقيل: الطاغوت: الأنداد» والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من 
عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى””. 
ه- وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت اصطلاحا ما ذكره ابن القيم 
للم بقوله: «والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع»”". 
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن خللّ: بعد أن ذكر بعض التعريفات 
السابقة: «وقلت: وذلك المذكور بعض أفراده» وقد حدّه العلآمة ابن 
القيم مل حدًا جامعا...7”» ثم ذكر تعريف ابن القيم له. 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين خه: «وأجمع ما قيل في 
تعريفه: هو ما ذكره ابن القيم خله بأنه: ما تجاوز به العبد حدّه: 
(1) البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: لإوَإِنْ كُنْتُمْ مَوْضَى أؤ عَلَى سَمْرِ أو جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ من 
العَائْطِ؛» قبل الحديث رقم 4587. 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره» 5/ 44 25 عن ابن وهبء عن الإمام مالك» وانظر: فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد» ص 5 5. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 441-447/7» تفسير قوله تعالى: قَمَنْ يَكْمُز 
بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّه». 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١كهة.‏ 

(0) انظر: فتح المجيد» ص 4 4. 


0 مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً 
من متبوع» أو معبود» أو مطاع. 
ومراده: من كان راضياً بذلكء أو يقال: هو طاغوت باعتباره 
عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لآنه تجاوز به حده حيث تَزّله فوق 
منزلته التى جعلها الله له» فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه 
لقرعي كلا عت انجلا عه تلان امنا نه لدف د للك 
فالمتبوع مثل: الكهانء 0 وعلماء السوء. 
والمعبود مثل: الأصنام [قلت: وغيرها من المعبودات بالباطل]. 
والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا انَخذهم الإنسان 
أرباباً يحل ما حرّم اللّه من أجل تحليلهم له» ويحرم ما أحل الله من 
أجل تحريمهم له؛ را طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت...)'" 
قال الإمام ابن القيم له في شرحه لتعريفه الطاغوت: «...من 
تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول كله فقد حكّمّ 
الطاغوت» وتحاكم إليه» والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حذه: 
من معبود؛ أو متبوع؛ أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إلبه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونة على غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه 
طواغيت العالم. إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت 
أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى 


.8 و؟/‎ ,”8 /١ القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 


مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً رف 
لله وإلى الرسول وَل إلى التحاكم إلى الطاغوت؛ وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا 
طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة: وهم الصحابة» ومن تبعهم. 
ولا قصدوا قصدهم؛ بل خالفوهم في الطريق والقصد معا...0". 

5- والطواغيت كثيرونء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب جل 
«والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إنلمين العية اللهة ومن 
عُبدَ وهو راض»؛ ومن دعا الناس لعبادة نفسهء ونن ادع كينا 
من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله" . 

- العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: أن الطاغوت مشتق من 
الطغيان» وهو مجاوزة الحد في العصيان» فكل شيء جاوز الحد في 
العصيان: فهو طاغ؛ وطاغوت» وكل من حكم بغير ما أنزل الله على 
رسوله ولك أو حاكم إليه؛ أو تحاكم إليه» فقد طغاء وتجاوز الحد في 
التفدان حكماء ا واتهكونا اراتجاكياء فصباز: ند دمر الطرناعيف. 

© © © 


.هى/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
.157 /5 (؟) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب. انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ 
وفتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» بدذ لحكية‎ »٠٠ /١؛ميقلا انظر: إعلام الموقعين» لابن‎ "١ 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


المبحث الثاني : الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية, والعادات الجاهلية القبلية 

الدليل الأول: قوله تعالى: «لا إِكْرَاَ في الذَّينِ قَدْ تَبِيّنَ الؤْشْدُ مِنَ 
الْعَي فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بِاللَهِ فَقْدِ اسْتَمْسَكٌ بالغزوة الْوْنْقَى 
لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِية4". 

والشاهد فى هذه الآية الكريمة قوله تعالى: # فَمَنْ يَكْمْرْ 
الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بالل َقْدِ اشكفسَكٌ بالغزوة الْوثْقَى 4. 
1 قال الإمام و ير جلم: «أي : 5 خلع الأنداد::والآوثان:.وما 
يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحّد الله 
فعبده وخدّهء وشهد أن لا إله إلا هو هقَقَدٍ اسْتَمسَك بِالْعْرْوَةٍ 
الْوْنْقَى4 أي: فقد ثبت في أمره؛ واستقام على الطريقة الكل 
والصراط المستقيم...»» ثم ساق بإسناد الإمام البغوي إلى عمر ذه 
قال: «...إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»”"» ثم قال: 
«معنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان قوىٌ جدًا؛ فإنه يشمل كل 
شرّ كان ا الجاهلية: من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء 
والاستضار ره0””. 

وقد تقدم أن من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 565؟. 


.4 41 تفسير الطبري» 0/ 24117 وتفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 
.4 47 تفسير ابن كثير» ؟/‎ )”( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 525 
فالكفر بهذا الطاغوتء وغيره من الطواغيت؛ من أوجب الواجبات 
على عباده؛ واللّه أعلم. 
الدليل الثاني: قول الله كَنلَ: «ألم تَرَِلَى الَذِينَ يَْعْمُونَ نهم آمَنُوا بِمَا 
نل إلَيِكَ وَمَا أَنزلٌ من قَبلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَذ 
أمزوا أَنْ يكْفُرُوا به وَيُريدُ الشَيِطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا0". 

قال الإمام ابن كثير للَّهْ: «هذا إنكار من الله كك على من يدعي 
الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 
ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله» ثم ذكر عله سيفب نزول الآبة: ثم قال: «والآية أعم مو 
ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا)”". 

وقال العلامة السعدي لله: «يُعَجَبُ تعالى عباده من حالة 
المنافقين. لالَذِينَ يَزْعْمُونَ أنّْمْ4 مؤمنون بما جاء به الرسول؛ وبما 
قبله» ومع هذا #ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلئن الطَّاعُوتِ 4 » وهو كل من 
حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. 

والحال أنهم #إقد أمروا أنْ يَكْفُرُوا به4؛ فكيف يجتمع هذا 
والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل 


>٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.178 2/4 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


00 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
أمر من الأمور فمَنْ زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغوت على 
حكم الله فهو كاذب في ذلكء وهذا من إضلال الشيطان إياهم؛ 
ولهذا قال: «وَيْرِيدٌ الشّئْطَانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالآ عدا عن الف 

الدليل الثالث: قوله تعالى: «وَلَقَدُ بَعَثْنَا في كُلٍ أَمَةٍ رشمولا أن 
اغْبدُوا اللَّهَ وَاجدَْبُوا جْتَْئوا الطَّاغُو ت204. 

قال العلامة الإماء عبد العزيز بن باز خله: «... فمن خضع لله 
سبحانه» وأطاعه» وتحاكم إلى وحيه؛ فهو العابد له» ومن خضع 
لغيره؛ وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوت, وانقاد 
له... والعبودية لله وحده؛ والبراءة من عبادة الطاغوتء والتحاكم 
إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن 
معدا فيدة و00 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: لفَإِنْ تََازَغْتُمْ في شَيءِ فَْدُوه إِلَى الله 
لوول إن كم مون بال واليؤم الآخر ذَلِكَ روحس تأويلا4* 

قال الإمام ابن كثير خله: «قوله: 8فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍِ4» قال مجاهدء وغير واحد من السلف: أي: إلى 


.١98 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

." سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. ص /؛ ومجموع فتاوى بن باز /١‏ 74. 
(4) سورة النساءء الآية: 59. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 22 


كنات اللهويكة وسوله: 

وهذا أمر من الله كك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال 
تعالى: لوَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُه إلى الله2"4» فما حكم به 
كتاب الله وسنة رسوله؛ء وشهدا له بالصحة؛» فهو الحقء» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم 
الآخر» أي: ردّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ؤإِنْ كُنْتم تُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع ليع 
الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس مؤمناً بالله ولا 
باليوم الآخر. 

وقوله: «ِذَلِكَ حَيرَ؛ أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولة 
ار د لومم إليهما خير ظوَأَحْسَنُ تأويلة4 أي: وأحسن 
عاقنة ومالاً. 1 ” 

وقال العلامة السعدي خله: «...أمر بردّ كل ما تنازع الناس فيه 
من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله؛ أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما 


١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.11/ /: (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
بصريحهماء أو عمومهما؛ أو إيماءء أو تنبيه» أو مفهوم, أو عموم 
معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لآن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء 
الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. 

فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالَيَوْم الآخر4؛ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع 
فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوتء كما ذكر في الآية بعدها 
طذَلِكَ)4 أي: الرد إلى الله ورسوله «حَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلة4؛ فإن 
حكم الله ورسوله أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأصلحها للناس في 
أمر دينهم» ودنياهم: وعاقبتهم)”" 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي له : جه : «أَمَرَ الله في هَذْهِ الآ 
الْكَرِيِمَةء اد تتارّعَ فيه لاض مِنْ أضولٍ الذِينِء وَفْدوعَه أَنْ 
يُرَدَ التَنَارُعٌ في ذَلِكَ إلى كِتَاب الله وَسْنَه بيه كل ِأنّهُ تَعَالَى قَالَ: 
لامَنْ يْطِع الوَسُولَ فَقَذَ أَطَاعَ لم0 وَأَوْضَعَ هَذَا الْمَأمُورَ به ها 
َوْله: وما اخْتلفْكُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَة إِلَى الله1". وَيْْهَمْ من 
هَذْه الآ الْكَرِيمَةٍ نه لا يَجُوزْ النَحَاكُمْ إلى عت كنات الله وَسْنَةِ ليه 
يل وَقَلْ أَوْضَحَ تَعَالَى هَذَا المَفْهُومَ مُوَبَخَا ِلمْتَحَاكِمِينَ ىز 
كِتَاب الله وَسْنّة َيِه يه مينًا أن الشَِّطَانَ أَضَلْهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا عن 


.١198 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
6 زضة سورة النساع» الآية:‎ 


رةه سورة الشورى» الآية: ٠ل‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


وما أل من قَبِِكَ يريدون أن َحَاكموا إلى الطَاغُوتٍ وَقَل أه 
يكُْرُوا به وَثِِيدُ الشَّنطَانُ أن يُضِلّْهُم ضَلَالًا بَعِيدَا", دو أشنا ان إن 
لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يَكْمْرَ بِالطَّاغُوتٍ بِقَوْلِهِ: «قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَفسَكَ بالْغزوة الْونْقَى4". 

وَمََهُومُ الشَرْطٍ أن مَنْ لم يككمز بالطاغوتٍ لم يَسْتَمِسِكَ بالغزوة 
الوْقَى وَهْوَ ذلك دكن د مخيات الخرر لولم حبار ويه 0 
مين الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ الإيمانَ بالله هوهو الْعُْووَةٌ الْوُنْقَى وَالإيمَانٌ 
ِالطَّاغُوتِ يفتحيل اجْتَمَاعَهُ عَهُ مَعَ لْإيمَانٍ بالله؛ لِدَنَّ الْكْفْرَ ِالطَّاغُوتِ 
شَوْطْ فِي الإيمان باللَهه أو رُكْنْ مِنْك كما هُوَ صَرِيح قَولِه 4: مفَمَنْ 
يَكْفْرْ بالطَّاغُْوتَ4. الكيةي©. 

الدليل الخامس: قول الله تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى 


قال الإمام ابن كثير خله: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا 


.5١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.565 سورة البقرة» الآية:‎ )؟١(‎ 
.8940 /١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )( 
.568 سورة النساءء الآية:‎ )4( 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
عماء ا 37 و دح عاك ئ ء 0 6 
الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: «إثُمٌ لا يَجدُوا في 
َنْمْسِهِمْ حَرجًا مِمًا قَضْبِتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمَاك أي: إذا حكّموك يطيعونك 
في بواطنهم, فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به؛ وينقادون له 
فى الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كُليَا من غير ممانعة» ولا 
مذدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «لا يُؤْمِنْ أَحَذَكُم حَتى يكون 
هَوَاُ تَبَعَا لما جِنثٌ به00". 
وقال العلامة السعدي حخله: «... أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم 
مستندة للكتاب والسنة» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا 
يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدرء وطماآنينة 
فالتحكيم في مقام الإسلام؛ وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة؛ /١‏ 217 برقم 215 والبغوي في شرح السنة؛ برقم 2٠١:‏ 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 54/ 5١١؛‏ والبخاري 
في رفع اليدين في الصلاة معلقا ص 45» والخطيب البغدادي؛ 4/ 278 وأبو نصر السجزي في 
الإبانة» وقال: «حسن غريب» والإبانة الكبرى» لابن بطة» 410١‏ وقد صححه النووي في آخر 
الأربعين النووية. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» 4/ .١5٠‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 9 
والتسليم في مقام الإحسانء فمّن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد 
استكمل مراتب الدين كلهاء فمّن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم 
له فهو كافر» ومّن تركه» مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين)”". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي له : «أَقَسَم تَعَالى فِي هَذِهٍ 
ل أن ل يُؤْمِنُ أَحَذٌ حَنّى بُحَكْمْ 

سوه في جمِيع الْأمُورِ نم يفاد لما حَكَمْ به ظَاهِرًا. وَيَاطنَاء 
م وَلَا مُدَافَعَقٍ وَلَا مارَعَةِ 9 
في آيَةٍ أخرَى أن قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ مخضورٌ فِي هَذَا الشطل الحري 
وَالِإنْقَِادٍ الام ظَاهِرًا وَبَاطِنَا؛ لِمَا حَكَمَ به يل وَهِي قَوْلَه 0 
فإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسْولِهِ لِيَحْكُم بَتِنَهُمْ أنْ 
ب َتُولو] سَمغنًا وَأْطَعْنَاه”") الآيةي©. 

الدليل السادس: قول الله تعالى: 20 كن ل يشكة يننا أنزل الله 
َأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ)9. 

ويقول كبك: «وَكتبئا عَلَِهِمْ فيا أن تقس بالتَفي وَالْعَيْنَ بِالْعَبْن 
وَالْأنَفَ بالأئف وَالْأَذنَ الأَدْنٍ وَالنين بِالسَنَ وَالْجْوُوحَ قصَاٌش فَمَنْ 
تمدق فهو كنازة لوكين لم يمك بها ألزل الله نار لكف 
(؟) سورة النور الآية: .5١‏ 


() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /١‏ 8917. 
(4) سورة المائدة الآية: :4. 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
الظّالِمُونَ4”©. 

وقال كق: وَلَيسْكْم أَهلّ الإنجيل بما أنْرَلَ لَه فيه ومن لَمْ يَخْكُم 
بمَا أَنْرَلَ الله َأُولَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4”". 

فقد وصف الله كَ من لم يحكم بما أنزل: بالكفر» والظلم؛ 
والسيدة: 

فقد ثبت عن ابن عباس #نضد: أنه كفر دون كفر ما لم يستحله؛ 
فعَنْ طَاوْسء قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس ميخضد: (إِنّهُ ليس بِالْكُفْرٍ الذي 
يَذَْبونَ إل إن ليس فوا يَقِلُ عَن الْمِلَةِ «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ 
لله َأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 كُفْرْ دُونَ كُفْر»””. 

وقال عليٍ بن أبي طلحة» عن ابن عباس «نشه قوله: ««إوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله فَأوَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 قال: ا 
الله فقد كفر. ون انر شرع يحم فهو ظالم فاسقٌ 

وقال سُفْيَانُ الثوري؛ عَنِ ا 0 «ظوَمَنْ 


يَحْكُم بما أَْرَلَ الله َأَولَيِكَ هُمْ الْكَافِؤُونَ»4» ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 


.40 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ في كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث صحبح 
الإسناد ولم يخرجاه؛» علس والسئن الكبرى للبيهقي» الى وقال الذهبي: «صحيح » فوافق 
الحاكم على تصحيحه» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» 5/ .5١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره» ١٠/01؛‏ برقم 215١78‏ وذكره ابن كثير في تفسيره» 
25١ /4‏ وخخرجه المحقق لتفسير ابن كثير تخريجاً جيداً. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


أَنْوَلَ الله فأَوَلَكَ هُمْ الظَالِمُونَ»4. «وَمَنْ لم يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله 
فَأولَبِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ4) ؛قَال: : كُفُرَ دُونَ كر ء وَظْلْمْ ذُونَ ظَلَم » 
وَفِسْقٌ دُونَ فسق"". 

وقال العلامة السعدي ككه: «فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال 
أهل الكفرء وقد يكون كفرا ينقل عن الملة»؛ وذلك إذا اعتقد حله 
زسراته وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومن أعمال الكفر قد 
| ستحق من فعله العذاب الشديد)”". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي جنه: «... الْخِطَابُ 
ل 0 
كُفْرٌ دُونَ كَمْرِ ونا أن يكو نعل ذلك ممتي لا أو قَاصِدًا به 
جَحْدَ أَحْكَامٍ الل وَرَدّهَا مَءَ مَعْ الْعِلَمِ بهًا. 

و اي 

وَإِنَما حَمَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْهَوَى فَهُوَ مِنْ سَائِرٍ عُضَاةٍ 

0 تاق القُوآنِ ظَاهِر أَيِضًا فِي أنَّ أ لتَأولَِكَ هُمْ 
الْظَالِمُونَ4: في الْيَهُودِ؛ 0 قَال قَبِلَهَا: لوَكتبنَا عَلَيهِمْ فِيها أن 
النَفْسَ بِالتّفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعئْن وَالْأَنْفٌ بالف وَالْأَدْنَ بِالْأَدُنِ وَالَنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠/00"؛‏ برقم 211047 والخلال في كتاب السنة 
4/ 159» وذكره ابن كثير فى تفسيره» 5/ .717١‏ 
(؟) تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 555. 


1 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
لين وَالْجْوُوحَ قِصَاض فَمَنْ تَصَدَّقٌ به فَهُوَ كَفَارَةُ لَّهُ وَمَنْ لَمْ 
يَحَكُمْ ما أَنْزّل لَه وليك هُمْ الظَالِمُونَ74. 

َالْخِطَابُ لهم لِوْضْوحٍ دَلَالَةٍ السَيّاق علنف كينا أنه ظاهد أيِضًا 
شِ أن آي توليك هُمْ الْفَاسِفُونَ4 فِي النُصَارَى؛ أنه قَالَ قَبَلَها: 
«وَلْيَحْكُمٍ أهل الإنجيل بمَا أَنرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ الله 
أولَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ04". 

وَاعْلَمْ أن تَخريرَ الْمَمَّامٍ في هَذَا الْبَحْت أَنَ الكُفْر وَالظلّم؛ 
لشن أ بايا رُبّمَا أطْلِقٌ فِي الشَّرْع مُرَادًا به الْمَعْصِيَة تَارَهَ 
وَالكُفْرَ المُخْرِجَ مِنّ الْمِلَة 3 أخرّى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ للك 
مُعَارَضَة لِلِوْسْلِء وَإِطَالُا لأخكام الل مَظلْمَك وَهِسَقُ وَكُفْْه كلها 
كُْوَ مُخرج عَنٍ الْمِلَِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما أنْرَلَ الله مختقدا أنه متت 
حَرَامًاه فَاعْلَ قَبِيحَاء فَكْفْرْهُ وَظْلْمُهُ وَفِشَفَةُ غَيِو مُخْرِج عَنِ المِلَةٍ؛ 
وَقَدْ عَرَفْتَ أن ظَاهِرَ المُْآنِ يَدُلٌَ عَلَى أن الْأولّى فِي الْمُسْلِمِينَ؛ 
وَالثَانِيَةَ في الْيَهُودِ وَالثَّالتَة فِي النُصَارَى» وَالْعِرَةُ بِعْمُومٍ الْأَلَمَال لَّا 
بخُضْوصٍ الْأَشْباب. وَتَحْقِيقُ أحْكام الْكُلّ هُوَ مَا رَأَنْتَ وَالْعِلْمْ عِنْدَ 
الله تَعَالَى)2. 

وقال شيخنا الإمام ابن باز خله: «ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام 
() سورة المائدة الآية 00.48 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


.1١ /١ أضواء البيان»‎ )"( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 6 
الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله» أو تماثله» وتشابهه؛ أو 
أجاز أن يحل محلها الآحكام الوضعية 0 البشرية» وإن كان 
معتقداً بأن أحكام اللّه خير» وأكمل؛ وأعدل...) 

وك 000 جوأ اكع يت به واولا 
ا 00 
لَمَاسِقُونَ2”4. 

قال العلامة السعدي خله: «وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه 
يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة» وهو القسط الذي تقدم أن 
الله قال: «وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم يَتِنَهُم بالقشط»؛ ودل هذا على بيان 
القسطء وأن مادته هو ما شرعه اللّه من الأحكام؛ فإنها المشتملة على 
غاية العدل والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلم. 

إلا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُغْ)4 كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير 
منها؛ ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء؛ وهذا في 
مقام الحكم وحده؛ وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة 
للحق؛ ولهذا قال: بطوَاخْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أنزل الله 
ِلَئِكَ؛ُ أي: إياك والاغترار بهم» وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما 


54 /١ ومجموع فتاوى ابن باز‎ 21١ وجوب تحكم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: 9؟.‎ )؟١(‎ 


00 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
أنزل الله إليك؛: فصار اتباع أهواتهم سبباً موصلاً إلى ترك الحق 
الواجب؛ والفرض اتباعه. 

لفَإِن توَلَوَاك عن اتباعك واتباع الحق ظفَاغْلَمْ4 أن ذلك عقوبة 
عليهم؛ وأن الله يريد أن يُصِيبَهُم ببَغضٍ ذُنُوبهغْ4؛ فإن للذنوب 
عقوبات عاجلة وآجلة؛ ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد؛ ويُزين 
له ترك اتباع الرسول كلك وذلك لفسقه. 

«وَإِنَّ كَثِيرًا مَنَ انا لَفَاسِفُونَ؛ أي: طبيعتهم الفسق» والخروج 
عن طاعة الله واتباع رسوله)”". 

الدليل الثامن: قوله تعالى: مِأفَحَكْعَ الْجَاهِايَة يَنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ الله ما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4”". 

قال الإمام ابن كثير لله «ينكر الله تعالى على من خرج عن 
حكم الله المُحْكّم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التى 
رفي ار جال يزلل ميهد ون شريعة انهه كما قاة امل امات 
يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملكهم [جنكيز خان|ء الذي وضع لهم السياق» وهو عبارة عن 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 758. 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: .5١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 22 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية 
والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره؛ وهواهء فصارت فى بنيه شرعا مُشَبِعَاء 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يه ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا 
بُحَكّم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: #أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةٍ 
يَنَعْونَ4) أي: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #وَمَنْ 
أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو 
العالم بكل شيء) القادر على كل شي العادل ف كل شيع0”". 

وقال العلامة السعدي جِلّم: « أفَحْكم الْجَاهِلِبَة يَبِعُونَ» أي : 
أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله فلا ثمْ إلا حكم الله ورسوله؛ أو 
حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على 
الجهل» والظلم» والغي؛ ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله 
تعالى فمبني على العلم؛ والعدل» والقسطء والنورء والهدى. 

لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ4 فالموقن هو الذي 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/ آذه اه" 


00 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
يعرف الفرق بين الحكمين» ويميز -بإيقانه- ما في حكم الله من 
الحسن.ء والبهاءء وأنه يتعين -عقلاً وشرعا- اتباعه» واليقين: هو 
العلم التام الموجب للعمل)"". 

الدليل التاسع: قوله تعالى: «وَمَا اختلفثم فيه من شَيْءٍ فَحُكْمْهُ إلى 
الله ذَلِكُمْ اللّهُ رَبي عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيثُ4”". 

قال الإمام ابن كثير خله: «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور 
وهذا عام في جميع الأشياءء» ظفَحْكْمه إِلى اللَهبه أي: هو الحاكم فيه 
بكتابه» وسنة نبيه يل كقوله: فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ4””. هذَلِكُمْ الله رَبِي4 أي: الحاكم في كل شيء. معَلَيِه 

تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه 5-57 أي : أرجع إليه في جميع الأمور)'". 

وقال العلامة السعدي لْلَه: «ظِوَمَا اختلفئم فيه منْ شَيْءِ» من 
أصول دينكم وفروعه؛ مما لم تتفقوا عليه فَحْكْمْة إِلَى الوك يرد إلى 
كتابه» وإلى سنة رسوله» فما حكما به فهو الحق. وما خالف ذلك 
فباطل هذْلِكُمْ اللّهُ رَبَي4 أي: فكما أنه تعالى الرب» الخالق» لرالة 

المدبر» فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في - جميع أمورهم)"”. 


٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.59 سورة النساءء الآية:‎ )"( 


(5) تفسير القرآن | لعظيم» ؟١/550.‏ 
(0) تب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 8817. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي خله: «...مَا دَلَّثْ عَلَيْهِ هَذِهٍ 
الآيَهُ الْكَرِيمَةٌ مِنْ أَنَّ مَا اْتَلَفٌ فِيه النَّاضُ مِنَ الْأخكامء فَحْكْمُهُ إِلَى 
لَه وَحْدَهُ لا إِلَى غَيْرِهء جَاءَ مُوَضْحًا في آيَاتٍ كَِيرة. 

قَالَاء 0 كالم شُرَاكِ به في عِبَادَتِه قَالُ في 
حكيه: ظوَلَا يُشْر في كه أَحَدَا4”": وَفِي قِرَاءَةٍ ئْن عَامرِ مِنَ 
الققةة زول : 0 

وَقَالَ في الإ: شْرَاكِ به في عِبَادَتِه: لفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَه 
تليغمل غناك ضالكا ولا شرك بحاكة ريه اخنا "ا فالكمواضواء 
كما تَرَى إِيضَاحَةُ - إِنْ قَاء الله - . 1 

وَبذَلَِ تَعْلَم أن اْحَلالَ هو ما أحَلَة اله وَالْحَوَامَ هوَ ما حَدَمَهُ الل 


- 


وَالدّينَ هُوَ مَا شَرَعَهُ الله فك م ل 
تشْرِيع اله عِنْدَ من يختقة أله مذله أو خَيز ” منْهُ - كف بَوَاحٍ لا يرَاعَ فيه 
وذ ل الْْآنُ في آياتٍ كبرق على أنه لا كم لخر لله وَأ 
باع تَشرِيع عَبِرِهِ كُفْرْ بهء فَمِنَ الآياتٍ الذَالَةِ عَلَى أن الْحَكْمَ لله 
وَخدَهُ قَولَه تَعَالَى: إن الْحَكْمْ إلا ل أمر ألا تَعْبِدُوا إلا إيَاه4”', 
وَقَوَْهُ تعالَى: «إن الخكع إلا لَه عليه تَوَكَلْتك4”* وَمَوْلُه تَعالَى: إن 


.؟5١ سورة الكهفء الاية:‎ )١( 


إضرة سورة يوسف» الآية: 6. 


(4) سورة يوسفء الآية: /51. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
الْحُكْمُ ! إِلَّا به : يَقْضُ الْحَقٌّ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاصِلِينَ4”"”» وَقَوْلَهُ: طوَمَنْ لَمْ 
0 أن الله فَأُولعِكَ هُمْ الكَافِرُونَ) 0 تل تَعَالَى: طاولا 
يشر ُشْرِكُ فِي حكمه أَحَدَا4ك وقرلة تَعالى: طكُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَه 
لَهُ الْحكْم وَإِلَيْه ه ُوْجَعُونَ4”"». وَفَوْلَُهُ تَعالَى: لَه الْحَمْدُ في الأولّى 
وَالآخْرَةٍ وَلَهُ الْحْكْم وَإِلَبِهِ توْجَعْونَ4”*» وَالْآَيَاتُ بِمثْلٍ ذَلِكَ كَثِيرَة. 

وَقَلْ قَدَّمْنًا إيضاعها في سُورَةٍ «الكَيْف» في الْكَلَام على قَوْلِه 
تَعَالَى: لوَلَا يُشْرِكُ في حكمه و أحدَاك. 

وَأمَا الْآَيَاتُ الدَّالَةُ علي أَنَّ اتَبَاعَ َشْرِيمٍ غْئِرِ الله الْمَذَكُورٍ كُفَرُ 
هي كَثيِرَة جذَاء كَقَوْلِه الى «إِنّمَا سَلْطائهُ عَلَى الَّذِينَ ل 
وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ4”” وَقَوْلِهِ تَعالَى: لوَإِنْ أَطَعْمُوهُمْ إنَكُمْ 
لْمُشْرِكُونَ)” 1و وله تقالق ألم أَغْهَذْ إِلْيِكُمْ يا يني آدَمَ أنْ لا 
تَعْبْدُوا الشَّيِطَانَ4" الْآيَةَ وَالْآيَاتُ بمثل ذَلِكَ كثيرة ةَ جدًا2. 


)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: /اه. 
١')سورة‏ المائدة: الآية: ؟ 4.. 
(*) سورة القصصء الآية: 88. 
(4) سورة القصصء الآية: .7١‏ 
(0) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 
(5) سورة النحلء الآية: ١؟7١.‏ 
(1) سورة يسء الآية: .5١‏ 
(8) أضواء البيان» .١1531 /٠١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 2 

الدليل العاشر: قوله تعالى: «أمْ لِهُمْ شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذَّينِ 
مَا لَم يَأَذَنْ به الله 74". 

قال الإمام ابن كثير له : «أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من 
الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن 
واي 

وقال العلامة السعدي جلّه: «بخبر تعالى أن المشركين اتخذوا 
شركاء يوالونهم, ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله» من 
شياطين الإنسء الدعاة إلى الكفر #شَّرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينٍ مَا لَغ يَأَذَنْ 
به الله من الشرك» والبدع؛ وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم 
الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى؛ ليدين به العباد. 
ويتقربوا به إليه» فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئاً ما جاء 

ع الله ومن وس ل 

فمن شرع للناس أحكاما وضعية» وأعرض عن كتاب الله وسنة 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَ له 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: ١؟.‏ 


.5577/١7 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )"( 


020 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


مَعِيّةَ ضَنكَا وَنَحْشْرْه يَْ الْقِيَامَةٍ أغمى* قَالَ رَبَ لِمَ حَشَْتتِي أغمى 
وَقَدْ كُنتُ بَصِيرَا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَدكَ آَاثا فَنَِيتهَا وَكَذَلِكَ الْيومَ تنسَى74". 

قال الإمام ابن كثير خمه: ««إوَمَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذكْرِي» أي: 
خالف أمريء وما أنزلته على رسولي؛ أعرض عنه وتناساه» وأخذ 
من غيره هداه لفن لَه معِيشَة ضَتْكَاك أي: في الدنياء فلا طمأنينة له 
ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حَرَجٍ لضلاله؛ وإن تَنَعُم ظاهره. 
ولبس ما شاءء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه مالم 
يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في 
زمة يفزذد: فهذا اهن :فتك المعضة)”". 

وقال العلامة السعدي <له: «لوَمَنْ أغرَض عَنْ ذكري4 أي: 
كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه 
الإعراض عنه؛ أو ما هو أعظم من ذلكء بأن يكون على وجه 
الإنكار له؛ والكفر به فَإِنَ لَهُ مَعِيشَّةَ ضَنْكَاكُ أي: فإن جزاءه؛ أن 
نجعل معيشته ضيقة» مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذايا. 

... وبعض المفسرين» يرى أن المعيشة الضنكء عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربه؛ من: الهموم والغموم؛ 
والآلام» التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي الدار 


.175-117 4 سورة طه؛ الآيات:‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ / /الا.‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الآخرة؛ لإطلاقه المعيشة الضنك» وعدم تقييدها لوَنَحْشْرُةُ4 أي : 
هذا المُعرض عن ذكر ربه 8ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى4 البصر على 
الصحيح... 1 

وقال الإمام شيخنا ابن باز خله: «ولا أعظم من الضنك الذي 
عاقب الله به من عصاه. ولم يستجب لأوامره. فاستبدل أحكام 
المخلوق الضعيفء بأحكام الله رب العالمين» وما أسفه رأي من 
لديه كلام الله تعالى» لينطق بالحق؛ ويفصل في الأمورء ويبيّن 
الطريق» ويهدي الضالء ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من 
والآخرة» فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من 
عقاب الله وعذابه يوم القيامة»”" 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: #وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا وَانَهُوا الله إِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب4". 

قال الإمام ابن كثير <: «أي: مهما أمركم به فافعلوه, بي 
نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير» وإنما ينهى عن شرّ)"". 


.5١١ تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(؟) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفهه ص 218-١7‏ ومجموع فتاوى ابن باز /١‏ 179. 
(*) سورة الحشرء الآية: /. 

(5) تفسير القرآن العظيم» /١١‏ 580. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 

وقال العلامة السعدي خمّه: «هذا شامل لأصول الدين» وفروعه: 
ظاهره؛ وباطنه» وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول ييه على حكم الشيء 
كنص الله تعالى» لا رخصة لأحدء ولا عذر له في تركه؛ ولا يجوز 
تقديم قول أحد على قوله)2"0. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «انَخَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزْبَابَا 
مِنْ دون اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا إِلَهّا وَاجِدًَا لا 
إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ4”". 

وقد روي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي وَل يَقْرَ هَذْه الآيَةَ: 
لانَخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزَْابَا من دُونِ اللَو4؛ 5 نا ا لضا 
نَعْبِدُهُمْء فَمَالَ: اوري يا مراك شرفو كوو ساود ن مَا 
حَرَّمَ الله فَتَستَحِلُوئه؟» فَقُلْتُ: 0 قَال: «قَتلّكَ عِبَادَتَهُغ)”". 

قال الإمام ابن كثير خله: «وهكذا قال حذيفة بن اليمان: 50 
عباس» وغيرهما في تفسير: «انّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَرْبَابَا مِنْ دُونٍ 
اللو إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 


5 


.٠١١7” تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(") البييهقي في السنن الكبرى؛ .١١5/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير» /١7‏ 47؛ برقم 8١1؛‏ 
والشري :فى تقعيوه 14 +ااابر 159913 ويسوه الرجلي» كاف شير اللارآن باباوفان 
سورة التوبة» برقم 0464 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ 15. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 220 

وقال السدي: استنصحوا الرجال؛ وتركيوا كنات اللدوواء 
ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: «وَمَا أمروا إلا لِيحبدُوا إِلَهَا وَاجِدَاكُ 
أي : الذي إذا حرّم الشيء ء فهو الحرام» وما حلله حلٌ» وما شرعه 
اتبع؛ وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ» أي: تعالى؛ وتقدسء 
وتنزه عن الشركاءء» والنظراء. والأعواك: والأضدادء والأولاد؛ لا إله 
إلا هوء ولارت سواه" 

وقال العلامة السعدي خله: «ظَاانَّحَدُوا أخْبَارَهُمْ4» وهم 
علماؤهم «وَرُهْبَائَهُمْ4 أي : العْاد المتجردين للعبادة لأرْبَابًا منْ 
دُونِ اللَ4 يُحِلُونَ لهم ما حرم الله فيحلونه» ويحرمون لهم ما أحل 
الله فبحرمونه» ويشرعون لهم من الشرائ ٠‏ والأقوال المنافية لدين 
ارس لتعريم عليها” وكانوا أيضاً يُخلون في مشايخهم؛ وعَبّادهم, 
ويُعظّمونهم؛ ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله وتقصد 
بالذبائح» والدعاء والاستغاثة»)". 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب خله: «باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 


.18٠١ -11/9 17 تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
."87 -7”8١ (؟) تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


اتخذهم | أزنانا هق فون الله" . 
وحن اك امن ال : «يوشك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَة مِنْ 
السّمَاء أَقُولُ: ال وقول الله كله ومو لون 4 قال أَبُو بَكْرِ و11 . 
وقال الإمام الشافعي حلم : «أجمع العلماء على أن من استبانت 


له سنة رسول الله ل لم يكن له أن يدعها لقول أحد"". 

وقال الإمام مالك طنه: 00000000 رد عليه إلا 
صاحب هذا القبر»» وأشار إلى قبر النبي 185. 

وقال الإمام أبو حنيفة خله: «مَا جَاءَ ع عَن الءشولٍ يك فَعَلَى الدّأس 
وَالْعَئِيَء وَمَا جَاءَ عَن الصَحَابَةٍ اخْتَْنا وَمَا كَانَّ مِنْ غَئِرِ ذَلِكَ فَهُمْ 


(1) كتاب التوحيدء الباب الثامن والثلاثين 

(5) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» »5١65 /٠١‏ وابن قيم 
الجوزية» زاد المعاده ل ا 0 
أحمد 2118/0 برقم )6171١‏ بلفظ: عَنِ اْنِ عباس «#نض قَالَ : ة تَمَنّعَ الي طللك َقَالَ عُرْوَةُ بْنُ 
الي نَهَى أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ عَنِ الْممْعَة فَقَالُ ابن عَبَا: مَا يقُولَ عْرَية ؟ قَالَ: يقُولُ: نَهَى أبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ عَنْ الْمُنْعَةَ فَقَالَ ائِْنُ عَباس: َرَاهُمْ سَيفْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ اليَّيْ # وَيقُولُ َّهَى أب بَكْرِ 
وَعْمَرْ)ه وهو في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي» 5 وفحلة تحتفو المستنووله 
شاهد عند الطبراني. وهو اين عبد الب في جات يان الجلم لغيه 5000000 
الفقيه والمتفقهء ص 774 من طريق شَرِيكِ» عَن الأغمش» » عن الْفُضَيْلٍ بْن عَمْرِو قَالَ: أزاة قر 
سَعِيدٍ بْنِ جتثِر» عَنٍ أبْنِ عباس به. 

0 لابن عبد البر» ؟/ 7؛ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟/ 6؟8. 

):١‏ متتمين المؤك اصن انان ترنهاية المجناع ختري المتواع ندرا 1101 وفي سير أعلام النبلاء» 
8 "4 بلفظ: «كُلّ آحَدٍ يُؤْخَدُ مِنْ وله وَيقرك إلأصَاحت هَذَا القَبِر كه» ومثله البداية والنهاية: 
لابن كثير» .15١ /١5‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 02 
ِجَالٌ وَنَحْنْ رجَالُ)". 
لوقالةالانء اليد جنه: «عجبتٌ لقوم عرّفوا الإسنادة وصحّته. 
يذهبون إلى رأي سفيان: واللّه تعالى يقول: لافَْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أمره أن تُصِببَهُمْ ف أو يُصِيبَُم عَذَابَ غ74 الدوقهاما النددة 
؟ الفتنةٌ : الشرك ع ؛ لعلّه إذا ردّ بعض قوله » أن يقع في قلبه شيءٌ من 

الزيغ فيهلك»”". 

الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: «يَا أَبّهَا َذِينَ آمنوا الخلوا فى 
السَلْم كَاَةَ وَلا تتَبِعُوا خَُطْوَاتٍ الشَّتِطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مْبينٌ04. ْ 

قال الإمام الطبري خل: «والصواب من القول في ذلك عندي أن 
بُقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام كلهًا 0 

وقال الإمام ابن كثير خلّهَ: «يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به 
المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه» والعمل 


)١1(‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي؛ 4/ ١٠"؛‏ والوافي بالوفيات؛ للصفدي؛ 287/١‏ وطبقات الحنفية؛ 
ص 418 وانظر: فتح المجيد» ص 4017. 

.517 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(") أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم؛ /١‏ 244 والسئن والمبتدعات» ص 05. 

(4) سورة البقرة» الآية: .5١4‏ 

(0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» / 107.. 


0 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك)20. 

وقال العلامة السعدي خلّه: «هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن 
يدخلوا في السَلْم كافة4 أي: في جميع شرائع الدين؛ ولا يتركوا 
منها شيئاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر 
المشروع هواه فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواجب أن يكون الهوى, 
تبعا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه» من أفعال الخير» وما يعجز 
عنه» يلتزمه وينويه» فيدركه بنيته)(22. 


الدليل الخامس عشر: حديث أبي أَمَامَةَ باهي ذه عَنْ رَسُولٍ الله 
يِه قَالَ: لَتُنقَضَنّ عُْرَى الإشلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ"): فَكُلَّمَا التَقَضَتْ عُرْوَةٌ 


.77 تفسير القرآن العظيم» ؟/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ”17. 

(*) قال ابن الأثير /: «عرى الإسلام: أي حدوده؛ وأحكامه؛ وأوامره» ونواهيه [النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ؟/ 11١‏ مادة (ربق)]. 
قال المناوي /: ««لتتقضن بالبناء للمجهول أي تنحل؛ نقضت الحبل نقضاً حللت برمه؛ وانتقض 
الأمر بعد التثامه فسد» و(عرى الإسلام) جمع عروة» وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلوء 
والكوزء ونحوهماء فاستعير لما يتنمسك به من أمر الدين» ويتعلق به من شعب الإسلام» (عروة عروة) 
ينقض متتابعاً ... أي شيئا بعد شيء» (فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها) أي تعلقوا بها؛ 
يقال تشبث ا ل م ا ا ا 
الواحدة 2:5 تتقض وتبرم مرات بقدر الدراهم؛ (وآخرهن الصلا6 حتى أن أهل البوادي الآن» وكثيراً من 
أهل الحضر لا يصلون رأساًء ومنهم من يصلي رياءً وتكلفاً» » [فيض القدير» ه/ 0 "]. 
قال العظيم أبادي: «قَالَ الْخَطَبِئْ مَعْنَاه أن نهُ يُؤَدِيكُمْ إِلَى الْكُفر ب بِأنْ كوا عُرَى الإشلام شَينًا قَشَينا 
حت تن خوا مق العلذ ' [عون المعبود في شرح سنن أبي داود» ؟// 80 ا]. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


ناتس ل اد رارارن مق كور ترح لا 
قال الإمام عبد العزيز ابن باز خلّه في التعليق على الحديث: 
(ومعناء ظاهره وجو أن الإسنلام كلما الكنتددت غريعه كثر المبخالفون 
لهء والناقضون لعراه؛ يعني بذلك فرائضه؛ وأوامره؛ كما في قوله 36: 
«بتأ الإشلام غريباء وسلفوة كوا نذا طروي اللخ ةقات 400 أخرجه 
ومعنى قوله في الحديث: «وأولها نقضا الحكم» معناه ظاهر» وهو 
عدم الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة 
للإسلام؛ ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في 
كل شيء»؛ والحذر من الحكم بالقوانين والآعراف المخالفة 0 

المطهر؛ لقوله سبحانه: فلا وَربَكَ لا ل 1 
بتَِهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيِتَ وي وا تليق 04»: 
وقال سبحانه: أن اكع يتم بها َل اله ولا تبغ أفواتفع 
وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْينُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أ رَلَ الله إِلَِكَ فَإِنْ تَولَّا فَاعْلَم أَنّمَا 


)١(‏ مسند أحمكدء 85/ 6 برقم ,و وابن حبان, 2١١١/١6‏ برقم 5016؛ والطبراني في 
الكبير» رقم 7 والحاكم» / 7 وقال: «صحيح» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في 
شعب الإيمان» 857/4؛ وجوّد إسناده محققو المسندء 0*5 4/5» وص ححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 9/ .84٠‏ 

(1) مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبء وإنه يأرز بين المسجدين؛ برقم 140. 

(") سورة النساءء الآية: 56. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
ريد الله أن يُصِبَهُمْ بض ذُنُوبهمْ وَإِنَّ كَِيرًا مِنَ النّا لَفَاسِفُونَ204, 
أمَحْكْم الْجَاهِِيَة يتَُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حَكْمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ04©, 
ل مَنْ لم يَحَكّعْ بمَا أنْزَل الله َُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ04: 
مَنْ لَّْ يَحْكُم بما أنْرَلَ اله ولك هُمْ الظَالِمُونَ904» «وَمَن لَمْ 
خم بعال الله َأُولَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)0. 
وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام 
المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في جميع شئون المسلمين» وفي 
كل ما يتنازعون فيه» عملا بهذه الآيات الكريمات» وبينوا أن الحاكم 
بغير ما أنزل الله إذا اسشحل ذلك كفر كفرا أكبر» مخرجا لمن الملة 
الإسلامية» أما إذا لم يستحل ذلكء» وإنما حكم بغير ما أنزل الله؛ 
لرشوة؛ أو غرض آخرء مع إيمانه بأن ذلك لا يجوزء وأن الواجب 
تحكيم شرع الله فإنه بذلك يكون كافرا كفرأ أصغرء وظالماً ظلما 
أصغرء وفاسقاً قينا أصغر»(0) . 
الدليل السادس عشر: حديث الْعَبّاس بن عَبِدٍ الْمُطّلِبٍ ه أن 


.44 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.6١ سورة المائدة الآية:‎ )؟١(‎ 
.4: سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ )54( 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ )0( 


(5) مجموع فتاوى ابن بازء 9/ 505 وانظر أيضاً: 8؟/ .1١9‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية م 
سَمِعٌ رَ رَشْمول الله 3 يفول: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ رَضِيٍ باللَهِ رَبّاء 
وَبالإشلاآم دِيناه وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولً!". 

قال القرطبي في 0 «ذَاقَ طْعْمَ الإِيمَانِء ا وَجَدَ حَلاوَتَةُ 
كما قال في حديث أنس ذه : «ثلآث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن حَلاوَةَ 
الإِيِمَانِ)("©: وهي عبارة عمّا يجده المؤمنٌّ المحمّقُ في إيمانه» المطمئنٌ 
القلب به؛ من انشراح صدره؛ وتنوٌُرِهِ بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله 
يِه ومعرفةٍ مِنَةِ الله تعالى عليه: في أنْ أنعم عليه بالإسلام ونظَمَهُ في 
سلك أمَّةِ محمَّدٍ خير الأنام» وحبّب إليه الإيمانَ والمؤمنين» وبَحْض إليه 
الكّفَىَ والكافرين» وَأَنْجَاهُ من 5 أفعالهن, ورَكاكة يدا 

وكاله الإضام السووي 8 للخ : معنن رطنيت ضِيت بالشيْءٍ قَنَغْت به 
وَاكْتَعَيِت به وَل يي ل َم يطلب غير 
الله تَعَالَى 50 : يَسْعٌ في غير طريق الإشلام؛ وَلّْ يَسَلّك إلا مَا يُوَافِق 
شَريعة مُحَمّد ول وَلَا شَكّ في أن مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَته فَمَدْ 
خلضة ا الإيمَان ا قَلْبه وَذَاقَ لج 


)١(‏ مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي باللَهِ ربأء وبالإسلام دين وبمحمد يل 
رسولاء فهو مؤمنء وإن ارتكب المعاصي الكبائر» برقم ". 

)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم 2١5‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم ”4. 

(") المفهم لما أشكل من صحيح مسلم؛ اا 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .85١ /١‏ 


00 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
ووجد حلاوته» فذكر الذوق؛ والوجدء وعلّقه بالإيمان» فقال: ذاق طعم 
ع وبالإسلام دينأء وكتو سول وقال: 
َيِه 


عه مه 
ا 


مَل 


الَلَاثُ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان: ام 
ب زاف ران كان يدث لوي لاطا حِبَه إِلَا لَه وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَمُو 
في الككفر بَْدَ إِذ أَنْقَذَهُ الله منْةء كَمَا يَكْرَهُ أنْ يلْقَى فِي الثّار...)0©. 
وَقال ابن القيم أيضاً ج*: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبكء 
وانشراحاً فاتهمه؛ فإِنّ الربٌ تعالى شكورء يعني أنه لابد أن يثيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة 
انشراح؛ وقرة عين؛ فحيث لم يجد ذلكء فعمله مدخول»”". 
الدليل السايع عشر: حاديث جابر ده عن النبي ف وفنه ند آي 
كل شَيْءٍ مِنْ أمر الْجَاهِلِيَة ب : تخت قَدَمَيَ مَؤضوعٌ) وَدِمَاءُ الجَاهِايَةٍ 
مَؤْضوعَة وَإِنَّأوَلَ دم أَضَعْ مِنْ دمَائنَا دم ان َبيعة بْنِ الْحَارثِ كَانَ 
مُسْتَرْضِعًا في بَني سَغدٍء فَفَتَلَهُ هذَيْلٌ؛ وَربَا الْجَاهِابَة تؤضوع وأو با 
أْضعٌ رِبَانًا: ربا عباس بْن عَبِدٍ الْمُطَلِب؛ نه مَؤْضُوعٌ كُله...) © 
(1) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم 15. ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم «5. 
(؟) مدارج السالكين» ؟/510. 
(”) مسلمء كتاب الححء باب حجة النبي يلك برقم .١1714‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


قال الإمام النووي #نه: «في هَذِه الْجْمْلّة إنَطّال أَفْعَال الْجَاهِلِيَةء 
وَبيُوعهًا الَتِي لم يتصِل بِهَا قَبْضِء وَأنّهُ لا قصاص فِي قَتْلهَا وَأ 
الإمام وَغَيْره مِعْنْ يمر ِمَعْوُوفٍ؛ أ ونين عن فاكرة ينهي أن يدا 
بتَفسِهِء وأهله» فَهُوَ أرب إِلَى قبُول قَؤله وَإِلَى طِيب تمس مَنْ قَوْبِ 
هده بالإشلام”". 
الدليل النامن عشر: حديث ابسن عصر م«ينضتدعن النبي كيد في بيانه 
د ومنها قوله ك: «... وَمَالَمْ تَحْكْع أَيمَتْهُمْ 
بكتاب الله وَيَتَخَيّرُوا مما أنْوَلَ اللَّهء إل جَعَل الله َأسَهُمْ )001 قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية نه «: «وَهدًا مِنْ أَعظَم أَسْمَاب تَغْيرٍ اَل كما 
ل للم 0 ار 1 داه 
ل ملك مَنْ أيه اله نَصَوَه؛ 
يَجتَدتُ مَسْلَّكٌ من حَذَلَهُ الله وََمَا َائَه؛ فَإنَّ لَه يقُولُ في كتابه لوَلمنْضْوَنَ 
د وحو وى و ا 
الصَّلَاة وَآنَوًا الرّكَاةَ وَأَمَوُوا بِالْمَعْرُوف وَنهَوا عَن الْمُنَكَرِ وَالَه عَاقبَةٌ 
06 َقَدْ وَعَدَ اللهُ يضر علق يلوه او نضزة هر نْضرٌ كِتَابهِء وَدِينِه 


. 8 1 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
6 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم 4ه واللفظ له والحاكم»‎ )؟١(‎ 


وقال: ((صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وأبو نعيم في الحلية» ل والبيهقي في شعب 
الإيمان» /1417» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /141. 


رةه سورة الحج» الآيتان: ٠م .6١-‏ 


00 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
وََسُوله؛ لا نَضر مَنْ يَحْكْمْ بير ما أنرَلَ الله ويبَكَلَمْ ما لا يَعلَم؛ فَإِنَ 
الحَاكِم ذا كَانَ دين لكِنّهُ حَكَمَ بغي عِلَم؛ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النّارِ وَِنَ كَانَ 
عَالِمَاه لكنّهُ حَكَمَ بِخِلَافٍ الحَقٍّ الَذِي يَعْلَمَه كَانَ مِنْ أَمْلٍ النّاِ وَإِذا 
0 ال ا كد د انين 
الْمُسلِمِيت م اط 0 ةا وَالسْنة ِذْعَهَ الدع 3 م 
َالْمَعوُوفٌ فكوا وَالْمْكَرَ مغُوفه وَتَّهَى عَمَا مَرَالّه به وَرَسولُك وَأَمو 
بِمَا نَهَى اله عَنْهُ وَرَسْولَه: َهَذَا لون آحَن يَحَكُمْ فيه َب الْعَالَمِينَ؛ ؛ وَإِلَهُ 
الْمُوْسَلِينَ مَالِك يم البِينٍ الَّذِي لَه الْحَمدُ فِي الْأولَى وَالْآخِرَة وله 
الحكْم وَإِلَيهِ 0 ِالّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْمْنَى وَدِينِ الْحَقّ 
ليظهر ه عَلَى الدّين 5 كُلْهِ وَكمَى ب بالله شَهِيدًا00)004. 

الدليل التاسع عشر: إجماع علماء الإعادم على جرم الحكم 
بالقوانين» والأعراف الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب الله العزيز 
وسنة رسوله يه وأن من فعل ذلك فقد أتى منكرا عظيماء وجرما 
كيرا زاتما عونا اكلا عدا 

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز خله: «... وقد أجمع 
العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو 
)١(‏ سورة القصص» الآية: غ34 


)١(‏ سورة الفتحء الآية: ؟. 
رةه مجموع الفناوى» وم 4 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 0 
أن هدي غير رسول الله و أحسن من هدي الرسول ولد فهو كافر, 
عن شريعة محمد ولك أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال»)"". 


© © © 


.579 /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز‎ )١( 


4 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 
لبحث الثالث: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم العكم بالقوانين الوضعية . والأعراف الجاهلية 

العلماء منذ عصر النبوة يحذرون الناس من الحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى؛ ؛ ويحذرونهم أيضي من التحاكم إلى القوانين الوضعية»؛ 
والعادات الجاهلية فكل عالم بالكتاب والسنة ينهى ويحذر عن ذلك 
التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله وَل ومنهم على سبيل 
المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية <له رت 8١لاه)‏ في حر قوله 
:وما لم تخكم أتمهم م بكتّاب الله ور وا مما أَنْلَ اله إلا جَعل 
الله بَأسَهُمْ ا قال: اوعدا منْ أَغظَم باب تَعِيبِرِ الدُوَلِ كَمَا 
ا مَرَة بَعْدَ مَرّةٍ في زَمَاننَا وعَك رايا ون * اف الله 
1 يَعْتَبِرُ بمَا أَصَابَ غَيِرَهُ فيَسْلّكُ مَسْلَك مَنْ أده الله 


وَنَصَرَةُ وَيَجْئَنْتُ لك مَنْ حَذَّلَهُ اللَهُ وَأَهَانَه)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله جل أيضاً: «ؤلا زيب أنامن لم يعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر؛ فمن استحل أن 
يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر, 
فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في 
دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» برقم ٠19‏ 5» والحاكم» ٠/4‏ ؛ 0وتقدم تخريجه. 
هه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» ع اا 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 222 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله يي كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة 
وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل 
استحلُوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار»(2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له أيضا: ل( أما'من كان ملتزها 
لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصىء واتبع هواه فهذا 
بمنزلة أمثاله من العصاة)("). 

؟- قال العلامة ابن القيم (ت )70١‏ خله: «لما أعرض الناس 
عن تحكيم الكتابء والسنة» والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء» والقياس» والاستحسانء وأقوال 
الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم؛ وظلمة في قلوبهم؛ 
وكدر في أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه الأمور 
وغلبت عليهم؛ حتى رُبِي فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير». إلى أن 
قال خلّه: «إذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت» وراياتها قد نصبت» 
وجيوشها قد ركبت»ء فبطن الأرض واللّه خير من ظهرهاء وقلل 


.87 /0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.85 منهاج السنة النبوية» ه/‎ )5( 


0 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
الجبال خير من السهولء ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة 
الئاس اقشحرت الأرضن وأظلمت السماء :واظهر الفساة فين البر 
والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت 
اوح وحارك لحو اع اد 1 

وقال ابن القيم خله له أيضاً: «والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل اله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً؛ مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبر. 

وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطئ له حكم المخطتئين»)0". 

*- قال الإمام ابن كثير (ت 5 لالاه) طله: «... فماحكمبه 
كتاب الله وسنة رسوله وَل وشهدا له بالصحة,. فهو الحقء وماذا 
بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: «َإإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِمُونَ الله 
وَالَْوْم الآخْر» أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم «إِنَ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ 
باللَهِ وَالَوْم الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع 
إلى الكفاب والسذة) ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمناً بالله 


.85 -87 الفوائد» لابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين» لابن القيم ل العم بلاوس‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 0 
ولا باليوم الآخر)(١).‏ 

4 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5ه) هلم 
«الطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة: لفق له الله ومن عَبِدَ وهو 
راضٍ؛ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه؛ ومن ادعى شيئاً من علم 
الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله)<". 

ه- - قال الإمام الشوكاني (ت ه) له وهو يتكلم عن غربة 
الدين فى البلاد اليمنية ففى عصره؛ بعدما ذكر تضييعهم للشعائر الدينية» 
قال: «ومنها: أنهم يحكمون بالطاغوت» ويتحاكمون إلى من يعرف 
من غير إنكار» ولا حياء من الله ولا من عباده؛ ولا مخافة من أحد. 
أحد على إنكاره ودفعه» وهو أشهر من نار على علم. 

ولاشنك ولا وَيتَن أن هذا كرالك 88 وبشريحه التى أنزلها على 
رسوله. واختارها لعباده فى كتابه؛ وعلى لسان رسوله يي20)...3. 


.137/ /5 تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير»‎ )١( 

(1) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 5/ 155. 

(؟) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» /١١‏ 01/44. 


2 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 

5- قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب 
ل مد جه في شرحه لكتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: 
ألم تر ِلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أنه آموأ بما أَنزلَ إِلَِكَ وَمَا أَنزِلَ من 
َبلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمِروأ أن يَكْفْرُواً به 
وَيُرِيدُ الشَّنِطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا. الآيات. نبه في هذا 
الباب على «ما تضمنه التوحيد» واستلزمه من تحكيم الرسول 6 في 
موارد النزاع» إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها 
الذي لا بد منه لكل مؤمن؛ فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد 
من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد 
رسوله محمد كله فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم 

اودر الي مر رار لمعك با و01 

1- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لم إن 1117اه) 
سئل عله: «عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من 
عادات الآباء والأجدادء هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد 
التعريف... إلخ؟ 

فأجاب حلّه خه: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كَل بعد 
التعريفء فهو كافرء قال الله تعالى: #وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَّل الله 


.5؟-5٠ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص: ؟517. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 0 
َأُولَتِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ204 , وقال تعالى: «أفغَير دين الله يخ بَعُونَ04) 
الآية وقال تعالى: «ألّم بر إِلَى الْذِينَ يَرْعْمُوْنَ نْهُم آمَنُوا بِمَا نول 
إلَيِكَ وَمَا الرك من فبدك ورودون أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتَ وَقَدْ 
2 أن يَكْفْرْوا 00 الآية» وقال تعالى: لوَلَقَدْ بَعثنَا في كل أَمَةٍ 

0 أن اغْبِدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا بُوا الطَّاغُوتٌَ74:) الآية؛ والآيات في هذا 
ا كفرزة)0 20 

- قال العلامة حمد بن عتيق له رت ١١7١ه)‏ عند هذه الآية: 
لأفَحَْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَتَحُونَ وَمَنْ غ خسن من الله حُكْمَا لِقَوْمِ 
يُوقِئُونَ2"04 بعد ذكر قول ابن كثير خله» قال: «قلت: ومثل هؤلاء ما 
وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم؛ من تحكيم عادات آبائهم» وما 
وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها (شرع 
الرفاقة) يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله يله ومن فعل ذلك 
فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)0©. 


|! 
7 
| 


.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 87. 


3 


(*) سورة النساءء الآية: 


(4) سورة النحلء الآية: >". 
(0) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية: 7/١٠١‏ 475. 


3 


(5) سورة المائدة» الآية: .5١‏ 
0) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والآتراك» لحمد بن عتيق» ص /ا". 


0 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 

- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 59١١ه)‏ طله: 
«الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكمء وطاغوت عبادة» وطاغوت 
طاعة ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم.؛ فإن 
كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام؛ قد صاروا يتحاكمون إلى 
عادات ابائهم؛ ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع 
عجمان» وشرع قحطانء وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي 
أمر الله باجتنابه. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج('» وابن كثير في 
تفسيره2”©: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)0©. 

وذكر العلامة ابن سحمان أيضا له كلام ابن كثير فيمن قدم 
حكم غير الله على حكم الله مستحلاً له» وأن من فعل ذلك فهو كافر 
يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكم سواه في 
ا 

ثم قالابن سحمان: «وما ذكرناه من عادات البوادي؛ التي 
تسمى (شرع الرفاقة) هو من هذا الجنسء من فعله فهو كافر» يجب 


.55١ /5 انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 
.007 /٠١ الدرر السنية»‎ )”( 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 5/ .55١‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 0 
قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يُحكّم سواه في قليل 
ولا كثير»)0"©. 

وقال ابن سحمان كه أيضا: «إذا عرفت أن التحاكم إلى 
الطاغوت كفرء فقد ذكر الله فى كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: 
لوَالْفِئئةُ أكْبَرْ مِنَ الْقَفْل04"): وقال: لوَالْفئئةُ أَعَدَّ مِنَ الْقَمْل)4) 
والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبواء لكان 
أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة 
الإسلام» التي بعث الله بها رسوله 25». 

إلى أن قال خ: ف«إذا كان هذا التحاكم كفراء والتّراع إنما يكون 
لأجل الدنياء فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن 
الإنسان» حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى 
يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 

فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت 
لأجلهاء ولو اضطرك مضطرء وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت؛ 
أو تبذل دنياك» لوجب عليك البذل» ولم يجز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت»)7؟). 
)١(‏ الدرر السنية» /٠١‏ 0:006. 
(1) سورة البقرة» الآية: 15. 


(") سورة البقرة» الآية: /117؟. 
(5) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية: .0١١/٠١‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 
ل ل يي 

- قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 5/ا١١اه)‏ 
جله: «الواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماء وأن يرد ما 
تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله» وبذلك يكون دين العبد كله لله 
وتوحيده خالضا رخذ الله. 

وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله؛ فقد حاكم إلى 
الطاغوتء وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب . 

فالإيمان لا يصحّء ولا يتم إلا بتحكيم اللَّهُ ورسوله في أصول 
الدين وفروعه؛ وفي 0 الحقوق...)(20. 

-١‏ قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار 
السعودية في عهدهء رت 84/؟7١ه)‏ خله: «...ولا يجوز استبدال 
الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطانء 
وتإشناة قل هذه المشاكن الى أهز ل القؤانين :من إسناة الأمن الى غيز 
أهله؛ ااندين التساكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في 
قوله: لآل إلى الِّينَ يَْعْمُونَ أنّهُْ آمئوا بما أَنْرلَ إِِيكَ وما أَنْزِل 
مِنْ قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُوتٍ وَقَدْ أمزوا أنْ يكْمُرُوا 
به وَيُرِيلٌ الشيِطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعيدًا(). 

وقد أنكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه؛ وعدل 


)001 القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص: 178. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: >٠١‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية مه 
إلى القوانين» والآراء التي لا مسند لها من الشريعة» فقال: ظأَفَحْكْمَ 
الْجَاهِلِيَةِ يَنِعُونَ وَمَنْ أخْسَنٌ من اللَهِ حَُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ74"» فمن 
حَكُم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده...)20. 

وقال خللّه: «... بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض 
الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جداء 
وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة 
حكم يها انل اللسب)؛ ثم قال خِلَمْ: (يتحتم غلئى ولاة الآأموو 
التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما 
هو أكبز إثما من الرنا والسرقة؛ لآن كلمن خالف آأمر الله وأمير 
رسوله؛ وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه» ومعتقداً أن 
الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس» فهو طاغوت قد خلع ربقة 
الإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن...200. 

57- قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 5٠١‏ ١ه)‏ <له: 
...الله سبحانه له الخلق والأمرء وهو أحكم الحاكمين» ولا إيمان 


لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله؛ أو 
تماثئله وتشابهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية: 


.5١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ل‎ )1١( 
. 89 /١١ رةه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 
حا ا 0 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير؛ وأكملء 
وأعدل» فالواجب على عامة المسلمين» وأمرائهم وحكامهم» وأهل 
الحل والعقد فيهم: أن يتقوا الله كِبِكَ ويحكموا شريعته في بلدانهم 
وسائر شؤونهم 20 . 
وقال لْلَهْ: «... فى إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله #ء وفي ذلك 
المخالفة لشرع الله المطهر». إلى أن قال حنّه: «... وبهذا يُعلم أنه لا 
يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم» وأنظمتهم التي يتحاكمون 
إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» بل يجب دفنهاء وإماتتهاء والإعراض عنهاء والاكتفاء 
بالتحاكم إلى شرع الله 3# ففيه صلاح الجميع» وسلامة دينهم 
ودنياهم» وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف 
التى لا أساس لها من الدين» وما أنزل الله بها من سلطانء» بل يجب 
نوا ما تنازع فيه قبائلهم ال المحاكم الخدوفية 03 
-١‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 55١‏ ١ه)‏ <له: 
«من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به» أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن 
غيره أصلح منه» وأنفع للخلقء؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة 


.9 /١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.7174 مجموع فتاوى ابن باز 4/ 7/ا1-‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 222 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية؛ لتكون منهاجًا يسير الناس عليه؛ فإنهم لم يضعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنفع للخلقء إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلّة 
الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو 
يعتقد فضل ما عدل إليه» ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به؛ ولم يحتقره. 
ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق؛ وإنما حكم بغيره 
تسلطًا على المحكوم عليه أو انتقامًا منه لنفسه؛» أو نحو ذلك؛ فهذا 
ظالم؛ وليس بكافرء وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به 
ووسائل الحكم...207). 

-1١ 5‏ الإمام عبد العزيز بن باز خله رت ١٠1:١ه).‏ 

6- العلامة عبد الرزاق عفيفي له رت 5١1:١ه).‏ 

5- العلامة عبد الله بن قعود لله رت .)١575‏ 

7- العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت ١”5١ه).‏ 

قالوا رحمهم اللّه: «... والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل 
عن كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يك إلى التحاكم إليه: من نظمء 
وقوانين وضعية» أو تقاليد» وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل 


.151١ /5 مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 

.6 بللك77خح|كحة<+”<7ب97ي7-كه 
بينهم بذلكء» أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. 

ورف :ذللك يتدين: أن النظم التي وُضعت ليتحاكم إليها مضاهاة 
لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت؛ لكن من عُبد من دون الله 
وهو غير راض بذلك: كالأنبياء» والصالحين لا يسمى طاغوتاء وإنما 
الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم إلى .ذلك وَزينه لهم مخ الجتم 
والاضسى )0 

- قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: 
«... من حكم بغير ما أنزل اللّه: هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله 
بين الناس في الخصوماتء والمنازعات» حكم بينهم بالقانون» أو 
بعوائد البدوء والسلوم التي عليها البدو والقبائل» وأعرض عن كتاب 
اللّهه هذا هو الطاغوت» يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون أن هذا 
من الإضلات» والتوفيق يتين التاين »هذا كدت الأصلاء لاريكرن 
إلا بكتاب الله والتوفيق بين المؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله 
كيْكّ...»(0). 

وقال حفظه اللّه: «...من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله إذا 
اعتقد أن هذا أمر مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوز أن 


.057 /١ فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
."٠١” سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية كه 
بالقوانين» ويحصل بالشريعة» فالأمر متساو...» إلى أن قال: 
«... فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الا عرس حدر دوتع 
المراد به: كل حكم غير حكم الله سواء عوائد البادية» أو أنظمة 
الكفارء أو قوانين الفرنسء أو الإنكليزء أو عادات القبائل كل هذا 
طاغوت»؛ وكذا تحكيم الكهان - فالذي يقول: إنهما سواء كافر 
وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم 
بما أنزل الله هذا أشدء فالذي يقول: الناس ما يصلح لهم اليوم إلا 
هذه الأنظمة» ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما يطابق هذا الزمان» ولا 
يساير الحضارة» ما يصلح إلا تحكيم القوانين» ومسايرة العالم؛ 
تكون محاكمنا مثل محاكم العالم هذا أحسن من حكم الله: هذا 
أشد كفرا من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوىٌ في نفسه؛ أو جهل بما أنزل 
اللّهه وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وهو الواجبء فهذا فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب» وذلك كفر دون كفر)(). 

8- قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب 
المسجد الحرام؛ ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله: 
«قد أوجب الله على عباده التحاكم إلى شرعه؛ والتسليم والرضا 
بحكمه؛ فقال تعالى: لإقَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيما 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ١؟-‏ 6؟5. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية 
ا تت ل ل 
شَجَرَ بََِهُمْ ثم لا يَجَدُوا فِي أَلْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وتستلفوا 
تَسلِيمَا274, وقال جل شأنه: ظفَاحْكُمْ بَبتَهُمْ بمَا أنزل الله وَلا تَتَبِعْ 
أَهْوَاءَهُْ774: كما نهى عن التحاكم لغير ما أنزل الله وبين أنه من 
ل الشيطان وإضلاله. فقال سبحانه: ألم 5 إلى الَذِيَ در عون 
نهم آمُوا بما أنزل إِلَِكَ وَمَا أنزلٌ من قَبِلِكَ يرية يدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أمِزوا أنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ 
ضلالا بَعِيدًا20. 
وإن كل حكم. أو مبدأء أو عادة» أو عرف يخالف شرع الله 
وحكمه؛ فهو باطل» ولا يجوز الأخذ به» ولا يحل لأحد أن ينضب 
نفسه للحكم بغير ما أنزل الله ومن فعل ذلكء فإنما يعرّض نفسه 
للخروج من دائرة الإيمان» والوقوع في الظلم والفسق» وَمَنْ لَمْ 
يخكع بما أنزل الله فَوَِكَ هُمْ الْكَافِوُون04». لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا 
أنزلَ الله وك هُمْ الظَالِمُونَ04. ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنزل الله 
فَأُوَلَكَ هُمُْ الْمَاسِقُونَ20). 


.560 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.48 سورة المائدة» الآية:‎ )؟١(‎ 
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(4) سورة المائدة» الآية: :54. 
(0) سورة المائدة الآية: 40. 


(5) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية» والأعراف الجاهلية سه 

فكيف يجرأ من يقدم على الحكم بغير ما أنزل الله على فعله 
وهو يقرا هذه الآيات» ويسمع هذا الوعيد؟ وكيف يقدم المتحاكم 
لغير شرع الله على التحاكم للطاغوت»؛ وهو يعلم أنه غاية الضلال 
والبعد عن الله سبحانه ؟ 

إن تحكيم شرع الله ليس خياراً مع غيره؛ ولا ندباً يسوغ سواه 
إنه فرض لا تجوز مجاوزته؛ ولا يحل لأحد أن يخالفه» كيف وهو 
تنزيل رب العالمين» وأحكم الحاكمين العليم الخبير عله وعز 
سلطانه ظوَمَنْ أَخْسَنٌ من الله حُكْمًا لِقَْم يُوقِنُونَ(١20)201.‏ 

© © © 


.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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© العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 


المبحث الرابع : العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
تختلف العادات والأعراف الجاهلية القبلية وغيرها المخالفة 
للشريعة الإسلامية على حسب المجتمعاتء والأزمان» والقبائل؛ 
والعشائر» ولكن مما عرفت»؛ وثبت عندي من هذه العادات» والأعراف 
المخالفة للشريعة الإسلامية: الأعراف والعادات الجاهلية الآتية: 
أولا: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)» أو (العُرَّاف) 
أو «مقارع الحق,» أو (القوادي»» أو (جوازع البطحاء» أو (قول 
عارف»» أو (معقد الحق)» أو (الحق) على اختلاف تعبيراتهم. 
ومقاطع الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهمء فإذا 
حضر عند ذلك المقطع الأخصام؛ فإنه يأخذ عليهم قبل الحكم 
عهودا وضمانات على أن يقبلوا بحكمه فى تلك القضية» فيأخذ على 
ذلك كفلاءء أو يرهن بنادق الأخمياء عنلهء ثم يسمع منهم, 
ويحلفهم الأيمان» ويسمع شهادات الشهود -إن وجدوا -» ثم يحكم 
بعد ذلكء؛ وإن لم يقبل حكمه أصبح خصما لمن لم يقبل حكمه 
الذي حكم به يحاكمه عند «مقرع حق» آخر أعلى درجة منه. 
وهؤلاء الذين يعرفون (بالحق) - كما تقدم - ورثوا هذا الحكم 
كابرا عن كابر» وهم يحكمون في القضية بمالٍء أو دم يهراق من 
الخصم.ء أو أيمان .. أو غير ذلك» وعندهم قوانين معينة تعارفوا 
عليها عن آبائهم؛ وأجدادهم, أو عن آباء وأجداد قبائل أخرى, 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية © 
وعندهم قوانين معينة لا يخرجون عنها في أكثر القضايا(". 

وهذا الذي قد نصب نفسه لهذا الحكم بالأعراف القبلية قد 
حكم بغير ما أنزل الله على رسوله» واتصف باسم الطاغوت؛ لأن 
من :رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله 

ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر بأن يكفر به 
وسيأتي التفصيل في بيان حكم من حكم بذلكء أو احتكم إلى ذلك7". 

ثانيا: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 

ومما يبين ذلك ألفاظ المتعصبين الآتية: 
١-يقول‏ بعضهم: ((إنه متمسك بعادات آبائه» وأجداده. وإن دخل جهنم». 
؟ - يقول بعضهم: ررللا أتخلى عن سلوم ربعي حلال كانت أم حرام». 
* - ويقول اخر: «الفرع احسدة مق الشرع»» ويقصد بالفرع القبائل وقوانينهم. 
- وبعضهم يقول «النار ولا العار». 
ه- ويقول بعضهم: «الشرع لا ينصفنا». 
5- ويقول بعضهم: «الشرع هندى». 
)١(‏ انظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: خطره؛ء وحكمه. لفرحان بن حمد القحطاني؛ 

ص 4 والقوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عايض آل إدريس» ص ش.؛ وص .٠١‏ 
(؟) انظر: المبحث الثاني: الأدلة على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله ص 2٠١‏ والمبحث السادس: 


حكم من حكم بغير ما أنزل الله ص ٠٠‏ والمبحث السابع: الفتاوى المعتمدة في تحريم 
الحكم بما أنزل الله ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 


2 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
/ا - ويقول بعضهم: «الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا». 

0- وبعضهم يقول: «حكم أعوج. ولا شريعة سمحة». 

9- وبعضهم يقول: (شرع الرفاقة)0©. 

وغير ذلك من الكلمات الخبيثة» الكفرية» والعياذ باللّه تعالى» فلا 
يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا اللّهه وأن محمداً عبده ورسوله أن 
يقول هذه الكلمات» أو يرضى بهاء أو يقؤُها؛ لأنها من القوادح في 
العقيدة» نسأل الله العفو والعافية. 

ثالثا: المثارات: جمع مثار. وسمي مثارا من الأخذ بالثار: 

ولشدة المطالبة به» والاندفاع الشديد في أخذه» والإصرار عليه 
فأشبه فعل الثائر ثوران النار» والمتفجرات»ء والثأر هو: أخذ الرجل؛ 
وقرابته بالثأرء لقريبه؛ أو جاره؛ أو خويه؛ أو ضيفهء أو جيرته 
«وجهه»»؛ أو قبالته» أو غير ذلكء والمثار يكون بسفك الدمء أو أخذ 
مقابل مال يدفع للمعتدى عليه» ولا يدخل في أرش الجناية» وإنما 
هذه عقوبة عاجلة» وللمثارات عدة أنواع» منها: 

١‏ - مثار العاني؛ والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم: كالخال 
وأبنائه» وأبناء الخالات» وصورة مثار العاني هي مثلاً: إذا كنت من 
قبيلة» وخالي من قبيلة أخرى» واعتدى أحد من قبيلتي على خالي, 
)١(‏ انظر هذه الكلمات: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان بن حمد القحطاني؛ 

ص ٠٠١‏ والقوانين القبلية في جنايات الدماء؛ لناصر بن عائض آل إدريس» ص .7١‏ 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية 2 
فلا بد أن أقوم بأخذ المثار لخالي. 

والمثار عبارة عن دم ينشر نصرة لخالي؛ أو مبلغ مالي, أقوم 
بأخذه من الجانىء أو قبيلته» وأعطيه لخالى كرد اعتبار له» فإذا 
فعلت ذلك قال بيض الله وجهكء علماً بأن هذا المبلغ؛ أو هذا الدم 
المسفوك لا علاقة له بأرش الجناية» ولا يعد صلحا فى القضية» بل 
للمجني عليه بعد هذا المثار أن يصلح مع الجاني» أو يقتص منه. 
وإذا لم يقم بالمثار» فيعتبر أسود وجه؛ وتكتب عبارة سوّد اللّه وجه 
فلان أوآل فلان فى الآماكن العامة والطرقات. 

١‏ - مثار الجار: وصورته مثلاً: لو اعتندى أحدٌ على جاري ولم 
أتمكن من نصرته بيدي بسفك الدمء فلا بد أن آخذ مبلغ مالي من 

" - مثار الخوي: وصورته مثلاً: لو كنت مسافرا أو راكبا مع شخص» 
واعتدى أحد عليه» ولم أتمكن من نصرته بسفك الدمء فلا بد أن أدخل 
في الموضوعء واطالب الجاني» واقاربه بدفع مبلغ مالي لخوبي» كرد 
اعتبار له» ثم بعد ذلك له أن يصلح من الجاني» أو يرفض. 

؛ - مثار الجيرة؛ أو «مثار الوجه»: وهو مثلاً لو استجارت قبيلة 
الجناتن عند قبيلة خورف :من قولة الميعي هليةه واصيدى المجدي 
عليه» أو أحد أفراد قبيلته على قبيلة الجانى؛ فإن القبيلة المجيرة 
تقوم بأخذ المثار من هذه القبيلة التي اعتدت «على القبيلة 


2 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
المستجيرة عندهم»» ومن لم يأخذ بثأره فيعيّر» ومن لم يأخذ بثأره؛ 
فإنه عندهم ناقص الرجولة؛ ويُقصر عنه النجال! والمثار هو سفك 
دم» أو غرامة مالية مغلظة» ويسمون هذا الاعتداء الذي حصل على 
القبيلة المستجيرة «بغضب العمد»» ويعتبرونه وصمة عار على 
القبيلة المجيرة» قال شاعرهم: 

غضب العمد لا ترضى بصلحه غضب العمد يدخل في البخوت 

مثار القبالة: وهو إذا اميه قضية سواء بصلحء أو بأحكام 
جاهلية اشترطت قبيلة الجاني على قبيلة المجني عليه أن يخرجوا 
لهم قبيلاً يضمن انتهاء القضية» وليت الأمر يتوقف عند هذاء ولكن 
هذا القبيل يعطونه قبيلة الجاني مبلغ مالي يسمى «بثوب القبالة»؛ 
فإذا اعتدى أحد من قبيلته على هذه القبيلة التي أعطته مبلغا؛ فإنه 
يصبح أسود وجه حتى يثور: إما بسفك دمء أو غرامة مالية يأخذها 
من قبيلته» ويعطيها للقبيلة التي ضمن لهم انتهاء القضية(". 

7 مثار الضيف؛ وهو إذا اعتّديَ على الضيفء فيؤخذ له الثأر 
بسفك الدم من الجاني» أو أحد قرابته» أو يؤخذ له المثار من المال 
من قبيلة الجاني» ويدفع لقبيلة المجني عليه. 

مشار الدم» وهو إذا وقع المثار بإراقة دم الجاني» أو أحد 


)١(‏ التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص .١7 -١١‏ وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماء» للدريس» ص 688. 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية 222 
قرابته» فيسمونه بمثار الدم. 

/ - المثار الأسود (أو مثار الغضب». وهو إذا وقع المثار بعد 
استجارة الجاني» وقرابته بقبيلة مجاورة» أو بعد تحديد القبيل في 
الحكم القبلي» 00 تالمكان الأسود: ْ 

؟ ‏ المثار الأبيضء وهو: إذا وقع المثارء وأخذ به بالدم قبل 
استجارة الجاني وقرابته بقبيلة مجاورة» فيسمونه بالمثار الأبيض» 
سواء كان بالخرسة أو بإراقة الدم من الجاني نفسهه أو قرابته.. 

٠‏ المثار الدسم. وهو: إذا تم المثار بقبول مال من قبيلة 
الجاني؛ وإعطائه للمجني عليه بواسطة حكم قبلي» يقال عندهم 
(المثار الدسم)7). 

وهذه العادات عادات محرمة» يجب منعهاء والإنكار على من 
يعملهاء أو يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل» أو الاعتداء عليه 
وإراقة دمه فيما دون النفسء وإن كان من أقرب أقربائه من عادات 
الجاهلية» ومن أشد أنواع الاعتداء؛ لقول الله تعالى: ظوَلَا تر َازَِه 
وَرْرَ أخرى»» 1 ولقول النبي 505: «إِن أَغْتَى الئاس عَلَى الله ككَ مَنْ 
قَتَلَ في حَرّم الله أو تل غَيْرَ قاتله» أو تل لُحُولٍ الْجَاهليَة)2. 

.51/ القوانين القبلية في جنايات الدماء؛ لناصر بن عائض آل إدريس» ص 48» وص‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام» الآية: 174. 


(؟) أحمد في المسندء 27١/١١‏ برقم 28701 ودلائل النبوة للبيهقي؛ 2178 وقال محققو 
المسئد: «صحيح؛ وهذا إسناد حسن». 
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ومعنى قوله: «أو قتل غير قاتله»: أي: قتل غير قاتل قريبه» ومعنى 
قوله: «أو قتل بذحول الجاهلية»» أي: قتل بجنايات الجاهلية)0"©. 

رابعا: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة, أو العشرة, أوالخمسة والعشرين, 
أو دين الأربعين» أو غير ذلك» فهذه أيمان يحكم بها الطواغيت من 
مقاطع الحق» كما يقولون وغيرهمء وقد يخطون دوائر في الأرض» 
ويكلفون من حكموا عليه باليمين أن يدخل في هذه الدوائر» ولهم 

و ل الع وبر لويد طني اليلقا را يو | 
واخردكن جه لديل فزن سطع رج كر علي المي عمس 
مرات» وقل مثل ذلك في دين العشرة» والخمسة والعشرين .... 

ومن الأيمان كذلك التي يحكمون بها دين «خطها والمثل»» وسسمن 
بدين الوسية» وصورته: «أن يحلف المعتدي وأقاربه أنهم لو كانوا مكان 
المعتدى عليهم أن يصلحوا كما يحبون من المعتدى عليهم أن يصلحواء 
ولهم في ذلك صيغ؛ منها: «والله لو كنت بالمثل مثلك أن أخلص كما 
أريد منك أن تخلص. وصيغة ثانية: «والله لو كُنّا بالمثل مثلكم أن نبلع 
مبلعكم ونجزع مجزعكم)!", وبعضهم ترك هذه الألفاظ. 

ومنها أنهم يحلفون: أنهم ما أهرواء ولا أغرواء ولا تمالواء ولا 
)١(‏ حاشية مسند أحمدء /١١‏ ١/ا".‏ 


(؟) التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص -١١‏ 15. وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماء» للدريس» ص "ل/. 
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رضوا بهذه الجناية» وهذا الفعل حكم عرفي جاهلك("). 

خامسا: الجيرة (ردية الشان): وهي توفير الأمن والحماية من القبيلة 
الود ور ايساو قر اكه وى شان تيقد نويه ا لمحت عا 
وقرابته» فتقوم قرابة الجاني بطلب الجيرة» والمنع من قبيلة أخرى 
تربطها بقبيلة الجاني» وبقبيلة المجني عليه قرابة محددة في هذا 
القانون» [فتذهب قبيلة الجاني» اعرف منهم إن قيلة أعرى 
فإذا وصلوا إلى هذه القبيلة» قالوا: «ترانا رادّين فيكم الشأن من آل 
فلان]» فتقوم القبيلة المجوّرة بحمل السلاح» ومنع الجاني وقرابته 
وتهديد المجني عليه وقرابته بعدم المساس بالجاني» أو بآأي أحد 
من قرابته [وتقول هذه القبيلة المجوّرة لقبيلة المجني عليه؛ أو 
جماعة منهم: «تراكم مقروعين عن آل فلان»]ء أي ممنوعين» 
وتكون لهذه الجيرة مدة محددة حسب الجناية» فتكون الجيرة سنة 
في جناية القتل» وستة أشهر في جناية الجروح والكسورء وثلاثة 
أشهر في جناية الضرب فقطء وإذا اعتدت قرابة المجني عليه على 
أحد 8 قرابة الجاني؛ فإن القبيلة المجوّرة تقوم بأخذ المثار من 
قرابة المجني عليه» ومن أي فرد من أفرادها!! لاعتدائها على وجهها 
وعد نيا ل لدي كبا انا در عفدا وهنا دجن واس اها توت 
عندهم بمثار الجيرة أو الوجه. 


)١(‏ انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماء» للدريس» ص ؟77. 
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ومن أنواع هذه الجيرة ما يسمونه جيرة الغضب» أو جيرزة الأسؤة: 
وإذا لم يتجوّر الجاني وقرابته ... فإن المجني عليه؛ وقرابته 
يرون ذلك إهانة لهمء وتقليلاً من شأنهم» فيطلبون التحاكم إلى 
مقطع حق لإنصافهم ورد اعتبارهم!! وبعضهم يقول: الجيرة ردع 
للمطلق» وناموس للفسل» عبارة مشهورة يرددونهاء حول الجيرة 
ومكانتهاء فعلى هذا فالجيرة عندهم مظهر افتخار وكبرياء؛ فير ضى 

والجيرة فيها عدوان» وقد يكون فيها فى بعض الأحيان إيواء للمحدث» 

وقد ثبت في الحديث عن النبي كل قوله: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ أو ف 
قال العلامة بكر أبو زيد لّه: «إيواء الجانى وحمايته» سواء كان 

ذلك مطلقاً أم لمدة محدودة» فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني» 

والدفاع عنه إذا دخل فى حماهاء ولاذ بهاء وهذا منكر لا يجوز 

فعله» فيحرم إيواء الجاني» أو التستر عليه» بل الواجب الإبلاغ عنه 

وتسليمه إلى السلطات المسؤولة)0). 
سادسا: الحكم وفض النزاع : هوتحديد الحقوق, وتقدير الشجاج وفض النزاع 

بين الخصوم وفق العادات» والسلوم, والقوانين القبّليّةه وعلى أيدي 

.15 انظر: القوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عايض آل إدريس» ص 2»59 وص‎ )١( 

(؟) صحبح مسلم؛ كتاب الأضاحي؛ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى؛ ولعن فاعله» برقم 191/8. 

(*) رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر» ص .١5‏ 

(4) رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء ص .١5‏ 
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قضاتها القبَليِين الذين عَرفواء وأتقنوا مواد القانون القليء وغرفوا 
نوي : الحق» أو مقطع الحقء أو العْرّاف. ْ 

تدا المشاورات» وتحديد مشايخ القبائل العارفين بالسلوم, 
والقوانين القبَليّةء الذين سيحكمون في القضية؛ وفي الموعد 
المحدد»ء يحضر مشايخ وأعيان القبائل» ع قبيلة الاي ويكون 
الجميع في موقف خضوع وتذلل؛ وفي وضع امتهان خاص. 

ؤتبدا المداولات::. وتدائ قبيلة المتحعى غلية ينظلميناء 
ومطالبتها برد اعتبارهاء وإملاء مطالبهاء وطلبها أيمان قرابة الجاني. 

ثم يبدأ بعدها مشايخ القبائل بمداولات الحكم. مانن 
الخاصة بينهم؛ ثم يحكمون بأحكام, وأيمان ومبالغ مالية» وفق 
سلومهمء وما فيها من تقديرات» وأحكام قبَليّة سابقة 

وليس للخصوم إلا القبول بالحكم ... وإذا لم يقبل أحد منهم 
بالحكم القبَلي» فإن قضاة الحكم القبلي؛ يتحاكمون وإياه عند مقطع 

حق أعلى درجة منهم في هذا القانون0"©. 

وهذا من أخبث العادات الجاهلية» ومن التحاكم إلى الطاغوت 
الذي 3 الناس أن يكفروا به» والذين يحكمون بهذا الحكم هم من 
رؤوس الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى. 


.7١ وص‎ 565٠ انظر: القوانين القبلية ففى جنايات الدماء» للدريس» ص‎ )١( 
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سابعا: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه, يضمن 
التزام قرابته بالحكمء وتنفيذ بنوده» وتبقى هذه القبالة في ورثته من 
بعده» فتختار قبيلة الجاني قبيلاً من قرابة المجني عليه يضمن التزام 
قرابته بالحكم القبَليَ» ويعطونه مالا يسمى ثوب القبالة» وسلاحا 
يرمز إلى القوة» وتعلن قرابة المجني عليه قبول قبالة قريبهم عليهم. 

ثم تنتقل الجيرة من القبيلة المجوّرة إلى القبيل» تحت مسمى 
القبالة» وتبقى هذه القبالة في ورثته من بعده. 

ويقولون في قانونهم: (القبيل نكّاس حربة) تعبيراً عن سرعة 
مبادرته إلى إراقة الدماء» في حالة عدم التزام قرابته بمقتضى قبالته. 

وإذا اعتدت قرابة المجني عليه على أحد من قرابة الجاني بعد 
تعيين القبيل وقبول قبالته» فإن القبيل يأخذ المثار لقبالته من قرابة 
المجني عليه الذين هم قرابته» ومن أي فرد منهم» والمثار كما تقدم 
بسفك الدمء أو أخذ مال كثير طائل يُعطى لمن هم تحت قبالته 
وتبقى الجناية لا علاقة لها بهذا المثار(). 

وهذا عمل جاهلي قبيح؛ ومن أعمال الجاهلية المحرمة التي 
يجب على كل مسلم دفنهاء والتوبة إلى الله منها إن سبق وفعلهاء 
وحكم بهاء أو تحاكم إليها. 


.24 انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماءء» ص‎ )١( 
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ثامنا : الغْر م: وهوحلفإلزام بين القرابة أوالقبيلة» بالالتزام بحمل ما يترتب 
على القرابة» أو القبيلة من المثارات أو الديات» سواء كان ذلك بسبب 
الحوادثء أو القتل الخطأء أو الشجاجء أو قتل العمدء أو معونات القبائل. 

فتقوم قبيلة الجاني بحمل مبالغ الأحكام القبَليّقه حيث يُجمع المبلغ 
من أفراد القبيلة» ثم يُدفع للمجني عليه وقرابته» ولا يستطيع أحد من 
أفراد قبيلة الجاني عدم الدفع» ومن يفكر في ذلك يتعرض للأذى 
الحسّي والمعنويء والتهديد بالقطع من القبيلة» وعدم الدفع معه في 
حوادثه بما فيها جنايات الخطأء وبال ردم هذا اللا كل رسو 
وأخذ إثبات هوية» ولو كان طالباً يدرس» أو فقيرا أومقهاا: 

وتقام المغارم في أماكن عامة للاستعانة بالقبائل الأخرى» في 
حالة عجز القبيلة عن دفع المبالغ المقررة في الحكم القبلي 
ويعتبرون ذلك بمثابة الدّين بين هذه القبائل7"؛ فإذا حصل لبعض 
القبائل مثل ما حصل لهم. فيلزم القبيلة التي أخذت هذه الأموال أن 
تقوم بالدفع؛ وإجبار أفرادها على المشاركة في ذلك. 

وهذا ظلم وعدوان»؛ ومعصية لله ورسوله» وأكل لأموال الناس 


بالباطل» وإلزام لهم بما لم يوجب الله عليهم؛ ولا رسوله 5خ0". 


.11 انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص 5- 2.05 وص‎ )١( 
.17 انظر: فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» لبكر عبد الله أبو زيد /» ص‎ 1 
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تاسعا: إلزام الناس بدفع الأموال, فكل من حمل الهوية الوطنية يجبر على 
وام يده عبني المقاوم أو يجبر ولي أمره وسواء كان حامل الهوية 
صقرا ارين أو كبيراً أو فقيرا لت ا سد أو ولي أمره 
وعدم الدفع معه إذا حصل له كارثة: مواء كانت عدا أو خطأ. 
وهذا من الجرائم؛ والذنوب» وإلزام الناس بما لم يشرعه الله 
التو اكل أموآل الناتن «الناطلعبوقن فاق الت :زلا ييخل نال 
امْرِي ع إلابطيب 0 منه200. 
ملزمهم اله الله وإسداف هذه لأمرال عليهم؛ 0 2 ايه 
ا 0 د 
عليه القبائل» وتكاتفت» وتعاونت في دفع الديات» وأرش جنايات 
الشرعية؛ ولما فيه من مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء ما 
دامت قبيلته تساعده» وتناصره؛» وتعينه في دفع ما يترتب عليه)0©. 


)١(‏ سئن الدارقطني» 257/7 كتاب البيوع» برقم »4١‏ السنن الكبرى للبيهقي» 5/ 2٠٠١‏ ومسند أبي 
يعلىء 8/ ١11»؛‏ برقم .167١‏ وحسله الألباني في ص حيح الجامع الصغير 
7 5 برقم 751. 

() انظر: تحريم إلزام الناس بدفع الأموال بغير حق» مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛ /١١‏ 584. 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ا 
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عاشرا: الملافي وإكراه الناس, والضغط عليهم بقوة لطلب العفوفي قتل العمد: 
تقوم القبيلة التي منهم الجاني بطلب الأمراءء والوجهاء بالذهاب 
إلى قبيلة المجني عليه» ويحدّدون يوما يجتمعون فيه؛ ليقابلوهم؛ 
ويسألوهم العفو عن قتيلهم» فيآتي هؤلاء الذين منهم قبيلة الجاني: 
ويقفون في الشمسء وبعضهم ربما زحف على وجهه.؛ يحبو 
كالبهيمة» وبعضهم ربما يربط رجله بعقال كالجمل» وخاصة إذا كان 
بينه وبين المجني عليهم نسب أو قرابة» حتى إنه قد بلغني أن بععض 
الناس يسجد على وجهه. ويُمعّر وجهه بالتراب» ويتقدم يزحف 
على وجهه إلى قبيلة المقتول» فقال بعض أهل الفطرة السليمة من 
الحضور: لا تسجد السجود لله» فقال بعض مشايخ القبائل الذين 
حضروا: هذا سجود لله وبعض القباتل يحسرون عن رؤوسهم 
العمائم؛ والغتر» تذللاً» وخضوعا لغير الله تعالى» وغير ذلك من 
الأعمال الشركية» نسأل الله العافية» ومقصدهم من ذلك استعطاف 
أهل المجني عليه حتى يرحموهم؛ فيعفوا عن قتيلهم. 

وهذه الأعمال فيها معصية لله بالتذلل لغيره؛ لأن الذل؛ والحب» 
والخضوع لله وحده؛ وهو معنى العبادة؛ لأن العبادة: كمال الحب 
مع كمال الذل؛ فلا يصرف التذلل والخضوع إلا اله وحدهء ومن 
صرفه لغير الله فقد أشرك. 

وبعض هذه الأعمال ردة عن دين الإسلام» فمن سجد لغير الله 
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أو أقرّ السجود لغير اللّه وهو يعلم» فقد كفر بالله كْك. 

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم, وهوما يعرف بقانون «تثليث الدم», وصورته: 
أنه إذا ضرب إنسانء وقَدّر دمه بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن صاحب هذا 
الدم لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقطء وفقاً لقانون «تثليث الدم»» 
حيث يخصم منه ثلث لما يسمى ب«الفراش عند بعضهم)»؛ وهي 
الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدرء والثلث الباقي 
يسلم لصاحب الدم» وهذا من الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى210. 

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية, فيحكمون على الجاني بأن يُضرب رأسه 
بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر في الضرب والدم يسيل حتى 
يقول خصمه كلمة (أبييض)0". 

الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي, فيقولون نحكم بثمنها, ولا داعي للاعتراض» 
ولا للضرب بهاء فتقدر الجنبية مثلاً بألف ريالء أو أكثر» أو أقل7". 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» /١‏ 794"؛ وفتوى جامعة في العادات 
والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر للعلامة بكر أبو زيده ص .١4‏ 

.١5 وفتوى جامعة» ص‎ »””74 /١ فتاوى اللجنة»‎ )١( 

(") انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ المجموعة الثانية» /١‏ 5714"؛ وفتوى جامعة» ص 2١5‏ 
وحدثني الشيخ أحمد بن متعب بأن هذه من عادات أهل تهامة. 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية 222 
الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة), وهي أن يشرع لكل حادثة حكمء 
مثل: عليك يا فلان خمس من الغنم؛ أو ست جنابي» أو تَمَنْهها في 
حادثة من الحوادث؛ وغداً تقبل مني مثل هذا الحكم المذكور2". 
الخامس عشر: الحكم بما يسمى ب(أيمان الوسيّة) , وصورتها : 
إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه. أو ماله؛ فإن المعتدي» أو 
وهذا إلزام بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله يله فهو باطل شرعاًة". 
السادس عشر: (اللاذة), أو (اللياذة) وهي : عند حصول خصومة بين طرفين 
فإن عاد إلى المطالبة بحقه فإن الملاذ به يثور باثني عشر رأساً من 
الحق بتسليم اثني عشر رأسا من الغنم» فيضيع حقه. ويغرم الغنم» 
وهذا ظلم مضاعف» وهووامن أقبح الأعراف الفاسلة» وأشدها 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة» "٠٠ /١‏ وفتوى جامعة» ص 2١5‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
هذه من عادات أهل تهامة. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» له وفتوى جامعة»؛ ص 2١٠9‏ وحدثني الشيخ أحمد بن 
متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 


00 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
لما و عريما. نعوذ بالله من الجهل20). 

السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكراً منهم؛ 
والسكوت على منكرات بعضهم؛ ومقاطعة ومجازاة من يفعل ذلك. 

ل باكر الي ؛ إذ فيه التواصي 
0 هذا الدين» وهى الأمر بالمعروفء والنهى 
عن المنكرء قال الله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُم أمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيِرِ 
وَيَأمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِْحُونَ4”". 

وقال تعالى: #كُنُْم خَبْرَ أَمّةِ أخرجَث للئّاس تَأمْرُونَ بالممغؤوف 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِئُونَ باللو7". 

وقال تعالى: «وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْممَاتُ بَعْضْهُمْ ولع بَخكض 
يَأْمُرُونَ بالْمغؤوف وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَ؛ وَيْقِيهَ يُقيمُونَ الصَلَاةً وَيُوٌ تون 
الزَّكَاةَ وَيُطِيعْونَ الله وَرَسُولَهُ أولَِكَ سَيَرْحَمُهُمُْ الله إِنَ الله عَزِيرٌ 
يي 00 

وقبل هذه الآية جاء ذكر ضدهم.ء فقال تعالى: ظالْمُنَافِقُونَ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» /١‏ 8” وفتوى جامعة» ص 2١١‏ 

وأخبرني الشيخ أحمد أن هذه من عادات أهل تهامة. 
(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية: .١٠١:‏ 


(") سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ 


(5) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية 0 


د مو > إن 


وَالْمَاِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَغضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمْكَرِ وَيَنْهوْنَ عَنٍ 
المغؤوف76". 

وقال النبى وَلدّ: «مَنْ رَأَى مِنكُم مُنْكَوَا فَلْيُمَيَرْهُ بَذِهِء فَإِنْ ْم يَسْتَطِغْ 
َبلِسَانهء فَإِنْ لَم يَستَطِغْ فَبقَلْبه وَذَلِكَ أَضعَفْ الإيمان»077". 


الثامن عشر: (الخاتمة), أو (الخاتمة العمياء), أو (الكبارة), أو (العتامة) , وصورها: 


أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المالء 
يعرف بأحد هذه الأسماءء يتم دفعه للمعتدن عليه وهذا من 
التحاكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز التحاكم به©. 

التاسع عشر: (المنصوبة) : وهي ونسطة أو أكفب تُمَرَضٍ على 
المخطة ويذعت:نها إلى بيت المخطى عليو©». 


العشرون: عادة ما يسمى بم البرهة )» وهى أن يفرض على صاحب 
الخطأ الأكبر ذبيحتان» أو أكثرء وعلى صاحب الخطأ الأقل ذبيحة 


.51/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 44. 

(*) فتوى جامعة في الأعرافء لبكر أبو زيد ص .١7‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ 247 وفتوى جامعة» ص 219 وأخبرني أحمد بن متعب 
أن هذه من عادات أهل تهامة. 

(5) مجموع فتاوى اللجنة» 237١ /١‏ وفتوى جامعة» ص 219 وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
هذه من عادات أهل تهامة. 


02 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
واحدة:» بالإضافة إلى بعض الأشياءء ويقوم كل واحد بذبح ما 
وجب عليه» ويحضر أكلها الجماعة» ومن حكم في القضية0). 


الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة), وصورتها : 


في حال طعن شخص بسكين. أو إطلاق نار عليه» يجلس 
الطرفان عند نائب القبيلة» فيحكم بفض النزاع» بعد أن يمسح 
الطرفان على لحاهم بقبول حكمه؛ فيصدر حكمه على الجاني بما 
يراه من الغَّنّمم من عشرة رؤوس إلى خمسمائة رأس» فيكون مقبولاً 
عندهماء وينفذ حكمه بينهماء وهذا حكم جاهليء لا يجوز الحكم 
بهء ولا الرضا به9"©. 

الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني المحدث, وحمايته. سواء كان ذلك 
مطلقاًء أم لمدة محدودة» فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني 
المحدث, والدفاع عنه إذا دخل في حماهاء ولاذ بها. 

وهذا منكر لا يجوز فعله» فيحرم إيواء الجاني المحدثء أو التستر 
عليه» بل الواجب الإبلاغ عنه» وتسليمه إلى السلطات المسؤولة”". 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره؛ أن النبي يله قال: «لَعَنَ الله 


)١(‏ فتوى جامعة» ص 2١9‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ 41؛ وفتوى جامعة» ص 27١‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن 
متعب أنها من عادات أهل تهامة. 

(*) فتوى جامعة فى التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» ص .١١‏ 
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مَنْ آوَى ا 

الثالث والعشرون: أخذ القبيدة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ من 
أوليائه» بحجة أنه حق للقبيلة عليه» وبعضهم يجعلها في ما يسمى 

وهذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل» فيحرم أخذ هذا 
أساس له في الشرع المطهر. 

وقد تَعْمَدُ القبيلة إلى التفاوض في أمر القتيل مع الجاني» أو 
قبيلته» وإنهاء الأمر بالمطالبة بالقصاصء أو الدية» أو العفو مطلقا 
دون اعتبار لرأي الورثة» وهذا خطأء وظلمء واعتداء على حقوق 
الناس؛ فإن الشأن» والأمر لهم وحدهم. اللهمّ إلا أن يكلوا ذلك إلى 
غيرهم» كشيخ القبيلة» أو غيره؛ ويرضوا بذلك20. 

الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة, وإلزام الجماعة, أو القبيدة ذات الحلف إذا 
كان عددها كثيراً بتحمل دية الخطأ عن ذات العدد القليل. 

والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه دية الخطأء 
وهبم: ذكور عصبته تبجنا وولاء: فريبهم؛ وبعيذلهم؛ حاضرهم؛ 
)١(‏ صحيح مسلم» برقم »١91/4‏ وتقدم تخريجه. 


(') انظر: فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية»؛ ص ؟55. وانظر: مجموع 
فتاوى اللجنة الداكمة» /١‏ 59". 


020 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
وغائبهم حتى عمودي نسبه فهؤلاء هم الذين يتحملون عنه دية 
الخطأء وليس غيرهم.» فالزوج - مثلاً - والإخوة لأم» وسائر ذوي 
الأرحام لا يتحملون من الدية شيئا شرعا. 

والحكمة في إيجاب دية الخطأ على العاقلة» لا على الجاني» هو 
أن القتل خطأ يكثر» فإيجاب الدية على القاتل يجحف به؛ ولأن 
العصبة يشدون أزر قريبهم» وينصرونه حتى استوى بذلك: قريبهم, 
وبعيدهم في العا 07 

الخامس والعشرون: تعزير المعتدي. أوالمخطئ بقدرماارتكبه مزالاعتداء. أو الخطأ؛ 
تأديياً له وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم؛ بذبح شاة أو شاتين للقبيلة» وهذا 
تأديب ممن لا يملكه شرعاء ثم هو قدر زائد على العقوبات التعزيرية التي 
مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية» فلا يجوز فعل ذلك(". 

السادس والعشرون: عقر الإبل, أو الغنم في عادات بعض القبائل؛ وصورتها : 


إذا حصل منازعات بين قبيلتين أو أكثر يذهب بعض المصلحين 
كما يزعمون إلى القبيلة المظلومة؛ أو إلى الجميع؛ ويحملون معهم 
رأساً من الإبل أو أكثر أو من البقرء أو الغنم؛ فإذا وصلوا إلى 
الخصوم عقروها عندهم؛ تطييبا لخواطرهم؛ وهذا من الإثم 
والعدوان» ومن عادات الجاهلية» الذين يعقرون هذا العقرء وقد قال 
)١(‏ فتوى جامعة» ص 277 وانظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم 2575٠٠‏ وتاريخ 9 0 :اه 
)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١/9/ا.‏ 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية ©2© 


النبي يَيِ: «لآ عَفْرَ في الإشلآم7". وذلك لإبطال أمر الجاهلية0". 
السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل : 


وصورته: أنه إذا حصل مضاربة بين اثنين أو أكثرء وفيه دم, 
فيقوم شيخ القبيلة وأعيان القبيلة بما يسمى (الملفى)» وهو عبارة 
عن ذبيحة» أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته؛ ومعها بيعض 
من النقودء فهذا العمل إذا كان من باب الإيجابء والإلزام 
للمعتدي؛ وإن لم يرض عد ذلك خرقا للعادات القبلية» فهذا أمر 
منكرء وإيجابٌ لشيءٍ لم يوجبه الله على عباده0". 

وهذه الصورة في الملفى تختلف عن الملافي المذكورة في البند 
العاشر المتقدم ذكره؛ لاختلاف عادات القبائل. 

الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: 


إذا أقيم على القاتل القصاصء ولم يعفوا عنه» فيحضرون ساحة 
إقامة القصاصء ويغشاهم التذلل لقبيلة المقتول» وربما بركوا على 
الركبء» وحسروا رؤوسهمء وسألوا أهل المجني عليه؛ فإذا لم 
يحصل العفوء ونُفِذْ القصاصء فإنهم يتلقون هذا القصاص بعدم 
(1) سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر؛ برقم 6774 السئن الكبرى للبيهقي» 
4/ لاهء وصححه الألباني في صحيبح أبي داود ؟/ .57١‏ 


(") مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ."4٠ /١‏ 
(") مجموع الفتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ ١‏ *9". 


2 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الرضا بالحكم.ء وتسمع من بعضهم الكلمات التي تدل على 
سخطهمء فيقول بعضهم: (سوّد الله وجوهكم نا آل فاللان): 
ويهجرونهم؛ ويقاطعونهم» مقاطعة دائمة» ويعتبرون جميع القبيلة 
من أعدائهم» ولا يزوجونهمء ولا يتزوجون منهم في الغالب. 

وهذا فيه اعتراض على حكم الله بالقصاص إذا لم يعف ورثة 
المقتول؛ أو يقبلوا الدية» وقد قال الله تعالى: #قَلّا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجَرَ بَتَِهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا 
قَضَيِتَ وَيُسَلمُوا تَْلِيمَا24. 

التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب القحطاني: 

أخبرني الشيخ أحمد» وهو عندي من الثقات بكثير من العادات 
القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية» فقال في سلوم القبائل: 
«١‏ إَنٍَيييمِر هذه السلوم تطبق في كثير من قبائل المنطقة الجنوبية: 
ومن حولهاء وهذه العادات والأعراف على النحو الآتي: 

اولا: مسمياتها: 

-١‏ سلوم القبائل. ‏ ١-عوايد‏ القبائل. ‏ "- أعراف القبائل. 
: - عادات القبائل. 50- حقوق القبائل. 5- شرع الرفاقة. 
- القوادي (جمع قادي). 

ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضها. وقد يكون بينها 


.56 سورة النساء الآية:‎ )١( 


العادات والأعراف الجاهلية القبلية لمخالفة للشريعة الإسلامية »9 


اختلاف» وكلما قرب المكان توافقت السلوم. 


فيقال مثلا: 
-١‏ سلوم الحباب. 1- سلوم عبيدة. *- سلوم الجحادر. 
5- سلوم قحطان. ه- سلوم يام. 5-سلوم شهران. 
00 


ثالثاً: مسميات من يحكم بها: 

حقيقة هذه السلوم قوانين محفوظة ومعروفة» والذي يتحاكمون 
إليه»؛ ويحكم بها عند النزاع يسمى: 

-١‏ حق. -١‏ مقطع حق. *- مقرع حق. 4 - العارف جمع 
عُدَاف. 

[و]غالبهم من شيوخ» أو نواب القبائل» وهم عامة ليسوا من أهل 
العلم» ولا من طلبة العلم. 

وحقيقة أمرهم: قضاة قانون قبلي؛ لذلك يقولون عند بداية 
التحاكم: 

احكم بيننا يا قاضيناء يا اللي بالحق ترضينا. 

ويقال لما يحكم به: «فرض»» أو «(حكم)»). 

قال أن الشعراء [منهم]: 
آل فلان أهل المدح جدا 2 شيخهمما يجعل الفرض مايل 


2 العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
فسماه الفرض؛ لأن الممدوحين من قبيلة يكثر فيها الذين 
يحكمون بهذه السلوم» بل هذه السلوم مرجع لهم عند النزاع؛ ويسمونها 
شرع وشريعة. 
قال أحد الشعراء [منهم]: 
سيّْدوا تكفون بوجيه الركايب للرجال اللي معرفتهم طبيعة 
نوَحُوا عند آل (فلان) الطيابي 2 للقبايل عندهم سلم وشريعة 
مقطع الحق ابن (فلان) (الفلاني) شيخته ما هي بتقليد وبديعة 
فوصفهم بأنهم أهل سلم وشريعة؛ لأنهم مرجع في هذه السلوم 
لدى قبائلهم. ومصدر الحكم ومستنده هذه السلوم والقوانين» فينزل 
السلم المناسب على الواقعة المناسبة حسب ذلك القانون. 
وعند الاختلاف في الحكم. أو الاعتراض عليه؛ يتحاكم ذلك 
العارف هو ومن اعترض عليه عند مقرع حق أعلى منه. 
رابعاً: مصادر السلوم والعادات: 
حقيقة ذلك: تمييز الحكم استناداً لتلك القوانين ليلزم به وينفذ. 
من أين أتت» وكيف شرعت؟ [جاءت من هذه المصادر والطرق الآنية]: 
-١‏ الآباء والأجداد لذلك يقولون: «سلم أبوي وجدي». 
2 الهو القع السو اق 
*- الاتفاق والتعاقد. 
؛- الخرافات والأساطير؛ لذلك يقولون: «الجوار في السماء» 
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خامساً: نماذج من تلك القوانين: 

-١‏ المثارات: جمع مثار» رع دم أو مال» ومنه: مثار أبيض» ومثار 
أسنو5: «مثار العاني» جمعه: عواني؛ أ مثار الخال. 
* مثار الوجهء أو الغضبء أو الجيرة. *# مثار الخوى. 
2 مثار الضيف. 2 مثار الجار. 

؟- الأيمان: ويسمود البسي الديةة وهى أنواع, منها: 

احاذين الخمشة دوين الاثن هشر . #تددين الاثيخ والعشرية: 

؛- دين الأربعة والأربعين في حالة القتل. 0- دين المثل؛ أو خطها والمثل. 

5-دين أو يمين عامة يحكم بها للتراضي» ولكن لا يقبلها إلا بعد 

حكم عارف. 

صيغة الحلف» وكيفية أدائه: 

يخط خطأ أو دائرة» فيدخل فيها من يريد أداء اليمين» ولهم صيغ في 

أداء القسمء منها: 

* واللّه قاطع المالء والذريّة»؛ والعصبة القويّة إنا ما أغريناء ولا 
أهريناء ولا دوؤرناء ولا تمالينا. 

* واللّه عالم الغيب والشهادة لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع 
يي ات اس 
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والبعض لم يعد يطبق هذه الطريقة» وإنما يحلف مباشرة. 

ولكن لا زال مبدأ التحاكم إليهاء وطلب تنفيذها موجوداً كشرط 

يُملى عليهم ليتم الصلح؛ فيكون الصلح أحياناً مشروطأً بأداء مثل 

هذه الأيمان حسب نوع القضية. 

*- القبالة: ويسمى من يحملها: (القبيل). ما هو دوره؟. 
ودوره لو حصل خلاف ذلك ما الحكم المترتب؟ «مثار وجه)»؟. 

؛ - الجيرة: أو الجوار» ومن مصطلحاته: ثمان الأسود. 

ه- الغضب: وهو الاعتداء على المجار أثناء الجيرة» ويترتب عليه 
مثار الوجهء أو مثار الجيرة» وهو دم أو مال يحكم به عارف. 

5- السواد: نوع من الشتم والسب عند التهاون في تطبيق السلوم 
حسب الواقعة» وقد يوجه لشخص بعينه» أو قبيلة بعينهاء وله 
صيغ يكتب بها في أماكن عامة على الطرق والشوارع والصخور 
الكبيرة» وقد يرفع راية سوداء علامة على السواد. وقد ينادى به 
في أماكن عامة» كالأسواق ليسمعه الناس» ويترتب عليه 
مشكلات؛ وتشاحنء وتحاكم إلى مقرع حق» ومن صيغه: 

* سوّد الله وجه فلان. #* سوّد الله وجيه آل فلان. 

* آل فلان سودان وجيه حتى يثورون؛ يعني: يفعلون المثار. 

وهذه قد يقولها العارف أثناء التتحاكم» فيقول: 

آل فلان في سلومنا سودان وجيه حتى يفعلوا كذا وكذا. 
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ويقابل السواد البياض» ويكون بعد تطبيق السلم. 

فيقول العاني بعد دفع المثار مثلاً: بتِض الله وجه فلان؛ أو وجيه آل فلان. 

-٠‏ الغرم: وهو حلف بين القبيلة الواحدة» أو الفخذ الواحد على 
التعاون بالسوية في دفع الديات. 
وهذا الغرم يرأسه شيخ القبيلة» أو نائبهاء وكل فخذ عليه نائب 
الواجب دفعه» ومن دخل معهم) وهو تعاقد على الالتزام بدفع 
الحُمْلة» أو المعونات للقبائل الأخرىء ويعتبر هذا التعاقد ملزما 
لآفراده» فيجب عليه الدفع في دية العمدء ودية المخطاء والصلح, 
وغيرها في حق أو باطلء ولا يفرقون بين أقارب الجاني 
وغيرهمء ولا الفقير والغني» ولا الحاضر والغائبء إلا أن المرأة 
ليس عليها قطة» ولا على الصغير الذي لا يحمل البطاقة؛ بل 
أفراد القبيلة يدفعون بالسوية - حامل البطاقة - وهناك بتعض 
القبائل يجعلون القطة على جميع أفراد القبيلة الذكور» حتى 
الرضيع» ومن لم يدفعء وامتنع» فيعتبر عيبا وعاراء ويقولون له: 
تغرم معناء أو نقاطعك بمعنى لا يقومون معه في الديات لو 
ويسمى الواحد (غرَّام)» ومن أراد الدخول في هذا الحلف من 
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غيرهم» فيكون: «ذبح شاة الغرم». 
ولهم اجتماعات يتداولون فيها الرأي» والبعض كوّن صندوق 
مسبق [تجمع فيه الأموال]. 
ولها قوانين مثل: الثلثة: وتجب عند بعض القبائل على من أتاه 
دية أو أرش جناية» فيدفع ثلثها لصندوق الجماعة: أو مغرمهم 
حتى لو كان هذا المال لورثة المقتولء فثلثه للصندوق» وهذا 
عند بعض القبائل» وبعضهم ألغاهء وبعضهم خففه. 
- بعض العبارات» وتفسيرها: 
* قطع القادي على ابن عمه: يعنون به من طلب منه التحاكم؛ أو 
الترافع إلى سلوم القبائل عند أحد أعرافهم» فرفض التحاكم إليهم. 
* صلح أعوح» ولا شريعة سمحة: يعنون بالصلح الأعوج: الصلح 
حسب سلومهم وأعرافهم؛ ولو كان يشتمل على عقوبات شديدة؛ 
كالمبالغ الهائلة» والأيمان المغلظة» والجلاء من الديار ونحوهء مما 
قد يحكم به عراف القبائل. 
ويظنون أن هذا الصلح الأعوج كما وصفوه خير وأحسن من 
التحاكم للشريعة الإسلامية السمحة. 
4- السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات؛ والمشورات, وبذل الأموال الكثبرة: 
يقول العلامة محمد بن إبراهيم خله: «... ثم هناك مسألة تقع 
كثيراء وهي أن بعض الناس قد يعتدي» ويقتل عمدا وعدواناء ثم 
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خحق القودء لكن يسعون بالشفاعات :والمشورات» ويذل أموال 
كثيرة» وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحدء وهذا 
يشمن :مه سياد كين عدر شوو اعتراضيا ثاماء فإذا كف القموق 
الذي كالقهرء فينبغي أن يقابل بالرد» أما مطلق السعي أو الحاكم 
يشير بقبول الدية» فهذا خير»)2"0. 

٠-العاني:‏ قد يتساءل بعض الناس ما هو العانى» وما هى العنوة: 
فهي عادات» وسلوم عند القبائل التي ما زالت تتمسك بالعنوة 
حتى الآن» وأقسام العنوة كثيرة» ومنها: 

)21 الشال: وهو أخو الآ سواء من الآأب» والأم أو من الأب 
دون الآمء أو من الأم دون الآأب» أو من الرضاععء والخال 
يعتبر عانياً إذا كان من أخته أولاد» فهو عانٍ على قبيلتهم 
وتشتمل الوه أرهنا علق : 

9؟) الجد. 99) الجدة. (5) الخالة. 
ويقوم الرجل دون عانيه على شرط أن الخطأ عليه ولنئن هيه 
فإذا كان الخطأ عليه قام دونه» وإذا كان الخطأ من الخال طلبوا 


.١١/١١ فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
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والعادات المتفق عليها بين القبائل» ومما قال بعض الشعراء(» 
في هذا الموضوع في قصيدة طويلة وقديمة: 

سلومنا يا ناشدٍ عن سلومنا بين العرب بالعز تم اشتهارها 

منها إلى جا المعتدي ضد خالنا لو كان من الأدنين نأخذ بثأرها 

١-الجيرة:‏ هى تعنى الأمن والحماية المتعارف عليها بين أفراد 
القييلةبوالغبائل الأخرف هبو التجيرة جد بها الفبيلة أذرا دما 
وقر لها للها نج اانا وساي سحت تبني دجا رق 
عليه ثلاث فترات: 

أولاً: (سنة وشهران) أربعة عشر شهراًء وهذا في قضية القتل. 

ثانياً: (ستة أشهر) في ما دون القتل مثل الكسور والجروح الكبيرة. 

الثاً: (ثلاثة أشهر) في قضية الضرب وغيره. 
والجيرة من العادات القديمة الموروثة عند القبائل منذ قرون 

عديدة ده 

-رد الشأن: وهو من يقوم بطلب الحماية للمعتدي وقبيلته. 
ويكون في وقت القضية» وبعد ذلك يصبح جوير للقبيلة التي 
لجأ إليها يعني رد فيها الشأن. 

١-المجوّر:‏ وهو من يقوم بالحماية باسم قبيلة» ويكون هو 


)١(‏ ديوان شعراء من الحباب: نظم وجواب» ص ١07"‏ إلى ص 7555؛ سعيد بن علي بن برمان 
الحبابى. 
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المكلف بأخذ المثار إذا حصل اعتداء على من استجار به. 

4 القرعي: هو منع وإيقاف الاعتداء على من طلب الحماية 
ويقوم به أفراد القبيلة» وإذا حصل من الخصم على خصمه؛ 
فإن القبيلة الحامية تقوم بالثأر» ويسمى الاعتداء الغضب. 

١‏ المشار: هو رد اعتبار وانتقام؛ تقوم به القبيلة الحامية لمن 
اعتدي عليهء وهو في حمايتهاء وهو نوعان: 
)١(‏ (مثار دم): وهو الأخن بالمثل أدناه الضرب» وأعلاه القتل. 
(؟)(مشار دسم): وهو عبارة عن تعويض مادي يدفعه من 

اعتدى» وهو يعلم أن المعتدى عليه في حماية القبيلة 
وتحدده القبيلة الحامية. 

المجليات (جيرة الأسود): المجليات هى كيان قي مد 
ومدتها ثمانية أيام بلياليها» وتعطى الخائف الذي ليس له جيرة؛ 
أو من اعتدى على آخخرء وهو في حماية القبيلة فسموها 
المدناكة حرف إذهب بها موث باكة الفحواف إلى لذو الأمان. 

-الجوير: هو من طلب الحماية سواء من الأفراد أو من القبائل» 
ويسمى جوير» حيث إنه في حماية ... هذه القبيلة التي طلب 
منها الجيرة. ْ ْ 

الإغضاب: هو من قام بالاعتداء» وهو يعلم أن المعتدى عليه 
في حماية قبيلة أخرى [أي في جيرتها]. 
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8 اليمين: دين الخمسة: أو دين النتى عشر» أو دين ادعة 
أنكر أنه يعلم أن المعتدى عليه في حماية القبيلة» ويكون عند 
الحق المرتضى [الذي يحكم بذلك حكماً ملزما]. 
والقوانين القبلية» ويلزمهم بهاء وإذا لم يقبلوا حكمه «فرفضوه) 
حاكمهم إلى حق آخرء أعلى منه درجة (وفي الحقيقة هذا 
قاضي قبلي يحكم بالسلوم القبلية). 

5 القبيل: هو أحد الرجال الموثوق فيهم [ق, قبلياً]» وهو قبيل على 
الصلح بين الأخصام, أ الأطراف المتنازعة» حيث ينتخبونه 
قبيل لهم [أي ضمين] في ما تم الاتفاق عليه» ويترتب على 
ذلك عدم النقض أو الاعتداء» ويعطى القبيل ثوب القبالة» وهو 
مبلغ من المالء أو هدية ثمينة مقابل قبالته [وقد تكون في 
الآزْمِان المفاخر: #ننيازة فشحة قديزيد ثننيا غلن للأتماعة 
ألف؛ وخاصة فى قضايا قتل العمد]» ويعطى بندقية ترمز إلى 
قوة منزلته وتخويله باستعمال القوة» في حالة نقض الصلح.» 
والحكمء أو اعتراضهم غلية: 
ومن شعر جماعة يطلبون الجيرة» فأنشدوا: 

يابني عمّناندوّرذراكم جوّرونا ترى الدنيا علينا بلاوي 
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الذراحان وقنه ما السلوم تخفاكم جفلكم شايلنه يوم كان غاوي() 
قلت: وهذه العادات كلها مخالفة للشريعة الإسلامية» والحكم 
بها حكم بغير ما أنزل اللهه ومن حكم بها فهو من رؤوس 
الطواغيت الذين أمر الله بالكفر بهم؛ ومن تحاكم إليها فقد 
تحاكم إلى الطواغيت. 

سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق في تهامة في الجنوب الغربي 

الملكة الخعردنة السشودية: 
أخبرني الشيخ أحمد عن عادات قبلية تطبق في تهامة» ذكر منها: 

-١‏ ما يعرف بقانون (تثليث الدم)» وصورته: أنه إذا ضُرب إنسان. 
وقدّر دمه بمبلغ من المال؛ فإن صاحب هذا الدم لا يحصل له 
إلا ثلث ذلك المبلغ» حيث يخصم منه ثلث مايسمى 
(بالفراش»» وهي الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني 
يهدرء والثلث الباقي يسلم لصاحب الدم. 

؟- ضرب الرأس بالجنبية: وهو أن بعضهم يحكم على الجاني 
بأآن يضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر في 
الضربء والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض). 

+#- الحكم بثمن الجنابي: فيحكم المقرع بثمنهاء ولا داعي 


(1) انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد بن متعب عن العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية فى جنوب المملكة العربية السعودية. 
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و 1- 


للاعتراض» :فتقدر الجتبية يثمن. 

الأسيّة: وهي أن يشرع لكل حادثة حكم, مثل: عليك يا فلان 
كذاوكذا: 

أيمان الأسيّة: وهي يمين المثل؛ أو يقولون يحلف على خطها والمثل!". 
اللاذة أو اللياذة: وهي عند حصول خصومة بين طرفين في 
طلب الحق؛ فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخرء فيقوم 
المستلاذ به بردع صاحب الحقء ويطلب منه ترك المطالبة 
بحقه» فإن عاد إلى المطالبة بحقه؛ فإن الملاذ به يثور. 

الخاتمة: أو (الخاتمة العمياء» أو (الكبارة؛ أو (العتامة)» ومن صورها: 
أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال 
يعرف بأحد هذه الأسماءء يتم دفعه للمعتدى عليه. 

المنصوبة: وهي ذبيحة أو أكثر» تفرض على المخطئ. 
البرهة: وهى أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان أو 
أكثن بوعل 550 الخطأ الأقل ذبيحة واحدة» بالإضافة إلى 
بعض الأشياء» ويقوم كل واحد بذبح ما وجب عليه؛ ويحضر 
أكلها الجماعة» ومن يحكم في القضية. 

أخذ الثأر من قبيلة الجاني بقدل أحد منهم: ثم يحكم في 
القضية «(رجل برجل). 


)١١‏ قلت: وهذه العادات أبقا عند يعض قبائل شرق قحطان. 
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١‏ -عدالة وصورتها: فى حالة طعن شخص بسكينء أو إطلاق 

اووظله خلس طون نا فتلوقيع العولةه تيساك شن ال ء 

بعد أن يمسح كل واحد منهما على لحيته بقبول الحكم. 
أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى [المقتول] من أوليائه بحجة أنه 

حق للقبيلة عليه0"©. 

قلت: وهذه العادات والأعراف الجاهلية مخالفة للشريعة 
الإسلامية» ومضادة لهاء والعمل بها عمل بأحكام الطواغيت»؛ 
والحكم بغير ما أنزل الله تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله َكُمَا لِقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ74"» فمن حكم بها فهو من رؤوس الطواغيت» ومن 
تحاكم الم حك ا 0 إلى الطاغوت الذي 3 
يكفر به؛ لقول الله تعالى: «أَلَّغ تَرَإِلَى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ نم آمَنُوا 
بِمَا نل إليِك وَمَا أَنْزْلٌ مِن قَبِلِكَ يُرِيِدُونٌ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلعن 
الحا شوريت ركه هونا أَنْ يَكْمْرُوا به وَيُرِيدُ السَّئِطَّانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا 
بَعيدَ|29. 

فمن قال: إن الحكم بهذه العادات» أفضل وأحسن من الحكم 
بالشريعة الإسلامية؛ أو أنها مثل الشريعة الإسلامية» أو قال: يجوز 


اط 


)١(‏ انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد عن بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة. 
(؟)سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 
(") سورة النساءء الآية: >٠١‏ 
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الحكم بها؛ لآن الشريعة الإسلامية لا تحل المشكلات بين الناس» 
فهو كافر باللَه رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية: 

ثبت أن فى غادات بعض الناس: حرمان النساء من الميراث» 
وهذا من دين الجاهة ومن أخلاق الكفرة» والله ككَ قد أعطى كل 
ذي 0 حقه. فقال: 8يُوصِبيكُمُ الله في أولاكم ِلذَّكَرِ مثل حَظ 

ني نِ4 الآية”"»: وقال يِْكَ: #وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالَا وَنْسَاءً َلِلذَّكَرِ 
مثْلُ حَظ الأنتيين ع 4" وقال اللّه سبحانه: #الِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ 
ار وَالْأفْريُونَ وللتيناء تعنبك مقا كرك الوالدان وَالْكُوبونَ مِمًا 
َل مِنْهُ أو كَثْر نَصِيبَا مَفْوُوضًا)©. 

وقد ثبت عندي أن بعض النساء في بعض القبائل تتنازل عن 


)١(‏ انظر: حكم من حكم بالقوانين الوضعية؛ أو الأعراف والعادات الجاهلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية فى المبحث السادس ص .١٠١58‏ 
راف منهاج السنة ماسر إن تيعية. وام عي وهو في أول المبحث 
إبراهيم» 4-7 هه اسادس: د من ف الطانات والأعراف 
والقوانين الوضعية من هذا الكتاب» ص »٠١5‏ ومجموع فتاوى ابن بازء /١‏ 2759 وهو في 
الدليل الثاني عشر من أقوال العلماء الراسخين في العلم من هذا الكتاب» ص .0١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١‏ 


2 


(9؟) سورة النساءء الآية: 5/ا١.‏ 


2 


(:) سورة النساىء الآية: /. 
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إزثها خوفا من الغارة لآن بهولاء القباتا: تعارفوا غعلن أن المترأة لا 
تأخذ من الإرث شيئاء وخاصة العقارات؛ وبعضهم يقول: إن إرثها 
اة زوجها وابنهاء وهم لم يعملوا يي هذه الأموال شيئا فكيف 
نعطيهاء ثم يأخذه زوجهاء وأبناؤه بعد ذلك؟ وهذا فيه اعتراض على 


حكم الله وة فسمته 5 


8 وبعضهم يجبر بناته أو أخواته بالتنازل عن 
العقارات» خوفا من دخول أزواجهن, وأولادهن على أولاده. 
وبعضهم يطلب منهن التنازل في حياته بمبلغ من المال» ولو بدون 
رضاهنء وبعض الورثة يعملون ذلك مع البنات والأخوات» وهذه 
عادة قبيحة» ولأهمية الموضوع وخطورته على العقيدة» والأخلاق؛ 
وقد يكون كفرا أكبر إذا استحله صاحبه؛ فإني أسوق بعض فتاوى 
شبخنا الإمام عبد العزير بن عبد الله بن باز له في هذا الأمر 
الخطير» فقد سئل عن منع النساء من الميراث وحرمانهن من ذلك, 
والتحيل على إسقاطهنء أو سؤالهن التنازل عن حقهنء أو تنازلهن 
ونا مق الوركة» أو إعطاتهى يعدن المال عن اول بقن وفناهاة 
ومن هذه الأسئلة والأجوبة» مايآتي: 

بن 21 يتول هيدا الساكل::والدى كنيب الحبراف لنا تحن البنين 
دون البنات» وترك زوجته وأخواتي البنات» بحجة أن الميراث 
بسيط» وأن أخواتي البنات تعلمن وعملن وجهّز لهن بيت الزوجية: 
وهذا يعادل مالي سيكس قاد حول هذا الموضوع؟ 
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ج :١‏ لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء» بل الواجب أن 
يدعوا التركة للجميع؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» أما ما أعطاهن وقت 
الزواج» فهذا شيء آخرء ليس له علاقة بالإرث» أما الإرث فيجب أن 
يكون بين الجميع على قسمة الله ولا يجوز للب أن يخص الذكور 
بشيء» ولا يخص البنات بشيء»؛ بل يتركهم على قسمة اللّه: #يُوصِيكُمُْ 
اله في أَوْلآدِكُغْ لِلذَّكَرِ مِقْلُ حَظ الْأنتَيِينِ4”", ولا يجوز أن يخصٌ 
أحداً منهم بشيء؛ لا كبير» ولا صغيرء ولا عالم؛ ولا جاهلء ولا ذكر 
ولا أنثى» بل يجب أن يترك الأمر على قسمة الله بين الجميع. 

س 5: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ» هناك أناس يمنعون 
النساء الميراث» فهل من توجيه لهم ونصيحة مأجورين؟. 

ج 7: هذا من دين الجاهلية» ومن أخلاق الكفرة» كان الكفار لا 
يورثون النساءء هذا باطل؛ والواجب توريثهن ما أعطاهن الله ولا 
يجوز لأحد الاعتراض على ذلكء وهذا نوع من الجاهلية» ومن 
استحل هذا كفر» نسأل الله العافية» لا بد أن يعطوا ما شرع الله لهن» 
فالذي يعاند فى هذا عمله من سنة الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» وإذا 
جدد ها قرف إل كتره نيان ا العانة 

س ": المستمعة من الأردن» تسأل وتقول: لقد جرت العادة في 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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قريتنا بأن البنات لا يرثن؛ وإنما يعطين من بعض المال مقابل أن 
تتنازل هذه البنات لإخوتهن عن حصتهن في الميراث» ويقولون بأنه 
بيع وشراءء وأنا أحرص على إرضاء والديء وقد عرض علينا 
والدي نحن البنات مبلغا من المال مقابل التنازل لإخواني عن 
نصيبنا نحن البنات؛ علمًا بأن المال من والدي؛ وليس من إخوتيء 
وقد قلت لوالدي بأن هذا لا يجوزء وبأن ذلك يعرضه للعذاب؛ 
ولكن إخوتي يقولون لأبي بآنهم لن يعملوا بالأرضء ولا بالشجرء 
إلا إذا جل بأسمائهم؛ وأبي مُصدٌ على الموافقة» فنرجو من 
سماحة الشيخ الإجابة؟ 

ج ": لا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث؛ ولا أن يلزم 
البنات بأن يأخذن العوضء هذا منكرء هذا من عمل الجاهلية؛ ولا 
يجوزء بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعيء وأن تكون التركة 
للجميغ: للبثين والبتات» للذكر مقل حظ الأشين كما قال الله 
سبحانه: ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلآَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مثْلُ حَظ الْأنْقَييْنَ2”4, 
وهكذا الإخوة الأشقاءء والإخوة لآب» يرثون للذكر مثل حظ 
الأنثيين» كما قال جل وعلا: #وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ 
مِثْل حَظ بين 24 يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» هذا 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: .١17/5‏ 
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واجبء ولا يجوز لأبء ولا للأخ أن يحيد عن هذا الأمرء هذا 
حرام منكر من سنة الجاهلية» كان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء 
والصبيان» يورثون الذكور الكبار» وهذا غلط كبيرء لا يجوز للمسلم 
أن يتشبه بالكفار» بل التركة للصغار والكبار» والذكور والإناث على 
قسمة الله وليس للآب أن يلزم البنات أو يعطيهن شيئًا من غير 
رضاهن لأجل أن يسمحن.ء لاء بل يجب أن يمكن من التركة. 

نين :4 تقول البنيائلة هخ سنورنا أ م. ن. ن: لدينا عادات وتقاليد 
تحرم المرأة من الميراث بعد الزواجء علمًا بأنها لا تطالب هي 
بحقهاء فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ؟ 

ج 5: الزواج ما يحرم من الميراث» هذه التقاليد باطلة» كونها 
تزوجت» وهي أخت الميت» أو بنت الميت» أو زوجة الميتء ولها 
حدجاعة ناذا ملانك السمان عله عمسن اف أو عفر فاته 
بعضهن متزوج» وبعضهن لم يتزوجء فالجميع شركاء في الإرثء أو 
مات عن أخوات» أو مات عن أمه. وهى متزوجة؛ كل يُعطى حقه؛ 
الزواج ما يمنع» فالتساهل بهذا متككن إلا إذاكانتف المراة وشسيدة: 
وسمحت لمن لم يتزوجء قالت: أنا مستغنية بالزواج» والحمد لله 
وحقي لكمء إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة» وقالت: لأخواتها حقي 
لكمء فلا بأسء أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز. 

س 5: السائتل ن. صص. من اليمن» يقول: توفي جدي لوالدي قبل 
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دنه عقر سنةة ترك أرفنا زراعة وخلت أوالآذا وا هه بولك تنا 
بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأبء قام الأولاد 
بزراعة الآأرضء وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد» إلى 
خارجهاء وبقي اثنان من العيالء وقام الأولاد بزراعة الأرض» 
واستغلُّوها لمدة خمس سنوات» هذا الأمر تم وأنا صغير؛ وبعد أن 
كبرت» وقرأت القرآن» وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات» أريد 
أن أعرف رأي الشرع في هذاء خاصة بعد الفترة التي مرت دون 
حصول إحدى البنات على شيء»؛ وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات» 
وهن في غنى عن هذاء هل إذا تنازلت البنات عن نصيبهن في هذا من 
سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا. 

ج ©: عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث» هذا أمر جاهلي, 
من أمر الجاهلية» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات؛ ولا 
الصغار» ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح» ويقاتل 
الرجال؛ وهذا غلط كبير» وقد أنزل الله القرآن العظيم؛ وبعث رسوله 
الكريم عليه الصلاة والسلام» بشرائع محكمة» وجعل من ذلك أن 
المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد 
والإخوة؛ للأبوين أو للأب؛ وجعل للإخوة من الأم فرضا خاضاء 
فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة؛ وأن يلتزموا 
بما حكم الله به» فيعطوا البنات حقهن» والذكور حقهم؛ وعليهم أن 
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يؤدّوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهنّ» وإلا إذا سمحن وتنازلن 
عن حقهن السابق أو الللاحق» وهن مرشدات بالغات» امن 
بذلكء» وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك مما 
التركة» لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضيء؛ ومن 
مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك)”". 

وستأتي فتاوى له أخرى في الموضوعء وفتاوى العلامة محمد 
بن إبراهيم» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» في 
آخينالكتاب إن أشاء الله عا 0 


© © © 
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من هذا الكتاب.‎ ١67 (؟) انظر: الفتاوى في حكم حرمان النساء من الميراث ص‎ 


حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية ا 
المبحث الخامس : حَجح المعاندين الْمتمسكينَ بالعادات الجاهلية 

هي ححججٌ المُشركينَ؛ والمُعاندينَ للرسل عليهمُ الصَلاة 

والسَلامُ؛ ولأتباعِهمْ: 

١-قال‏ الله تَعالى: «وَإِذَا قل لَهُمْ تَعَالَا إِنَى مَا أَنْرَلَ الله وَِلَى 
الأول قالوا ختنا ها وجذنا عليه أناءنا أولق كان آبَاؤُهُمْ لا 
يَعْلَّمُونَ شَيِنًا وَلَّا يَهْتَدُونَ4! 0 ٍ 
قال العَلأَمَةُ المَعديُ +#: فإذًا دُعوا ظإِلَّى مَا أنزلَ اللَّهُ وَإِلَى 
الؤشُولٍ4 أغرَضُوا فَلم يََْلُوا وطقَالُوا حَسبئًا ما وَجَذئَا عَلَهِ آبءنَاكُ 
مِنَ الدّينء ولَوْ كانَ غير سَديلء ولا ديئًا يُنجي مِنْ عَذَابٍ الله. 
ولَْ كان في آبائِهم كفاية ومعرفَة ودراية لَهَانَ الأم ولكنٌ 
آباءَهغ لا يعقلونُ شيئاء أي ليس عِندهم مِنَ المعقولٍ شيْة؛ 
ولا من الجلم والهُدَى شَيِءٌ فتبأ لِمَنْ قلّدَ من لا عِلّْمْ عندّه 
ييا ولا عَقلاً رَجيحاء وَرَكَ ايَاعَ ما أنزل الله وايّباعَ رُسلِه 
الذي يملا الفلوت لها وإنعاناء رخدي كو كان 
- وقَال الله كقَ: طوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَذْنَا عَليِهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ 
ل ِالْمَخْشَاءِ واشرلون هل اله لا 


.١٠١: سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.١ 45 (؟) تفسير السعدي» ص:‎ 
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لون" 

قال العلآمة السّعديُ جله: «قولة تعالى متنا شبح حَالٍ 
المُشْركينَ الّذِينَ يفعَلُونَ الذّنُوتَ ويَنبُونَ أنَ الله أمَرَهمْ يهَا: 
لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة4, ؛ وفق: كل ها ستفخش ويشتكنين: ومِنْ 
ذلِكَ طَوافْهِمْ بالبيتٍ غراةً: طقَالُوا وَجَذدْنًا عَلَيِهَا آبَاءَنَاك 
وَصَدقُوا في هَذاء «وَاللَهُ أمَرَنَا بِهَاك, وكَدَبُوا في هَذا؛ ولا 
لَّهَ عليه هذه النسبَةء فقَالَ: طِقُلْ إِنَّ الله لا يَأمَز بِالْمَحْشَاءِ)أَيْ: 
لأ يليل كما لهروتحكيده أن يَمْرَ با بتعاطي الفوَاحش» لآ هذا 
الذي يفعلّه المشركونٌ ولا غَيِرْهُ طأنَهُ تَفُولُونَ عَلَى اللَهِ ما لا 
تَعْلَمُونَ4, ؛ وي افتراء أعظمُ مِنْ هَذا؟". 

وقال ي3: طقَالُوا أَجِنتنَا لِتَلْفتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ 
لَكُمَا الْكِبِرِيَاءُ فِي الْأَرْضٍ وَمَا نَحنٌ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ4”". 

قال العلمة السّعدىٌ حلم : «ثَالُوا 4 لموسى رَاوِينَ لقوله بها لا 
يَردُُ: لأَجِثْتَنًا لِتلفتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَاكأيْ: أَجِنَْنَا لتَضْدَنَا 
عمًا وَجِدْنًا عليه آباءَناء مِن الشَّوْكِء وعِبادة غير اله وتأمُنا بأنْ 
نقد لويد ا روك كيار ا داز انه القات ل 
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حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 222 


ه- 


8 ا ا ١‏ 
يَرْدُونَ بها الحَق الذي جَاءَهَمْ به مُوسَى الكلكثل م 0 


وقال التكدا ب وعلةعزفالوا بل وجذنا آثادنا ذلك كلوق 514 
قال العلمة السعديٌ جله: «لجأوا إلى تقليدذ آبِائِهمُ الضَالَينَ: 
فقَالُوا: #بَلُ وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4» فتبغناهُم عَلى ذَلكَ 
وَسَلكُْنًا سبيلهُم؛ وحَافَظْنًا عَلى عَاداتِهغء فََال لَهُمْ إبراهيغ: أَنتُم 
وآباءَكُم» كلَّكُمْ خُصومٌ في الأمرء يه وا 
وقَالَ كك: «وَإِذًا قِيلّ لَهُمْ ان وا مما أَنْرَلَ الله قَالُوا بَلْ تتَِعُ ما وَجَدْنَا 
عَلَِهِ آبَاءنا أَوَلَو كَانَ الَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ السَعِير7). 

قال العلامة السَعديُ خله: « قَال [اللّها: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَبِعُوا ما 
آأنزلٌ اللّة4 عَلى أنِدِي رُسَْلِك فإنّهُ الحَقُء وبيقث لهم أدلَته 
الظاهرة لقَالُواك مُعارضينَ ذلكَ: طبَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْئَا عَلَيِه 
آبَاءَنَاك فلا تَثْركُ مَا وجدْنًا عَلِيهِ آباءنا لقولٍ أحدٍ كائناً مَنْ كان. 
قال تَعالَى في اليَدِ عَلبهمْ وعلى آبائهم: مأوَلَّوْ كَانَ الشَِّطَانَ 
يَذْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرِ» فاسشتجَاب لَه آبِاؤّهُمْ ومَشَوا خَلمَهُ 


تفسير السعدي؛ ص: .”17١‏ 
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- وقال الله 9# 


فيه 
جره 
05 


يا ع 

ل قال نا وجاذة ل ل نيه 
مُهْكَدُونَ74") 

ا ع ا ل ير 
قغوة الرشلء يد 5 000 إِنَا 00 آبَاءنًا عَلَى 
م4 أي : عَلَّى دين َمِل إن على آنا مُهْتَدُون» أى: فلا 
نتَبِعُ مَا جَاءَ به مُحمّدٌ ينه" . 

- وقال شبحاتة: لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ 
اكد كاري اتاضيام ة وَإِنّا عَلَى آثَارهِمْ 
مفْتدُون4(*) 

قال العلآمة المَعْديٌ حلم ل قوله تعالى: مُثْرَفُوهَا؛ك: «أَيْ: 


ىيِ 


8 


3 


0 كوس وملأها الْذَينَ أَطءً و الذنناء وَغُوَّنَهُمْ الأتوال: 


واشتكبزوا عَلى الحَقٌ. 9إِنا وَجَدْنَا آباءنا على آأقة مَةِ وَإِنّا عَلَى 


.5149 تفسير السعدي» ص:‎ )١( 
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آثَارِجِمْ مُعَتَدُونَ » أَئ فَهؤّلاء ا ببذع منهُم) ونوا بِأَوّلِ مَنْ 
قَالُ هَذْهٍ المَقَالَة. 

وهَذا الاختجَاجُ من هَؤْلاءِ المُشْركينَ الصَّالِينَ» بتَفْلِيِدِهِمْ 
آبَائِهمُ الصَالِينَ ليس المَقْصودٌ به ايَبِاءَ الحَنّ والهُدَىء وإِنِّمَا 
0 باشعا متهم من البال؟" 


.7514 تفسير السعدي» ص:‎ )١( 


1 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 


المبحث السادس : حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

الحكم بالكفر ليس لأحد إلا الله تعالى ورسوله ي» فمن كمّره 
لله ورسوله يَلِةِ كمرناه» ولأهمية هذا العنوان» وخطورته؛ فلا بد من 
التثبت» وعدم العجلة» ويكون ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة» مع 
تحقق الشروطء وانتفاء الموانع. 

قال الله تعالى: وَمَن لَع يَحْكُع بما أَنْرَّلَ الله فَأولَِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ4» وقال وك: «وَكَتَبنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النّفْس بِالتّفْ وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيْن وَالْآنَقَ بالف وَالْأَدُنَ ِالْأَذُنِ وَاليّنٌ بالتِنٌّ وَالْجْوُوحَ 
وقصاض كَمن تَصدّق به كَهوَ كفَارَةُ لَه ومن لَمْ يكم بما أَنَْلَ ل 
َأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ24".. ش 

وقال كلك: لوَلْيَحْكُمْ أهل الإنْجيلٍ بِمَا أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ04". 

فقد وصف الله كك من لم يحكم بما أنزل: بالكفر» والظلم؛ 
الس 

وقد ثبت عن ابن عباس «تغد أنه كفر دون كفر ما لم يستحله 


)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: ::- 5غ4. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 5 
فعن طاوس قال: قال ابن عباس نشد : (إِنَّهُ ليس بِالْكْفْرِ الّذِي 
تَدَمَبُونَ إِلَيِهء إِنّهُ ليس كُفْرَا يقل عَنْ الملّةِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ 
الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 كُفْرْ ذونَ كُفْرِ)20. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس «تغد قوله: « وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُم الْكَافِوُونَ4: 0 
اللَهُ فقد كفر» ومن أقرٌ به ولم يحكمء فهو ظالم فاسقٌ)0". 

وقال سفيان الثوريء عن ابن جريج» عن عطاء قوله: ظوَمَنْ [ 
يكم بما نَل لله تأوليك هم الكاؤزوت». ريت ب 
أنْزَل الله مَُولِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4» «إوَء من لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الل 
ارح مر الفووتر»: » قال: كُمْرٌ دُونَ كُمرِء وَظْلْمْ دُونَ ظُلَْمِء 
وفشن ذو فشق)20. 

وقال العلامة السعدي خنّه: «...فالحكم بغير ما أنزل الله من 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ؟/”» وقال الذهبي: «صحيح » فوافق الحاكم على 
تصحيحه ورواه البيهقي في السئن الكبرى؛ 8/ ٠١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة:» 5/ .١١٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره» »01/٠١‏ برقم 215١78‏ وذكره ابن كثير في تفسيره» 
4 770 وخرجه المحقق لتفسير ابن كثير تخريجاً جيداً» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ” / .١١٠١‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره» ١٠/800؛‏ برقم 211١47‏ وذكره ابن كثير في تفسيره» 
01٠١ /4‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ” / .١1١١‏ 


0 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
أعمال أهل الكفر» وقد يكون كفراً ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد 
حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر 
قد استحق من فعله العذاب الشديد)20. 

وقال شيخنا الإمام ابن باز له: «ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام 
الناس» وآراءهم» خير من حكم الله ورسوله؛ أو تمائله» وتشابهه. 
أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وإن 
كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل...)20. 

قال الإمام محمد بن إبراهيم مه مفتي الديار السعودية: 
«... سجّل اللّه تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل اللَهُ الكفرٌء والظلمَ» 
والفسوق» ومن الممتنع أن يُسبّيٍ الله يله الحاكم بغير ما أنزل الله 
كافراء ولا يكون كافراء بل هو كافرٌ مطلقا: إما كفر عمل» وإما كفر 
اعتقاد. 


وما جاء عن ابن عباس عنتكه في تفسيره هذه الآية من رواية 
طاوس عه يدل أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرً: إن ع اعفاد 


ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 
أما الأول: وهو كفر الاعتقاد» فهو أنواع: 
أحدها: أن يجحد الحاكمٌ بغير ما أنزل الله أحقيّة حكم الله 


.59056 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.9 /١ ومجموع فتاوى ابن باز‎ 2٠5 وجوب تحكيم شرع اله ونبذ ما خالفه» ص‎ )١( 


حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 


ورسوله» وهو معنى ما رُوي عن ابن عباسء واختاره ابن جرير أن 
ذلك هو جحودٌ ما أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا لا نزاع فيه 
بين أهل العلم؛ فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن مَنْ 
حكن أمللذ فد أضيز "الوه أقرغا تمع عليهة أو الكزخرفا 
مما جاء به الرسول يِه قطعياً؛ فإنه كافر الكفر الناقل عن الملّة. 
الشاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللّه كون حُكم الله 
ورسوله حقأء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول يك أحسنٌ من 
حُكمه. وأتمٌ وأشمل... لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند 
التنازع؛ إِمَا مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث التي 
نشأت:غبرة تطوّر الدمان» وتغثر الأخوال» وهذا أيضا لازيت أنه 
كافرٌ؛ لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان؛ 
وصِزف خثالة الأفكار» على حُكم الحكيم الحميد وَحُكْمْ الله 
ورسوله لا يختلف فى ذاته باختلاف الأزمان» وتطور الأحوال؛ 
وتجدّد الحوادث؛ فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحُكمها في 
كتاب الله تعالى؛ وسنة رسوله يي نصأء أو ظاهراء أو استنباطاًء أو 
غير ذلك؛ عَلِمَ ذلك من علمه؛ وجَهِلّه من جَهِلهء وليس معنى ما 
ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قل نصيئه 
أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلْلِها؛ حيث ظنّوا أن معنى ذلك 
بحسب مايلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية» وأغراضهم الدنيوية 


5 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
وتصوراتهم الخاطئة؛ ولهذا تجدهم يحامون عليهاء ويجعلون 
النصوص تابعة لهاء منقادة إليهاء مهما أمكنهم؛ فيحرفون لذلك 
الككَلِمْ عن مواضعه. 

وحينئذٍ معنى تغيّر الفتوى بتغير الأحوالء والآزمان» مراد العلماء 
منه: ما كان مُستصحبه فيه الأصول الشرعية» والعلل المرعية؛ 
والمصالح التي جِنْسُها مراد لله تعالى»؛ ورسوله يِه ومن المعلوم أن 
أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزلء وأنهم لا يقولون إلا على 
ما يلائم مراداتهم» كائنة ما كانت» والواقع أصدق شاهدٍ. 

الثالث: أن لا يعتقد كونّه أحسن من حُكم الله ورسوله» لكن 
اعتقد أنه مثله» فهذا كالنوعيين اللذين قبله» فى كونه كافرا الكفرَ 
انان رقي الجلنة لما نسم انان يوة الما الال 
والمناقضة» والمعاندة؛ لقوله كَكَ: «الْبس كُمِثْلِهِ شَيِءْ274: ونحوها 
من الآيات الكريمة؛ الذالة على تفذد الوب بالكمال» وتنزيهه عن 
مماثلة المخلوقين: في الذات» والصفاتء والأفعال» والحكم بين 
الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع: أنْ لا يعتقد كونَ حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً 
لحكم الله ورسوله» فضلاً عن أنْ يعتقد كونّه أحسنّ منه» لكن اعتقد 
جواز الحكم بما يخالف حُكم الله ورسوله. فهذا كالذي قلبه. 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 020 
وعد بانع جه ونا يفيت د لات لاعتقاده جوازٌ كما عُلم بالنلصوص 

الخامس: وهو أعظمهاء واتسمليناة وأظهرها معاندة للشرعء 
ومكابرة لأحكامه؛ ومشاقة لله ولرسولهء ومضاهاة بالمحاكم 
الشوعية إعداداً وإمداداء و إرصادا وتأصيلاةٌ ولفويهاء وتشكاة 
رقويها: وك ركان ومراجع؛ ومستندات؛ فكما أن للمحاكم 
الشرعية مراجع؛ ومستمدّات؛ مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة 
رسوله 55؛ فلهذه المحاكم مراجعٌ» هي: القانون المُلمُق من شرائع 
شتى» وقوانينَ كثيرة» كالقانون الفرنسيء والقانون الأمريكي. 
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة» وغير ذلك. 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام, مهيّأة مكملة 
مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسرابٌ إثر أسرابء يحكُمٌ حُكَامُها 
بينهم بما يخالف كم [ [الكتاب والسُنّة]» من أحكام ذلك القانون, 
وتُلزمهم به وتُقِوُهم عليه وتُحيّمه عليهم. .. فأيُّ كفر فوق هذا 
الكفر» وأيْ مناقضة للشهادة بأنّ محمداً رسولٌ الله بعد هذه 
المناقضة؟!! 
يحتمل ذكرها هذا الموضوع.؛ فيا معشر العُقلاءء ويا جماعات 


22 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
الأذكياء» وأولي النهي» كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ 
أمثالكم, وأفكار أشباهكم, أو من هم دونكم.» ممّن يجوز عليهم 
الخطأء بل خطؤهم أكثرُ من صوابهم بكثير» بل لا صواب في 
حُكمهم إلا ما هو مُستمدٌ من حُكم اللَّهُ ورسوله» نصاً أو استنباطاء 
تدعونهم يحكمون في أنفسكم., ودمائكم» وأبشاركم »وأعراضكم., 
وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم؛ وفي أموالكم» وسائر 

ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله؛ الذي 
لا يتطرّق إليه الخطأء ولا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد..وخضوع الناس» ورضوخهم لحكم ربّهم 
خضوعٌ ورضوخ لحُكم مَنْ خلقّهم تعالى ليعبدوه؛ فكما لا يسجدُ 
الغل ]ل له ولا يميد ين إلا زعا لذ سيدنوة المفلووق؟ تكدريكت 
يجب أن لا يرضخواء ولا يخضعواء أو ينقادوا إلآ لحُكم الحكيم 
العليم» الحميد؛ الرؤوفء الرحيم؛ دون حُكم المخلوقء الظلوم 
الجهولء الذي أهلكته الشكوكء والشهوات» والشبهات؛ واستولت 
على قلوبهم الغفلة» والقسوة» والظلمات» فيجب على العُقلاء أن 
يربؤوا بنفوسهم عنه؛ لما فيه من الاستعباد لهمء والتحكم فيهم 
بالأهواء. والأغراضء والأغلاط» والأخطاءء؛ فضلاً عن كونه كُفرا 
نض قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُع بما أَنْرَلَ الل تولك هُمْ 


حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 222 
الْكَافْزونَ20. 

السادس: ما يَحْكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من 
البوادي ونحوهم»؛ من حكايات آبائهم وأجدادهم, وعاداتهم التي 
يُسمُونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم؛ ويحكمون به» ويحضون 
على التحاكم إليه عند النزاع» بناء على أحكام الجاهلية؛ و إعراضاً 
ورغبة عن حكم الله ورسولهء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو 
الذي لا يُخرج من الملّة م أن تفسير ابن عباس متك لقوله 
كك: ظوَمَنْ لم يَحْكُمْ ب بِمَا أَنْرَّلَ الله َأُولَبِكَ هُمْ الْكَافْؤُونَ4<" قد 
شمل ذلك القسمء وذلك في قوله 5ه الآية: «كفر دون كفر»» وقوله 
م «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» وذلك أن تَخملّه شهوثه 
وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن كم 
اللّه ورسوله هو الحقٌّ» واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى, 
وهذا وإِنْ لم يُخْرجْه كُفرُه عن الملّة؛ فإنه معصية عُظمىء أكبرُ من 
الكبائر: كالزنا وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الغموسء وغيرها؛ 
فإنّ معصيةً سمّاها الله في كتابه كُفْراَ أعظمُ من معصية لم يسمها 
كفراًء نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه؛ انقياداً 


.4: سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة المائدة الآية: :4. 


02 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 


ورضاءًء إِنْه ولي ذلك والقادرُ عليه0"©. 

وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز له 
يقول: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

-١‏ من قال أنا أحكم بهذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية: 
فهو كافر كفراً أكبر. 

؟ - ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية 
فالحكم بهذا جائزء وبالشريعة جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

” - ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية 
أفضلء لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

4 - ومن قال أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل 
الله لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز 
الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل؛ أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَامه 
فهو كافر كفرا أصغرء لا يُخرجٍ من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر””. 

ثانياً: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له 
خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد له أحكامه على النحو الآتي: 


)١(‏ مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛ ا 

ه١ سمعته فى سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر‎ )١( 
في الجامع الكبير بمدينة الرياض» وكنت من الحضورء وقد طبعت هذه المحاضرة مفردة»‎ 
وضمّت في مجموع فتاوى الشيخ جلف مام اا‎ 


حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 


-١‏ لا يحل لزوجته البقاءُ معه» ويجب أن يُفَرّقٌ بينها وبينه؛ لأن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

مان اناد ل سوا ا قدوتو] اقطان انهلا تومه 
عليهم؛ ويُخشى أن يُْيْر عليهم بكفره؛ وبخاصة أن عُودّهم طريّ 
وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله. 

*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن 
مرق مئه» وخرج عليه بالكفر الصريح؛ والرّدَّة المَوَاح. 

4- أنّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلاميء ليُنَْدَ فيه حكم 
المرتدّء بعد أن يُستتاب وتزال من ذهنه الشبهاتء وثُقام عليه 
الحجة. 

ه- أنه إذا مات على ردّته لا تُجرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
يُغْسّّل) وا تار علية ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ ولا يُورث؛» 

5ك أنه إذا منات على تحال من الكفر ستفرجن. لعقة الله ورظ ركه 
من رحمته» والخلود الأبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدّى للحكم بتكفير 


.59 /5 انظر: فتاوى اللجنة الداكمة»‎ )١( 


5 حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
أحد .مق المسلميق أن كزنة مرات»ومرات قبل أن يقول:ها يفول" . 

- أنه لا يُدعى له بالرّحمة؛ ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالى: ظمَا 
كَانَ لبي وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَستَْفرُوا لِلْمشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُزبَى 
ةغل ماق ليه أنه اماه الجَحِيم”". 

حال الحم عي ارم وو ناص اسعدي 20 نّم : «الكفر حق الله 
ووسوله فلد كاقن لآ عر كمه اللو رهزل 

نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


© © © 


(1) قرأتها على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان» في /5/٠١‏ 5117١ه‏ فأقرها. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 
(9) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» ص98١.‏ 


الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والآعرافء والعادات القبلية 5 


اللبحث السابع : الفتاوى في نتحريم الحكم بالقوانين الوضعية, والأعراف, والعادات القبلية 
أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيمآل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جل : 
١‏ وجوب تحكيم شريعة الله وحكم من حكم بغيرها: 
إبراهيم؛ وعمر بن حسنء وعبد العزيز بن باز» وعبد الله بن حميد 
وعبد الله بن عقيل» وعبد العزيز بن رشيد» وعبد اللطيف بن محمدء 
ومحمد بن عودة» ومحمد بن مهيزع ‏ إلى من يراه من المسلمين؛ 
سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذنا وإياهم من طريق 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فنا بعل» فالموجب لهذا هو نصيحتكم.: ووصيتكم بتقوى الله 
وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ا 
في الدنيا والآخرة» عملاً بقول الله ل في كتابه الكريم: و 
عَلَى الْبِرَ وَالتَقُوَى ولا َعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ وَانَّهُوا الله | الله 
شَديد 0 ان 4 5 از الصتم والعضتر إِنَّ 
00 وَتوَاصَوَا بالضبر فأمر سبحانه جارد 5 البر 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 
(١؟)‏ سورة العصرء الآيات: .8-١‏ 


تَعَاوَنُوا 
ن 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


والتقوى» وحذر من التعاون على الإثم والعدوان» وتوعّد من خالف 
ذلك بشديد العقاب. وأخبر كبِكَ في هذه السورة القصيرة العظيمة أن 
الناس قسمان: خاسرين؛ ورابحين» وبيّن أن الرابحين هم الذين 
امنوا وعملوا الصالحات؛ وتواصوا بالحق؛ وتواصوا بالصبر» فمن 
اسكتمل هذه الصفات الأربع» فهو من الفائزين بالربح الكاملء 
والسعادة الأبدية» والعزة» والنجاة في الدنيا والآخرة» و من فاته 
شيء من هذه الصفات فاته من الربح بقدر ما فاته منهاء وأصابه من 
الغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عن ما 

فقاتقوا اللهعباد الله»:وتشلقوا بأخلاق:الرايحية: وتواضوا بهنا 
بينكم» واحذروا صفات الخاسرين» وأعمال المفسدينء وتعاونوا 
على تركهاء وتحذير الناس منهاء تفوزوا بالنجاة» والسلامة» 
والعاقبة الحميدة» وقد قال النبي ي: «الدَّينُ النَصِيحَة» الذَّينُ 
النّصِيحَةء الدَّينْ النّصِيحَة قُلَنَا: لِمَنْ يَا رَسْولَ اللَّه؟ قَالَ: لَه وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِهء وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِه (©. 

فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام»؛ والتمسك بهماء ودعوة 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 55. واللفظ لأبي داود» برقم 
4 والترمذي» برقم 5؟19١.‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


الناس إلى ذلك في جميع الأحوال؛ لآنه لا سعادة للعبادء ولا 
هداية» ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله وسنة نبيه 
الأمين يل اعتقاداًء وقولاء وعملاًء والاستقامة على ذلك؛ والصبر 
عليه حتى الوفاة؛ لأن الله سبحانه أمر عباده بطاعته» وطاعة رسوله. 
وعلّق كل خير بذلكء؛ وتهدّد من عصى الله ورسوله بآنواع العذاب؛ 
والخزي في الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: طقل أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا 
الرسُولَ فَإِنْ تلا فَِنما علَيه ما حَجَلٌ وَعَلَِكُمْ مَا حُجَلتُم وَإِنْ تطِيعُوة 
تَهْقَدُوا وَمَا عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبلّاغ لْمبِينُ 74" وقال تعالى: وَهَذًا 
كِتَات أَنَْلْنَاهُ مَُارَكٌ فَاتّبعُوهُ وَانَهُوا َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ74". وقال تعالى: 
«فَلِيَخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره أنْ تُصِيبَهُمْ فثئّة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ 
ليغ 74": وقال ككَ: «تِلْكَ خَُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله ووكتولة تلكخلة 
جَنَاتِ نَجْري مِنْ تَحْتِهَا لأنها خا لِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظيمُ 03 
وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخلّهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينٌ4»: ففى هذه الآيات المحكمات الأمر بطاعة الله 
00 والحث ا اتباع كتابه» وتعليق الهداية» والرحمة» 


.5: سورة النور الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية: ١66‏ . 
(*) سورة النور الآية: 517. 

(4) سورة النساءء الآيتان: .١5 -1١1‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


ودخول الجنات بطاعة الله واتباع كتابه العظيم؛ وتعليق الفتنة؛ 
والعذاب المهين بمعصية الله والرسول» فاحذروا أيها المسلمون ما 
حذركم الله منه» وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدقء ورغبة 
ورهبة تفوزوا بكل خير» وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى 
شريعته» والرضا بحكمهاء والتواصي بذلكء والحذر كل الحذر مما 
خالفهاء عملا بقول الله ك: لإفَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ 
تَسْلِيمًا؛7"» أقسم الله يل في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون 
حتى يحكموا الرسول 5 فيما شجر بينهم» وينقادوا لحكمه راغبين 
مسلمين من غير كراهية» ولا حرج؛ وهذا يعم مشاكل الدين والدنياء 
فهو 6 الذي يحكم فيها بنفسه في حياته» وبسنته بعد وفاته» ولا 
إيمان لمن أعرض عن ذلكء أو لم يرض به وقال تعالى: #وَمَا 
اخْتَلفثُمْ فيه مِنْ شَيءٍ فَحْكْمه إلى اللّو04". فهو سبحانه الذي يحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار» وذلك بما أوحى إلى 
رسوله 4# من القرآن والسنة» أوفي يوم الناقة يشكم ين الحاادو تيده 
كبْكَء وقال تعالى: «يَا أَبْهَا الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولٌ 


.560 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


هه سورة الشورى» الآية: ٠ل‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


وَأولي الْأمر مْكم فَإِن تََارَعْثَْ في شَيْءٍ فَرُْوه إلى الله وَالرَسولٍ إن 
كُنْثُمْ نُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْمَنُ تأويلًا274. ٠‏ يأمر الله 
سبحانه فى هذه الآية بطاعته» وطاعة رسوله يل لأن فى ذلك خير 
الدنيا والآخرة؛ وعز الدنيا والآخرة» والنجاة من عذاب الله يوم 
القيامة» ويأمر بطاعة أولى الأمر عطفا على طاعة الرسول يل من غير 
أن يعيد العامل؛ لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله 
ولرسوله؛ وأما ما كان معصية لله ورسوله» فلا تجوز طاعة أحد من 
الناس فيه كائناً ما كان؛ لقول النبى 5: «إِنَّما الطاعَةً فى 
الْمَغْؤوف)2"), وقال ييِ: « لآ طاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيّة الْخَالِق», 
ثم أمر اللّه سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » 
فقال تعالى: قَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍِ؛: والرد 
إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في 
حياته عليه الصلاة والسلام» وإلى سنته بعد وفاته يك ثم قال : ظ 
ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا4 يرشد عباده إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى 


)١(‏ سورة النساء الآية: 9ه. 

(؟) البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 545١/ء‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية؛ برقم .181٠‏ 

(9) أخرجه أحمدء (١؟/‏ "2 برقم 2٠١40‏ والحاكم (17/8.» وقال: صحيح الإسناد» والطبراني 
فى الكبير» 4ه برقم 78١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة» 455 برقم 117/اا؛ وصحح 
إسناده محققو المسند» ؟/ *» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ /١‏ 791. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


اللَّه والرسول» خير لهم» وأحسن عاقبة في العاجل والآجلء فانتبهوا 
رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» تفوزوا بالحياة الطيبة» والسعادة الأبدية» كما قال الله 
سبحانه: لمن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرِ أؤ أنَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحْبِيَئَهُ حَيَاة 

طيبةَ وَلَنَجْزِينُهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ04©. 

وإن من أقبح السيئات» وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير 
شريعة الله من القوانين ن الوضعية» والنظم البشرية؛ وعادات الأسلاف 
والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم؛ وارتضاها بدلاً من 
شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد يل ولا ريب أن ذلك من 
أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفرء والظلمء والفسوقء وأحكام 
الجاهلية التي أبطلها القرآن» وحذّر عنها الرسول وَل قال تعالى: 
ألم إَِى الّذِينَ يَرْعْمُونَ ْم آمُوا بما أَنْزِلَ إِِيِكَ وما أَنزِلَ من 
لِك يُرِيدُونَ أنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَذْ أمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به 
وَيرِيدُ الشِّطَانُ أن يضِلَهُمْ ضَلَالا بيدا * وَإِذَا قِيلَ لهم تَعالَوا إلى ما 
أَنْزَلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَنْتَ الْمْنَافِقِينَ يَضْدَُونَ عَنَْكَ صُدُودَا74", 
وقال تعالى: لون احكُمْ يَِتهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله ولا تتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 
وَاحْدَْهُمْ أَنْ يَفْينُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَبِكَ فَإِنْ تَوَلّوَا فَاعْلَ 


.91/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.5١-5٠ سورة النساءء الآيتان:‎ )١١ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


نما يُرِيِدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَعْضٍ ذُنُوبِهم وَإِنَّ كثيرًا مِن الناين 
لَمَاسِقُونَ * أَفَحْْمَ الْجَاهِلِيّة ينُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِن اللَهِ حَُكْمًا لِمَوْمِ 
يُوقِتُونَ74» وقال كلل 9وَمَن لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله تولك هُمْ 
الْكَافِوونَ04, ؛ طوَمَن لَعْ يَحْكُمْبِمَاأَنرَّلَ الله أُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4, ؛ ومن لم يخكُم بما أَنْرَلَ الله ويك هم 
الْمَاسفُونَ94, وهذا تحذير شديد من الله 3# لجميع العباد من 
الإعراض عن كتابه» وسنة رسوله دن والتحاكم إلى غيرهماء وحكم 
صريح من الرب كَبْنَ على من حكم بغير شريعته بأنه: كافر» وظالم 
وفاسقء ومتخلق بأخلاق المنافقين» وأهل الجاهلية» فاحذروا أيها 
المسلمون ما حذركم الله منه. وحكموا شريعته في كل شيء.؛ 
واحذروا ما خالفهاء وتواصوا بذلك فيما بينكم» وعادواء وأبغضوا 
من أعرض عن شريعة الله أو تنقصهاء أو استهزأ بهاء أو سهل في 
التحاكم إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله 
وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه الحاكمين 
بشريعته» الراضين بكتابه وسنة رسوله يله ومعاداة أعدائه الراغبين 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: وعد مه 
)١(‏ سورة المائدة الآية: :4. 
(9") سورة المائدة» الآية: ه6ع. 


(4) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله يِه واللّه المسؤول أن 
يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة 
الكفار والمنافقين» وأن ينصر دينه» ويخذل أعداءه؛ إنه على كل 
شيء قدير» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة. 

حرر في ا وا" 

"- الأعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة 
والصناعة وفقه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم 5؟5/م. وتاريخ ١١88/1١١ /١١‏ 
حول ما سميتموه «بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي 
تنشأ عن تطبيق الأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر 
سامية»» وفهمت جميع ما شرحتموه؛ وخاصة ما يتعلق بالأعضاء 
الذين عُيّنوا من أهل الخبرة مع الأعضاء الشرعيين» وإيراد معاليكم 
أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق 
المصالحة» والفصل فيهاء وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من 
الأحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء ... إلخ. 

وإنني أشكر معاليكم على هذا التوضيحء إلا أن الذي استنكرته 
واستنكره كل مسلمء؛ وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه» وكلمته 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


قننييا عله فيواف نتعانس هو تشتسييون أعقناء فالر ين نحاتتنا 
الأعضاء الشرعيين في هذه الهيئة» كما ينص عليه التبليغ الذي 
0 إلى لمان وتعيين الأعضاء اء القانونيين مع الشرعيين معناه 
و ا ا 
خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين» كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين؛ 
وهذا فيه تسوية , بين الشرع والقوانين ن الوضعية» وفتح باب لتحكيم 
القوانين الوضعية» واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بهاء وهذا 
ما يأناه إمام المسلمين حفظه الله ويأباه ل مسلم صادق في 
إسلامه؛ لأنه بحكم غير الشريعة , نير التامسن» معناه الكفرء ٠‏ والخروج 
من الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما تسمية هؤلاء القانونيين «بأهل الخبرة»» أو نعتهم بأنهم 
«مستشارون»» فهنذ] لأ اكير هم لاسر شما والواجب هو تشكيل 
هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع 
اللّهه وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق 
والعدلء المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح 
الناس» وفوزهم ونجاتهمء فالقانون» ورجاله لا يجوز بحال من 
ا ا بور ا م ا 
م اي و 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


توافق الحكم الشرعيء فهو إنما جاء عن طريق الصدفة؛ وعن غير 
قصد للأمر الشرعي. 

وليعلم أن للصلح شروطأء منها: رضا الطرفين به؛ ومنها أن لا 
يخالف الشريعة الإسلامية» فإذا خالفها فهو باطلء والقضاة 
الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. والله الهادي إلى سواء 
السبيل» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي البلاد السعودية 

ْ (ص/ ف 7858 ١‏ في ؟5/ ١٠/88؟1)‏ 

"- لا يجعل للشيعة محكمة: 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي 
اسلفة للم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم »15١07/4 /١5‏ وتاريخ 
:/لا/ا مختصة بطلب قاضى المحكمة الشيعية إجراء راتب 
شهري له وأجرة كاتب؛ 5000 وأوزاق لمحكمثة) أسوة 
بالمحاكم الشرعية. 

وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف 
شريعة المسلمين» ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيعة بأحكام 
المسلمين؛ ولا ينفردوا بمحكمة ... والسلام عليكم. 

(ص/ م ١/7007‏ في 55/ 4/ ١/17‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


؛ - التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم ١١84٠‏ في 
7754 ه الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات» 
والإنشاء على إبراهيم بن مهناء ومحمد بابيضان» وجرى درس 
جميع ما صار فيها من الإجراءات» فلم نرّ فيها ما يبرئ الذمة» ولا 
ما يصلح اعتباره بحال» كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد 
أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط 
الدعوىء والإجابة» وسمع البينات» وفصل النزاع بما يظهر له شرعاء 
والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري 
لا غناء للمسلمين عنه» وهو دستور المسلمين» وعقيدتهم؛ كما أنه 
تفيموق شنهاذة أن مجمدا رسوك الله وقد أكمل الله ليا الدية أصيلا 
وفروعأء وشرع في كتابه» وعلى لسان رسوله ول ما فيه الكفاية 
لفصل الخصوماتء والقيام بمصالح عباده» وجميع منافعهم؛ وذلك 
هو الخير كله» وهو أحسن مآلا وعاقبة من غيره» فجميع ما تنازع فيه 
المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله» كما قال سبحانه: 
طفَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِمُونَ بالل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدْ وَأَحْسَنٌ أُويلة24. 

ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما 
أنزل اللّه بها من سلطان» وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين 
من إسناد الأمر إلى غير أهلهء لآنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي 
أمر الله بالكفر به في قوله: «ألم : َو إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه آمَنُوا بِمَا 
نر إِلَيِكَ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ يرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ 
وَقَلْ أمئوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا0", 
وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه؛ وعدل إلى 
القوانين والآراء التي لا مسند لها من الشريعة» فقال: لُأَفَحْكْعَ 
الْجَاهِبَة يَبَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَُكْمًا لِقَّْمِ يُوقِنُونَ74": فمن 
حكم القوانين» فقد عدل عن الحق إلى ضده. 

وبناء على جميع ما تقدم؛ فإنه ينعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى 
عند قاضي الظهران؛ أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي؛ من 
غير لتفات إلى تأيبد ا الدمام لقرار لع التجارية؛ ذلك تبرؤ 
الذمة» وينقطع النزاع إن شاء الله والله يتولاكم؛ والسلام. 

رئيس القضاة 
(ص /ق/1 ١‏ في /٠١‏ 171/4/07) 

)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 


>٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(*) سورة المائدة» الآية: 6٠‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


5 الحث على التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وموالاة أولياء الله ومقاطعة أعدائه) 

التحمتة نزوت العالفي ةوسا الله كداتى قجاده رسع له فيا 
محمكل» وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين: 

أما بعد» فإنى أبعث بهذه الرسالة إلى كافة إخواننا المسلمين فى 
(السنغال) حفظنا الله وإياهم بالإسلام» ومن علينا وعليهم بالتمسك 
بسنة سيد الأنام. 

والباعث لهذه الرسالة هو التذكير بنعم الى كما قال الله تعالى: 
لوَاذْكُرُوا نغمت الله عَلَيكُمْ إِذ كُنْتُمْ أغذداءً فَألَفٌ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ 
فَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْكُمْ عَلّى شَفًا خْمْرَةٍ مِنَ النَار فَأنْقَذَكُمْ 
مِنْهَا74١»‏ وهذه الرابطة الدينية أقوى الروابط وأعمقهاء وكل رابطة 
بالنسبة لها كلا شيء»؛ والإسلام هو العروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء فبه “عدي ا وإليه دعا للم , والمرسلون اذ اين 
وَهُوَ في الأجزة من الخاسرين»5 7 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء 
وجعله خاتم النبيين» وجعل شريعته الباقية إلى يوم الدين؛ وأمرنا 
)١(‏ سورة آل عمرنء الآية: .١١‏ 


.1١9 سورة آل عمرن الآية:‎ )١( 
.86 سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


بالرجوع إلى كتابه» وهدي رسوله يِل كما قال تعالى: «فَإِنْ تَتارَعْثُمْ 
في شَيْءٍ فَودُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالََوْم الآخر 
ذَلِكَ خَيِرْ وَأَحْمَنُ تأويلا4"» طقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى 
َصَيْتَ وَيسَلَمُوا لم74 ورتاكان ره ولا مُؤْمئَة إِذًا قَضَى 
لَه وَوَسُولَه أمًا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجِيرَُ + مِنْ أمرهِم وَمَنْ يَخْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلْ صَلَالَا مبينًا7". 

وجعل التحاكم إلى غير كتابه» وسنة رسوله كفرء فقال: لوَمَنْ لَمْ 
يكم بما أنْرَلَ الله ََوَدكَ هُمْ الكَافرُونَ4 0 ؛ لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا 
أنْزَل اللَهُ قَأولَِكٌ هُمْ الظَالِمُونَ4, لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْوَلَ الله 
َأُوَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ74» فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن 
والحديثء فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية» وإلى أقوال الرجال. 

والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة» فقد جاءت بكل ما فيه 
صلاح العباد في معاشهم» ومعادهم» واحتوت على كل خيرء 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 
(١؟)‏ سورة النساءء الآية: 56. 
(") سورة الأحزاب» الآية: ”. 
(4) سورة المائدة الآية: :54. 
(0) سورة المائدة» الآية: 40. 


(5) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


وحذرت من كل شيء» وهي صالحة لجميع الأمكنة» والأزمنة لما 
اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة الأمم والشعوب جماعات 
وفرادى» ولم ترك أمرا إلا وقد أوضحته كمال الإيضاح؛ ولهذا كان 
الامتنان من الله على عباده بإتمامهاء وأنزل على رسوله يله في حجة 
الوداع؛ قوله تعالى: ظالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُع دِيئَكُع وَأَنْمَفْتُ عَلَبْكُْ 
ِغمَتِي وَرَضِيتُ لَكْمْ الإِشَلَام دِينا74"» فيجب على المسلمين 
عموماء وعلى علمائهم خصوصا التعاون» والتكاتف لنشر الإسلام 
في أنحاء الدنياء كما هي طريقة الرسل عليهم السلام» قال تعالى: 
طقل هَذِهِ سبيلي أذْغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي74"» فإن 
في الإسلام كل خيرء وفيه الاطمئنان» والسعادة» والفلاح. 

ولما كانت القيادة للمسلمين» كان العالم ينعم بوارف”” ظلال 
الإسلام» وكان يسود الهدوءء والاطمئنان» كان العلم يشع نوره من 
مكة» والمدينة» والآندلسء وبغدادء وإفريقياء وكذلك لما كان 
المسلمون قائمين بأمر دينهم» مجاهدين في سبيل الله وإعلاء 
كلمتهء ولما قصرواء وأهملوا ما يجب عليهم من القيام بذلك, 
ودالت الدولة لعدوهاء وأخذ أعداء الإسلام الحاقدون عليه 


.* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١٠ 48 هه سورة يوسف» الآية:‎ 
.ألا5١ ورف الظل يرف ورفا ووازتفاً: ووروفاً: أاتسع» وطال» وامتد. [القاموس المحيط» ص:‎ )99 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


يحوكون الدسائسء والافتراءات على الإسلام» ويطعنون في آيات 
القرآن العزيز» ويحاولون تحريف المصحف الشريفء وتكالب على 
الإسلام أعداء مختلفون من الصليبيين المبشرين» ومن اليهود أهل 
التحريف والتضليل» حتى انخدع بعض ضعاف الإيمان بدعايتهم 
المضللة» وساعد على ذلك استيلاء الإفرنج على كثير من بلاد 
المولفية: واس حاليم كما حي الى 1اني لولم ال و 
تَدَاعَتٌ 00 ا كَمَا داعي الأكَلَهُ ة عَلَى قَضْعَتِهًا»» قَالوا: أمن 
قِلَِّ بِنَا يَوْمَِذٍ سول الله ؟ قَالَ: «لآ» وَلَكِنَكُمْ عْنَاءٌ كَعْنَاءِ السَئْلِ)2"0. 
والآن وفد يد شعوب إسلامية كثيرة من نير الاستعمار 
الغاشمء فقد بدأت تلك الشعوب تتنبه للدعايات التي كان يبثها 
المستعمرون» والمبشرون في صفوفهم؛ فإن من واجب المسلمين 
جميعا مضاعفة الجهود فى الدعوة إلى الدين الإسلامى» والذبٌ 
عنه» وإيطال تلك لقييات التي يروجها أعداء الإسلام؛ فإن هذه 
يقة الرسل وأتباعهم المؤمنين» قال تعالى: #وَالْعَضْرٍ # إِنَّ 


/"1/ برقم 447 وابن أبي شيبة» 457/1» برقم 21/141 وأحمدء‎ » ١177 أخرجه الطيالسي» ص‎ )١( 
برقم 17 وأبو داود» كتاب الملاحم؛ باب في تداعي الأمم على الإسلام؛ برقم‎ 5 
والبيهقي في شعب الإيمان» او ”ء ولفظه: « ُوشِكَ أن تداع عَلَيكمْ الأمَم مِن كُلٍ‎ 477 
دق كَمَا تَدَاعى الْأَكلَهُ عَلَى قَضعَتها» قَالَ: قُلْنا: يَا رَسُولٌ الله أمِنْ قِلّةِ نا يَْمَعِذٍ؟ قَالَ: «أنْثُمْ يَوْمَئِذٍ‎ 


كَثِيك وَلَكِنْ تَكُونُونَ غْنَاءَ كَعْنَاءٍ السَئِل» ». وحسشن إسناده محققو المسند» ا وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة» ؟//5417. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


الأنسنان لفى شرع إلا الذيق أمثوا وَصَملوا الشتالكاف اضرا 
باحق وَتَوَاصََا بالضبر274. 

ومن التواصى بالحق أيها المسلمون: موالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه المكذبين بالقرآن» والجاحدين نبوة محمد يله (من اليهود. 
والنصارى؛ والمجوسء والوثنيين)؛ فإن الحب في الله والبغض في 
الله الع الو 0 قال تعالى: لوَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
فَلَيس مِنَ الله في شَيْءِ إلا أنْ > توا مِنْهُمْ ثقَاة74", وقال تعالى: 
«يَا أَيُهَا الّذِينَ آمُوا لا تَجِدُواالهُودَ وَالنّصَارَى أؤْليء َْضْهُم أؤلياء 
بض وَمَنْ يتوَلَهُعْ مِنْكْم فَإِنهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لّا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * 
فَتَرَى الَذِينَ في قَلوبِهِم مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولونَ نَخْشَى أن 
لبيناغوة لس اه اد بي بانع أ أئر ون عنم شيفرا عان 
مَا أْسَوُوا فِي أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ 204 قال حذيفة دين ذه في هذه الآية: «ليتق 
ل أن يكو يهوديا اضرا وهو لايشعر لهذ. 000 
0 المنافقون في مصائعة 
اليهودء ومداخلتهم؛ واسترضاعهم أولادهم إياهم, وقال تعالى: كلا 


.8-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: 8؟.‎ )١( 
.55-41١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )*( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


تَجدُ قَْمًا يُؤْمِنُونَ بالل وَالَْم الآخر يُوَافُونَ مَنْ حَادَ الله ولول 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أبََاءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أولَهِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بزوح مئه3<4» فنفى كل الإيمان عن من هذا 
شأنه؛ ولو كانت مودته؛ ومحبته بنيه وأخيه وابنه؛ فضلاً عن غيرهم؛ 
وقال تعالى: ظوَلَا تَوْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَاو4, » قال 
ابن عباس: ((ولا تركنوا): لا تميلواء وفالهال: ظإيا آنينا الذين 
آمنوا لا تَخدُوا عدوي وَعَدُوْكُمْ لياه لون هم الْموة كذ 
كَفْرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَق 074 وقال تعالى: لوَالَّذِينَ كوو بَعْضُهُمْ 
ل لا 
تعالى الموالاة بين المؤمنين» وقطعهم من ولاية الكافرين؛» وأخبر أن 
الكفار بعضهم أولياء بعضء وإن لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة 
والفساد الكبير شيء عظيم» وكذلك يقع. 

فهل يتم الدين» أو يقام علم الجهادء وعلم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله ولو 
كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا 
بغضاءء لم يكن فرقان بين الحق والباطل؛ ولا بين المؤمنين والكفار 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية: ؟؟. 


.١١1 سورة هود الآية:‎ )١١ 
.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )*( 
./٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


ولابين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والآيات فى ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث» فروى أخحمد عن البراء بن 97 «أوَقٌ عُوَى 
ادي الْحُبُ فِي الله وَالبْعْضِ في الله" وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود 6ه أن رسول الله ويه قال: «الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ)": وفي 
حديث آخر: «مَنْ ا قَوْمًا خُْشِرَ مَعَهُمْ)07"). 

والآثار عن السلف الصالح كثيرة» فعن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب #ه أنه قيل له: إن هنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباء فلو 
اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذت إذأً بطانة من دون المؤمنين» وفي 

تفسير القرطبي في الكلام على قوله تعالى: ليا أَيُّهَا انَّذِينَ آمَنُوا لَّا 

تَتَخِذُوا بطانةَ مِنْ ذُونكع 404 ٠‏ فَالَ: نَهَى الله 3 الْمُؤْمنِينَ بِهَذِهِ الآيَةٍ 
أنْ دراي الكناره واموتو وَأَهْلٍ الْأَهْوَاءِ فخاذ وولكاء: 
بُمَاوضونَهُمْ في الآرَاء وَيُشِنِدُونَ إِلَيهِمْ أْمُورَهُه٠‏ “ا|.ه. 

فيجب على شعوب المسلمين» وحكامهم التكاتفء والتعاون 
لنصرة الإسلام» والسعي لما فيه توحيد كلمة المسلمين تحت راية 
)١(‏ مصنف ابن أبي شبية؛ »41/1١‏ برقم 051004 ومسند الطبالسي» 21٠١/7‏ وحسته الألباني في 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؟/:"/ا. 
(؟) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب» برقم .551٠‏ 


(") المستدرك» / 218 والطبراني في المعجم الكبير» ”/ 219 برقم 25519 بلفظ: «من أحب قوما 
حشره الله في زمرتهم). وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وا" 


(:) سورة آل عمرانء الآية: .١١4‏ 
(5) تفسير القرطبى» 5/ 117/8. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


الكتاب والسنة» وأن ينتبهوا لكيد أعداء الإسلام من الكفرة» 
ولاسيما تلك العصابات اليهودية» والصهيونية المعادية للدين 
الإسلامي؛ فإنهم كانوا على الدوام يسعون جاهدين لمحاربة 
الإسلام والمسلمين؛ ويحاولون تحريف القرآن؛ ويفترون 
الافتراءات الكثيرة» فهم كما قال العلامة ابن القيم خ#ه في كتابه 
«هداية الحيارى» قال: فالآمة الغضبية هم اليهود أهل الكذب, 
والبهتء والغدرء والمكرء والحيلء قتلة الأنبياء» وأكلت السحت» 
وهو الرباء والرشاء أخبث الآمم طوية» وأردأهم سجية» وأبعدهم من 
الرحمة؛ وأقربهم من النقمة» عادتهم البغضاءء وديدنهم العداوة 
والشتكتاء يبت النتحة والكذتة::والخيا »لا يرون لمن خالفهم 
في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة؛ ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» ولا لمن وافقهم عندهم حقء ولا شفقة» ولا لمن شاركهم 
عندهم عدلء ولا نصفة» ولا لمن خالطهم طمأنينة» ولا أمناء ولا 
لمن استعملهم عندهم نصيحة» بل أخبثهم أعقلهم. وأحذقهم 
أغشهم. إلى آخر ما ذكره هذا العالم الجليل عنهه". 

ومن تأمل حال شرام اليهود والصهاينة» وقرأ تاريخهم في قديم 
الزمان وحديثه» علم صحة ما ذكره اريم ابن القيم عنهم» وأن هذه 
الصفات الشريرة التي أشار إليها جه هي صفات ملازمة لهم على 


.8١ هداية الحيارى» لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


الدوام» فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه العصابات التي تدبر 
الكيد للإسلام والمسلمين. 
وإن مخططاتهم التي خططوهاء والتي يستندون فيها إلى 
(تلمودهم) هي من أخطر وأفظع المخططات؛ حيث يرون كما في 
كتابهم هذا أن أموال جميع الناس غير اليهود حلال لليهود؛ ولهم أن 
يستولوا عليها بأي طريق يكون؛ ولذلك يتوصلون إلى جمع الأموال 
بكل الطرق» حتى الخبيثة منهاء وإن جريمتهم الشنعاء التي ارتكبوها 
في (فلسطين)» من تقتيل أهلها الآمنين» وتشريدهم من بلادهم؛ هو 
جزء من مما رسموه من مخططات ضد البلاد الإسلامية جمعاء. 
فالله الله إخواننا في السنغال قاطعوا هذه العصابات الظالمة مقاطعة 
تامة» نصرة لدين الله الذي يريدون أن يطفئوه «وَبَأَبَى الله إلا أَنْ يتم 
نُورَهُ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ74": وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاهء 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتى المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها 
1 محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
الختم 


(/م في 4 ؟/ )1١81/9‏ 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ؟". 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


5 نقض الشهادتين» وما قيل: كفر دون كفر: 

القوانين كفر ناقل عن الملّة» اعتقاد أنها حاكمة وسائغة: 
وبعضهم يراها أعظمء فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمداً رسول الله 
ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها؛ فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا 
مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. 

وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد 
أنه عاصء وأن حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوهاء 
أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيعء فهو كفرء وإن قالوا: أخطأناء 
وحكم الشرع أعدلء ففرّق بين المقرّرء والمثبت؛ والمرجع؛ جعلوه هو 
المرجع؛ فهذا كفر ناقل عن الملة(2. (تقرير). 

1ه 
- الحكم بالسلوم الجاهلية() 


ابن سفران؛ وهذال بن حويزي؛ وسلامه بن سعيدان» وناصر بن ملهي 
بن سعيدان» وعبد العزيز بن لبده. ثبتني الله وإياهم على الصراط المستقيم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد 
الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية؛ فساءنا ذلك جداء وأوجب علينا 


(1) يعني وبين ما تقدم» وهو ما إذا حاكم إلى غير اللَّهه مع اعتقاد أنه عاصٍ. إلخ... 
)١(‏ سقط السطر الأولء وفيه توجيه الخطاب من سماحته إلى المذكورين. 
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الغيرة ة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل 
اللّهه وقد قال الله تعالى: #وَيَأَبَى الله إلا أنْ يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْكَرِةَ 
الْكَافْوونَ2"24, وقال في الآية التي بعدها: مفَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4, 
وفي آية أخرق: مفَأُولَتِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ94, وقد أنكر الله سيخانة 
على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهّرء وابتغى التحاكم إلى غيره من 

الآراء» والأهواء بقوله تعالى: ِأَفَحْكْع الْجَاهِلِيّة يَيَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 
مِنَ الله حَُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ04؟»: فلا حكم أحسن,ء ولا أعدل من حكم 
الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وهو العليم بمصالح عباده» والحكيم 
قن أقرالهوافعالهوشوقه وقدوده وايضا فاك الاقه أغر عناذه ان 
كتروا بالطاغوتكة و الك ان يتن اراد لمحا اليذه واغتير آنا تلك 
من إضلال الشيطان لهم؛ فقال سبحانه: «أَلْمْ تَرَإِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ 
أنه آمَُوا ما أَنْلَ إِلَِكَ وما أَنِْلَ من قَبلِكَ يرِيدُونَ أنْ يتحَاكَمُوا إِلَى 
الطَّاغُوتٍ وَقَدْ أُمُِوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيرِيدُ الشَِطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَكَدلًا 
بَعِيدًا04*» وقال تعالى: لأقَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيما 
شَجَرَ يَبِئَهُمْ نُعَ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا 


حم 
حم 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 40. 


(") سورة المائدة» الآية: /ا4. 
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(4) سورة المائدة الآية: .65١‏ 


(5) سورة النساء الآية: .5١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


تَسْلِيمَا7": فالواجب عليكم التنبه لهذا الآمرء والإنكار على من فعله. 
بل يتحتم على ولاة الآمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه 
الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزناء والسرقة؛ لأن 
كل من خالف أمر الله وأمر الرسول» وحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله متَّبعا لهواه» ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس؛ فهو 
طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن» وقد قال 
ل «لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به”". 
وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى السلوم فيه مصلحة» وهذا 
الظن فاسد؛ لأن ذلك مفسدة محضة: بل إفساد في الأرض؛ لأنه من 
أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرضء فقد أفسد فيهاء وقد 
قال تعالى: «تَإذًا قبل لَه لا تُفُسِدُوا فِي الْأرْضٍ قَالْوا إِنَمَا نَخنُ 
مُصْلِحُونَ * ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا ب يَشْعْوونَ274, وفقني الله 
وإياكم لمعرفة الحق» واتباعه» وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
رئيس القضاة 
(ص/ق 85١‏ في 5/ )1١8١/0‏ 


.560 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم ١١ح‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول للحكيم الترمذي؛ 2١١5/5‏ وتقدم تخريجه. 

(”) سورة البقرة» الآيتان: .١15-1١١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


7 عوائد بعض القبائل وأعرافهم: 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير 
الداخلية» حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 
06©» وتاريخ 9 86/7 المتعلقة بما رفعه لكم أمير مقاطعة 
أبها عن اتفاق قبيلة الملحا على بعض العوائد القبلية فيما بينهم بما 
فيها تحديد المهورء وإن قاضى المجاردة أُيّد اتفاقهم هذا. إلخ. 

كما اطلعنا على الأوراق الملحقة بها الواردة بخطاب سموكم 
رقم ١‏ » وتأريخ 1١‏ 654. 

وبتأمل الجميع وجد أن هذه المسائل التي نوّهوا عنهاء وإن كان 
الحامل لهم عليها هو الغيرة على أفراد جماعتهم» ووضع حد لمثل 
هذه المخالفاتء إلا أنه لا يصح معالجتها بمثل هذه الجزاءات التي 
قرروهاء ولا يجوز أن يكون مثل هذا القرار مرجعاً لكل مسألة تقع 
فيما بينهم؛ لاختلاف تلك المخالفات التي نصًوا عليها كبرا وصغراء 
واختلاف أحوال مرتكبيهاء وحسب تكرارها منهمء والملاسسات 
فى مثل هذاء ومادام عندهم محكمة شرعية؛ فالواجب إرجاع كل 
مسألة إلى المحكمة» وعلى القاضى الاجتهاد فى كل قضية تحدث 
لديه» وتقرير ما يلزم فيها حسبما يفهمه من كلام العلماء؛ فإذا لم 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده حلم 


يجد فى المشألة نضا فله أن يجنهد فى كا مسألة على حدتها. 

لوي 1 و ل 

مفتى الديار السعودية 
(ص/ف 537ه8/ ١‏ فى 1885/١١/55‏ ه) 

49 إلزام مشايخ بعض القبائل قبائلهم بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات والديات 

من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير 
الواخلة ع ورققه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى اطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم رفق 
خطاب سموكم., رقم 5/9599. وتاريخ 4/ 67/7 تتعلق أولاهما 
بمطالبة شيخ شمل الحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم في أرش 
الجنايات» والديات» وتشتمل على خطاب فضيلة تاضي الحقو رقم 
4 5 في 8/5/117 المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل 
من التناضرء والتكاتف» والتعاون في دفع الديات» وأروش جنايات 
العمد» إن ذلك لا تجو قرعا لاله المتتفياتك التدرعية »لها 
فيه من مساعدة المعتدي؛ وتشجيعه على الاعتداء مادامت قبيلته 
تساعده؛ وتناصره؛ وتعينه في دفع ما يترتب عليه. 

وتتعلق الأخرى بمطالبة مقبول بن ... وأخيه سعد بالتخلي عن 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه 
الأمور» وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه 
الأمورء وقد جاء في خطاب سموكم أن إمارة أبهاء وإمارة السراة 
ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع 
جماعاتهم في عوائدهم» وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات» 
حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية» وترون سموكم أن 
هذه العوائد قديمة» قد بدأ التذمر منهاء فالإلزام بهاء والحال أنها لم 
تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له إلى أخر ما ذكرتموه 
وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. 

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل 
الحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة» وبتتبعنا أوراقهاء بما 
فى ذلك خطاب قاضى الحقو المشار إليه» وإلى مضمونه أعلاه 
ان أنه قور فياف صحيح؛ وأن مثل هذه العوائد من عوائد 
الجاهلية المبني كثيرٌ منها على الظلم» ومناصرة أهله؛ فيتعين إبطال 
هذه الاتفاقيات» والاقتصار على حكم الله ورسوله. 

وبدراستنا للمعاملة الثانية» وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضى 
السراة موجب خطابه رقم ١4‏ في 5/ 85/3 المتضمن عام لجار 
مقبول وأخيه سعد بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح؛ 
وأن ما أشارت إليه إمارتا السراة» وأبها من ضرورة إلزام مقبول 
وأخيه بما طولبا به غير صحيحء وأن ما أشرتم إليه سموكم من أن 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعالمم ديننا 
الحنيف» وفي الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع, 
وأنه ليس في خروج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما يعتبر 
خروجا على جماعة المسلمين... 
وعليه فأي عوائد قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة» أو تهون 
العدوان عليهم» أو على أفرادهمء أو يكون فيها إلزام لأفراد 
أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعا فهي باطلة» والإلزام بها 
فرع عن بطلانهاء ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق» والله يحفظكم؛ 
والسلام. 
مفتي الديار السعودية 
(ص/ف 55 ل ا 
-٠‏ تحكيم القوانين من الكفر الأكبر على تفصيل في ذلك: 
إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما 
لع اتروع الأسن على السوية 1 كوه فين سرون 
بلسان عربي مبين؛ 0 الله كلق: لإفَنَ تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
لَه وَالَسُولٍ إِنْ كنت 5 تُؤْمِئُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَبِرْ وَأَحْسَنُ 
تَأُويلا4, وقد نفى الله كله 
فيما شجر بينهم نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي» وبالقسمء اه 


)١(‏ سورة النساء الآية: 9ه. 


لإفَلَا وَوَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَبِنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَاك0". 

ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول ول 
حتى يضمّوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهمء 
بقوله جل شأنه: هع لا يَجِدُوا في أَنْفسهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ 
وَيْسَلَمُوا نَسَلِيمَاك» والحرج: الضيق» بل لابد من اتساع صدورهم 
لذلك» وسلامتها من القلق والاضطراب 

ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين» حتى يضمًّوا إليهما 
(التسليم)» وهو كمال الانقياد لحكمه يله بحيث يتخلوا هاهنا من أي 
تعلق للنفس بهذا الشيء» ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم؛ 
ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد» وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين 
أنه لا يكتفي ها هنا بالتسليم» بل لا بد من التسليم المطلق. 

وتأمل ما في الآية وهو قوله تعالى: 8فَإِنْ تَنَازَعْثُمْ في شَيْءِ 
فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنك تُؤْمِمُونَ باللَهِ وَالْيَؤم الآخر ذَلِكَ حَيِرْ 
وَأَحْسَنُ تَأويلًا4 كيف ذكّر النكرة» وهي قوله: (شيء) في سياق 
الشرط» وهو قوله جل شأنه: لفَِنْ تارم4 المفيد العموم فيما 
يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا. 

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم 


.560 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الآخر بقوله:«فإإِنْ كُنْثُمْ تُؤْمئُونَ الله وَالَْوْم الآخر»» ثم قال جلّ 
شأنه: «ذْلِكَ خَيْرْ؛ فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر 

ثم قال: ظوَأَحْسَن تَأويلَا4 أي عاقبة في الدنيا والآخرة» فيفيد 
الرد إلى غير الرسول كيه عند التنازع شر محضء وأسواً عاقبة في 
الدنيا والآخرة. 

عكس ما يقوله المنافقون ف#َإإنْ أرَدْنَا إلا إخسَانًا وَتَْفِيقًا", 
وقولهم: «إِنْمَا نَخِنُ مُضْلِحُونَ»4”"؛ ولهذا رد الله عليهم قائلاً: #ألا 
ِنْهْمْ هُمْ المُفيِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ74"» وعكس ماعليه 
القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم» بل ضرورتهم إلى 
التحاكم إليه» وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول 85 ومحض 
استنقاص لبيان اللّه ورسوله؛ والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند 
التنازع» وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة» إن هذا لازم لهم. 

وتأمل أيضاً ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: 
الأجناس والأنواع» كما أنه من ناحية القدرء فلا فرق هنا بين نوع 
)١(‏ سورة النساء الآية: ؟5. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١١‏ 
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ونوع؛ كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. 

رصاحي هلحي عن عن اراي الاك الى سير واحافاية 
ا ا تعالى: «ألْغ تَرَإِلَى الّذِينَ 
يرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنوا بما أَنرل إل َك وَمَا أَنْزِلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُْوت وَقَذْ 8 أن يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ السَيِطَانُ أنْ 
يُضِلَهُمْ ضَلَالّا بَعِيدَاكخ2"0). 

فإن قوله كبك: ##يزعمون4 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان؛ 
فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي يله مع الإيمان في 
قلب عبد أصلاًء بل أحدهما ينافي الآخرء و#الطاغوت» مشتق من 
الطغيان» وهو مجاوزة الحدء فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول 
يله أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي وَل فقد حكم بالطاغوت, 
وحاكم إليه» وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به 
النبي كَل فقط لا بخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما 
جاء به النبي كَل فمن حكم بخلافه» أو حاكم إلى خلافه» فقد طغى 
وجاوز حده حكماً أو تحكيماًء فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حله. 

وتأمل قوله كِيْدَ: لوَقَدْ أُمروا أَنْ يَكْثُرُوا بهو© تعرف منه معاندة 
القانونيين» وإرادتهم خلاف مراد الله منهم 0 هذا الصددء فالمراد 
منهم شرعاء والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوتء لاا تحكيمه 
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ا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلُا غَيرَ الَنِي قيل لَهُغ204. 
ثم تأمل قوله: لوَيْرِيدُ الشَّيِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ4 كيف دلّ على أن 

ذلك ضلالء وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدىء كما دلت الآية 
على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم 
الشيطان» وأن أوضاعهم مصلحة للإنسان» فتكون على زعمهم 
مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان؛ ومراد الرحمن» وما بعث به 
سيل ولد غدتان معوولا عن هذا الوضف» ومتحة. .عن هذا الشأن. 

وقد قال تعالى منكراأ على هذا الضرب من الناس ومقرراً 
ابتغاءهم أحكام الجاهلية؛ وموضحاً أنه لا حكم أحسن من حكمه: 
لأفَحْكْه الْجَامِلِيَة يَبَخُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ من اللَّهِ حُكْمَالِقَوْمِ 
بُوقَِنُونَ 07" ٠‏ فتأمل هذه الآية الكريمة» وكيف دلت على أن قسمة 
السك ثنائية» وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية 
الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية» شاؤوا أم أبواء بل 
هم أسوأ منهم حالاء وأكذب منهم مقالأء ذلك أن أهل الجاهلية لا 
تناقض لديهم حول هذا الصدد. 

وأما القانونيون فمتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به 
الرسول وَل ويناقضونء ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء وقد 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5١ سورة المائدة الآية:‎ )؟١(‎ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جلم 


قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: لأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَفًا وَأَعْتَدْنَا 
للْكَافِرِينَ عَذَايًا مُهِيئًا0". 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه 
من حسن زبالة أذهانهم» ونحاتة أفكارهم بقوله تعالى: يوَمَنْ 
أخْسَنٌ مِن الله حَُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4<"» قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكّم 
المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة اللّهه كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار 
من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكزخان» الذي 
وضع لهم |اليساق وهو عبارة عن] كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
[وغيرها]» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. 
فصارت في بنيه شرعًا متبعًاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكّم سواه في قليل ولا كثير» قال الله 
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تعالى: لأَفْحَُكُمَ الجَاهِليّة يَنِعْونَ4 أي: يبتغون ويريدون» وعن حكم 
الله يعدلون» وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4» أي: ومن 
أعدل من الله فى حكمه لمن عَقل عن الله شرعاء وآمن به» وأيقن 
وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها؛ فإنه تعالى هو العالم بكل شيء» القادر على كل شيء؛ 
العادل في كل شيء7) 
ما أنَْلَ الله وَلَا تك ل وقال 0 
لوَأَنِ اكع يَتنّهُْ بما أنْرْلَ الله ولا متب م أَهْوَاءَهُعْ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْيِنُوكَ 
عن يفظن غا آنْزَل الله إليك04©): .وقال تعال منخيراً ثيه متحمدا ف بين 
الحكم بين اليهود» والإعراض إن جاؤوه لذلك: #فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ 
بَبنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ ثغرض عَنْهُمْ فلن يَضِرُوكَ شَينًا وَإنَ 
حَككَمْتَ فَاحْكْم يَنِنَهُمْ بالْقْط إِنَ الله يُحِبُ الْمُقسِطِين06. 

والقسط هو العدلء ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله. 
والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق؛ 
ولهذا قال تعالى: 9وَمَنْ لَه يَحْكُع بما أَنْرَلَ الله تَأُولَيِكَ هُمْ 


.؟ه1١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/‎ )١( 
.548 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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الْكَافِونَ274): طوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا ْوَل الله فَأُولَتِكَ هُمْ الظالِمُونَ)04, 
لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنَْلَ الله فَأولتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ)0©. 

فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله 
بالكفر والظلم والفسوقء ومن الممتنع أن يسمى الله 3 بغير ما أنزل 
الله (كافرا)» ولا يكون كافراء بل هو كافر مطلقاً: إما كفر عملء وإما 
كفر اعتقاد. 

وما جاء عن ابن عباس حيتضد فى تفسيره هذه الآية من رواية 
طاوتو قيرفو يدل أن الحاكي :يقيوتها أزرلة الله كافرة إها. كفن )مساك 
ناقل عن الملة؛ وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة؛ أما الأول: وهو 
كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

(أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله 
ورسوله؛ وهو معنى ما روى عن ابن عباسء واختاره ابن جرير أن 
ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا ما لا نزاع فيه 
بين أهل العلم؛ فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من 
ححد أصلذ من أضيوال الجووه أوقرها مها غلية او الكوهرها 
مما جاء به الرسول يلد قطعياً؛ فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. 
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(الثاني): أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله 
ورسوله حقأء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول يك أحسن من 
حكمهه وأتم» وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند 
التنازع: أما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي 
نشآت عن تطون الزماة تسر الأحوال: ؤهذا أبها لريب أنه كفر 
لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان» وصِرْف 
نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. 

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان» وتطور 
الأحوال» وتجدد الحوادث؛ فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا 
وحكمها في كتاب لَه تعالى» وسنة رسوله كه نصأء أو ظاهراء أو 
استنباطاًء أو غير ذلك؛ علم ذلك من علمه؛ وجهله من جهله. 

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما 
ظنه من قل نصيبهم» أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللهاء 
حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية 
البهيمية» وأغراضهم الدنيوية» وتصوراتهم الخاطتئة الوبية؛ ولهذا 
تجدهم يحامون عليهاء ويجعلون النصوص تابعة لهاء منقادة إليهاء 
مهما أمكنهم؛ فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه؛ وحينئذ معنى تغير 
الفتوى بتغير الأحوال والآأزمان» مراد العلماء منه ما كان مستصحبة 
فيه الأصول الشرعية» والعلل المرعية» والمصالح التي جنسها مراد 
لله تعالى» ورسوله َه ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن 
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ذلك بمعزلء وأنهم لا يعولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما 
كانت» والواقع أضدق شاهك. 

(الثالث): أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن 
اعتقد أنه مثلهء فهذا كالنوعين اللذين قبله فى كونه كافراً الكفر 
الناقل عن الملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» 
والمناقضة والمعاندة؛ لقوله كْكَ: «الَيْس كَمِفْلِهِ شَيِءْ74"»: ونحوها 
من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمالء وتنزيهه عن 
مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال» والحكم بين 
الناس فيما يتنازعون فيه. 

(الرابع): أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً 
لحكم الله ورسوله؛ فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد 
جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله يصدق 
عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة 

(الخامس): وهو أعظمهاء وأشملهاء وأظهرها معاندة للشرع 
ومكابرة لأحكامة ومشافة لله ولرسوللة ل الشرعية 
إعداداً وإفذاداً وإوضادا وتأصيلة قينا وتشكلة وكتويها: نكما 


وام ومراجع مسكمدات: 
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إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل فلهذه المحاكم مراجع هي القانون 
الملفق من شرائع شتى؛ وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسي» والقانون 
الأمريكىء والقانون البريطانى» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب 
بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة» وغير ذلكء فهذه المحاكم 
الآن في كثير من أمصار الإسلام» مهيأة مكملة» مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم بينهم بما يخالف السنة 
والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه. 
وتحتمه عليهم؛ فأي كفر فوق الكفرء وأي مناقضة لقماةة أن ميعيذا 
رسول الله بعد هذه المناقضة؟!! 
يحتمل ذكرها هذا الموضع. 

فيا معشر العقلاء» ويا جماعات الأذكياء» وأولى النهى - كيف 
ترضون أن تجرى عليكم أحكام أمثالكم» وأفكار أشباهكم؛ أو من 
ورسوله نصاً أو استنباطاًء تدعونهم: يحكمون في أنفسكم. 
ودمائكم» وأبشاركمء وأعراضكم. وفي أهاليكم من أزواجكم. 
وذراريكمء وفي أموالكم, وسائر حقوقكم. ويتركون» ويرفضون أن 
يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا 
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يآتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟!! 

وخضوع الشاهى؛ ورضوخهم لحكم ربهم خضوعء ورصعومع 
لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه؛ فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا 
يعبدون إلا إياهء وللايعبدون المخلوق. فكنذلك يجسف أن لا 
يرضخواء ولا يخضعواء أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم, 
الذي أهلكمة الشكوك» والشهوات» والشتبهات» واسغولت عن 
قلوبهم الغفلة والقسوة» والظلمات» فيجب على العقلاء أن يربؤوا 
دتوبهم غبدلالما فيه حن الاسجعاد لهسم والتحكم فيهم بالأهواء, 
والأغراضء والأغلاط» والأخطاء؛ فضلاً عن كونه كفرا بنص قوله 
تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ الله فَأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ204. 
البوادي» ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم؛ وعاداتهم التي 
يسمونها «سلومهم) يتوارثون ذلك منهمء ويحكمون به ويحملون 
على التحاكم إليه عند النزاع» بناء على أحكام الجاهلية» وإعراضا 
ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما (القسم الثاني) من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل اللّه1", 
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وهو الذي لا يخرج عن الملة» فقد تقدّم أن تن تفسير ابن عباس حتطهد 
لقوله كْك: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ2074 قد 
شمل ذلك القسم» وذلك في قوله #ه في الآية: كفر دون كفر» وقوله 
أيضاً: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. ا. ه وذلك أن تحمله شهوته 
وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم 
الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى. 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة؛ فإنه معصية عظمى أكبر 
من الكبائر: كالزناء وشرب الخمرء والسرقة:» واليمين الغموس»؛ 
وغيرها؛ فإن معصية سماها اله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم 
يسمّها كفرأء نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه 
انقياداء ورضاءء إنه ولى ذلك والقادر عليه(»). 

ولعت قن بعلة زا الإسلام)» وقد طبعت استقلالاً بعنوان: 
تحكيم القوانين الوضعية. 


.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
." -؟41//١؟ انظر: مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


ثانيا: فتاوى الإمام عبد العزيزبن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده +كه : 

١‏ حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد ورد إلي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: 

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية 
ويحاربون حكم الإسلام» وما حكم الذين يساعدونهم في هذا 
المطلب؛ ويذمون من يطالب بحكم الإسلام» ويلمزونهم ويفترون 
عليهم» وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد المسلمين؟ 

والجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وأصحابه»ء ومن اهتدى بهداه. لاا ريب أن الواجب على أئمة 
المسلمين؛ وقادتهم: أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع 
شؤونهم؛ وأن يحاربوا ما خالفهاء وهذا أمر مجمع عليه بين علماء 
الإسلام؛ ليس فيه نزاع بحمد الله والأدلة عليه من الكتاب والسنة 
كثيرة معلومة عند أهل العلمء منها قوله سبحانه: لفلا وَرَبَكَ لا 
يؤْمِنُونَ حَتَى نِحَكِمُوكَ فيما شَجْرَ يَبَِهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ 
حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا 274 وقوله ك: طيَا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيِعُوا الوَسُولَ 5 الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْثُمْ في 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


22 فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده لم 


شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ الله وَالَْوْمِ الآخِرٍ 
ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تَأويلٌا274 » وقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ 

شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى اللّه2"<4» وقوله سبحانه: لأَفَحْكْم الْجَاهِلِيَةِ يتَحُونَ 
وَمَنْ ن أَحْسَنْ من الله حَكْما لِقَوْم ُو قِنُونَ 4(". 

وقوللة سيتساله: لوَمَن لَعْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأولَِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ94, ٠‏ وَمَنْ لَه يَحْكُم بما أَنْرَّل الله فَأُولَِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4©: هوَمَن لَه يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَّلَ الله فَأولَِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ54), والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من 
حكم الله أو أن هدي غير رسول الله يه أحسن من هدي الرسول 
يل فهو كافر» كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من 
الناس الخروج عن شريعة محمد يلك أو تحكيم غيرهاء فهو كافر 
ضالء وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية» وإجماع أهل العلم يعلم 
السائل بوغيرةة أن الذيخ هدعون :إلى الامشراكبة؛ أو الشيوعية؛ أى 


)١(‏ سورة النساء الآية: 9ه. 

.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
.4 4 سورة المائدة» الآية:‎ ):( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 


(5) سورة المائدة» الآية: /ا. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام؛ كفار ضلال؛ 
أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله» ولا باليوم 
الآخرء ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيباء وإماما فى مسجد من 
مساجد المسلمينء ولا تصح الصلاة خلفهم»؛ وكل من ساعدهم 
على ضلالهم»؛ وحسّن ما يدعون إليه» وذمٌ دعاة الإسلام ولمزهمء 
فهو كافر ضال» حكمه حكم الطائفة الملحدة» التي سار في ركابهاء 
وأيدها في طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام» على أن من ظاهر 
الكفار على المسلمين؛ » وساعدهم عليهم بأيٍ ار عن لشاف 
فهو كافر مثلهم؛ قال الدرس حا «يَا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا 
الْيهُود وَالنصَارَى أوِْيَاء بَعْضْهُعْ أَوْلِياء بَْضٍ وَمَنْ يتوَلهُمْ مِنكُم فَِنهُ 
مِنْهُم إِنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ204: وقال تعالى: يا أَبّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخذوا آبَاَكم وَإِخْوَانَكُمْ أولِياء إن استَحَبُوا افر 
عَلَى الإيمان وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنِكُم فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ04". 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية» ومقنع لطالب الحقء والله 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل» ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال 
المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحقء وأن يكبت أعداء الإسلام, 
ويفرق جمعهم» ويشتت شملهم؛ ويكفي المسلمين شرهم. إنه على 


.ه١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 7؟. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


كل شيء قدير»؛ وصلى الله وسلم على عبده؛ ورسوله نبينا محمد 
وآله مدن 0: 

١‏ - حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم: 

فن: اها رايكة :فى المستلميق الذيق يحتكهدون إلى القوانين 
الوق معت يود الثر ان الكري والبنية المطورة» بين أظهرهم؟ 

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم 
بالمسلمين؛ في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون 
شريعة الله غير كافية» ولا صالحة للحكم في هذا العصر - هو ما قال الله 
في شأنهم؛ حيث يقول 3#: طقلا وَرََكَ لَا يُؤمِئُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ 
تتبليها 8 »ؤيقول : :لإوهن لع يَحْكع بم أل لله وك مغ 
الْكَافْؤونَ204, تروَمَنْ لم يَحْكُم ب بمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولَتَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ74, 
ظوَمَنْ لم يَحْكُمْ با أنْرَلَ الله َُولَتِكَ هُم الْفَاسِفُونَ004. 

إذا فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله ويرون أن ذلك 
جائز لهمء أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك 


.77١-5؟54‎ /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام عبد العزيز بن باز‎ )١( 
.56 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.4 4 سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ ):( 


(0) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام؛ ويكونون بذلك كفاراً 
ظالمين فاسقين؛ كما جاء في الآيات السابقة وغيرهاء وقوله وَبك: 
لأنَحْكْم الْجَامِِيَة يَبِحُونَ وَمَنْ أخسسن مِن الله حُكْمَالِقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ074. 

واللهالمو قف 


“- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه) 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إله الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعينء مالك الملكء الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 
واتجيه تعد فعدمرو رسو امنا اك دوه كسفنة ؛ بلغ 
الرسالة» وأدّى الأمانة. وجاهد فى الله حق جهاده. وترك أمعه على 
المح ليما للها كيازهانالا يريم عنها إلا عالك» أماابعد: 

فهذه رسالة موجزة» ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى 
شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع 


.5١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

.717١ /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام عبد العزيز بن باز‎ )١( 

(7) نشرة صدرت فى كتاب صغير» وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء آخرها الطبعة الرابعة عام ١0٠5١ه‏ وهو في مجموع فتاوى 
ابن باز .41١ -1/7 /١‏ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله؛ من العرّافين» والكهّانء وكبار عشائر 
البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهلاً من بعضهم 
لحكم عملهم ذلك» ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين» وأرجو 
أن تكون نصيحتى هذه معلمة للجاهلين» ومذكرة للغافلين» وسببا 
في 0000-7 على صراطه المستقيم؛ كما قال تعالى: ظوَذْكْرْ 
إن الذّكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ20(4, وقال سبحانه: طوَإِذْ أَحَذَ اللهُ مياق 
الْذِينَ أوثوا الكتاب ليَِْئْنَُ للئّاس وَلَا تَكْثمُونه204©. 

واللّه المسؤول سبحانه أن ينفع بهاء ويوفق المسلمين عموماً 
لالتزام شريعته» وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه محمد ل. 

أيها المسلمون: 

لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته» قال الله سبحانه: #8وَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ4<”.: وقال: ظوَقَضَى رَبْكَ أل 
تَعْبِدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنَ إخسَانًا4؟». وقال: ظوَاغْبِدُوا الله وَلَا 
تُشْرِكُوا به شنا ويالوالكين ِخْسَانًا)04. 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 60ه. 
(؟) سورة آل عمرنء الآية: /141. 
(*) سورة الذاريات» الآية: 55. 
(4) سورة الإسراى الآية: 77. 


(0) سورة النساءء الآية: 8. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


وعن معاذ بن جبل 4 أنه قال: « كُنْتْ رِذْف النَِّي يل عَلَى حِمَارِ 
ل انعا در ماعن الى الا وَمَا حٌَ الِْبَادِ عَلَى 
الله . قَال: قلت الله ا غلم قَال: «حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ 
يدوه ولا يُشْرِكُوا به شَيَقاه وحن الْجبَادِعَلَى الله أن لا يعَذْتٍ من 


7 


2# 


لآ يَشرك به شَينًا». قَال: قُلْتُ: يَا ون الى أََلدَ نش احالف قَالَ: 
«لا تَُمَرْهُمْ فَيتَكِلُوا» روا البخاري ومسل.(2). 

وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة» من أجمعها ما 
ذكره شيخ الاسسادم ابن تيمية له إذ يقول("©: «العبادة : اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا 
يدل على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى؛ أمراً ونهياً واعتقاداً 
وقولا وعملاء وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله يحل ما 
كلها لشرع الله متجردا من حظوظ نفسه؛ ونوازع هواه؛ ليستوي في 
هذا الفرد والجماعة» والرجل والمرأة» فلا يكون عابدا لله من خضع 
لربه في بعض جوانب حياته» وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى., 
وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» برقم نيرت ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم .١‏ 
)١(‏ العبودية» لشيخ الإسلام اين تيمية» ص ”. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


ُحَكِمُوك فيما شَجَرَ َه نم لا يَجدُوا في أَنْْسِهمْ حرجا مِما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا4(» وقوله 32: مأَفَحْْمَ الْجَاِلِيّة يبَكُونَ وَمَنْ ل 
مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقنُونَ74". 


وما روي أن رسول الله و قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ِ حَنَّى يَكُونَ 
زه 


هَوَاهُ تَبَعَا لَمّا جِدْتُ به» 

تويك سان الحند الؤزذا اتروبالله ورك سافن للب 
والكثير ؛ وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه؛ في 
الأنفس والأموال والأعراض» وإلا كان عابداً لغيره» كما قال تعالى: 
لوَلَقَدْ بَعنًا في كُلّ أَمَةَ رَسُولًا أن أَعْبِدُوا الله واج جْتَبُوا الطَّاغُوتٌَ04؟), 
شن خم 1 جاه بر سمه رقا كد الى وجط لالب لخاد له 
ومن خضع لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوتء وانقاد 
لهء كما قال تعالى: «ألم ت إِلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أَنَّهُْ آمئوا بما أنْزِلَ 
إِلَِكَ وَما أَنِْلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا 
أنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَّئِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا04©. 


.56 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة الآية: .5١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 215 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول للحكيم الترمذي؛ 2١١5/5‏ وتقدم تخريجه. 

(5) سورة النحلء الآية: ". 

(5) سورة النسا الآية: .5١‏ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده له 


والعبودية لله وحده؛ والبراءة من عبادة الطاغوت» والتحاكم إليه؛ 
من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ فالله سبحانه هو رب الناس» وإِلَْهُهُمْ وهو الذي 
خلقهم» وهو الذي يأمرهم وينهاهم؛ ويحييهم ويميتهم؛ ويحاسبهم 
ويجازيهم» وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: ألا 
لَهُ الْخَلْقُ وَالأمو)0<4. 

فكما أنه الخالق وحده؛ فهو الآمر سبحانه» والواجب طاعة أمره. 

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام؛ 
وتحريم الحلالء قال الله تعالى: لَانَخَذُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا 
من دون الله وَالْمسِيح ابن مَزْم وما أمزوا إِلّا لِيَعِئدُوا إِلّهَا وَاجدًا لا 
إِلّهَ إلا هُوَ سْبِحَانَهُ عَمّا ده بُش ركُونَ0(4". 

قروو قو ساي بن نغاك زه المطى اتادعيياوة الحا 
والرهبان إنما تكون في الذبح لهم والنذر لهم؛ والسجود والركوع 
لهم فقطء ونحو ذلك؛ وذلك عندما قدم على النبي كه مسلماء 
وسمعه يقرأ هذه الآية. فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبُدُهمء يريد 
بذلك النصارىء؛ حيث كان نصرانياً قبل إسلامه؛ قال كَله: «ألَيسُوا 


.5: سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


يحرمُونَ مَا أحَلَّ الله فتُحَرَمُونَُء وَيجلُونَ مَا حََمَهُ فَتَجِلُوئَه؟» قلت: 
له قَالَ: «قتلك عِبَادَتهم». وواة اين والترمذي وحسنه(22 . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره «ولهذا قال تعالى: « وما مز إلا 
لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَّا204. أي الذي إذا حرم الشيء + فهو الحرام. وما حلله 
فهو الحلال» وما شرعه اتبع؛ وما حكم به نفذء «الا إِلّهَ إلا هُوَ سْبْحَانه 
عَمَا يُشْرِكُونَ74, أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد. والأولاد لا إله إلا هو ولارب سواه»7؟).. 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء 
والعرّافين» ونحوهم ينافي الإيمان بالله كك وهو كفر وظلم وفسقء 
يقول الله تعالى: ظوَمَنْ لَه يَحْكُمْ بمَا بما أَنْرْلَ الوك هُمْ 
الحَافِوُونَ4» ويقول: يَإوَكَتبنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا فيهَا أن التّفْسَ بالف وَالْعَيْنَ 


١‏ الترمذي» برقم 040 ولفظه: «أَمَا ِنهُعْ لم يَكُونُوا يعبدُوتَهُمْ وَلَكِنّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَه شيا 
اشتخارة وَإِذَا حَرْمُوا عَلَبْهمْ شَيْنا حَرّمُوة)» وضعفهٍ والبيهقي ذ في الجن الكبرق برف 141 
ولفظه: «قَالَ [عدي بن حاتم ه]: قلت : يَا رَسْول الله إنَّهُعْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبِدُوتَهُْ. قَالَ :«أجَلٌ 
وَلَكِنْ يُجِلُونَ لَّهُمْ مَا حَرَعَ الله فيستَجِلُونَهُ وَيُحَرَمُونَ عَلَيهِمْ مَا أَحَلّ الله فبحرَمُوئَه فيلك عِبَادَُهُمْ 
لَهُمْ » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 45» وتقدم تخريجه. 
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(1) سورة التوبة» الآية: 
(*) سورة التوبة» الآية: ."١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ؟/ 749. 


(0) سورة المائدة» الآية: :4. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


بالْعَئْن وَالَْنَفقَ بالأئف وَالْأَدُنَ بالْأَذْنِ وَالسِنّ اين الك وح قِصَاصٌ 
من تَصَدّق به َو كَفَاَة َه وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بما أَنْوَلَ لَه لِك هُمْ 
الظَالِمُونَ704, ويقول: لوَلْيَحْكُمْ أل الإنجيلٍ بم أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ 
يَحْكْمْ بمَا أنْرَلَ الله فَأَولَتِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)04". 
وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن 
الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا 
يرد عن القوم الظالمين؛ ؛ يقول سبحانه: لوَأنٍ احْكُم بَيئهُمْ بِمَا أَنرَل 
الله ولا تبغ أَهوَاءَهُْ وَاحَدَزْهُْ أن يَفينُوكَ عَنْ بَغضٍ ما أَنْرَلَ الله 
لِك فَإن تَوَلّا فَاغلَم أنْما يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهمْ ببَْضٍ ذنُوبهِم وَإِنَ 
كَثِيرًا مِنَ الئاس لَفَاسِفُونَ # أفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَنِكُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4<"» وإن القارئ لهذه الآية» والمتدبر لها 
يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية: 
الأول: الأمر به في قوله تعالى: ظوَأَنِ اخَكُم بَيَهُْ بما أَنرَلَ الله4. 
الثاني: الو مرا ااي روخاي ل حر لحك ري 
بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: ولا تتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ©. 
الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير» 


.40 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ )؟١(‎ 


(*) سورة المائدة» الآيتان: 9:- 0ه. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


والصغير والكبير» بقوله سبحانه: #وَاخْدَرْهُمْ أن يَبَنُوكَ عَنْ بَغْضٍ 
مَا أَنْرَّل اللّهُ إِليِكَ4. 

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم 
موجب للعقاب الأليم» قال تعالى: فَإِنْ تَوَلْوَا فَاغْلَّمْ أَنّمَا يُرِيدُ الله 
أن يُصِيبَهُمْ بتغض ذنوبهغ 4. 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله 
فإن الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى: وَإِنَ كَثِيرًا مِنَ الئاس 
لَمَاسِقُونَ4. 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية 
يقول سبحانه: لِأَقَحُكْمَ الْجَاهِليّة4. 

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام 
وأعدلهاء يقول كَكَ: موَمَنْ أَحْسَنْ من الله حَكْمَاك. 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمهاء وأعدلهاء وأن الواجب الانقياد له. مع الرضا 
والتسليم» يقول سبحانه: «إوَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الله كما لِقَوْم يُوقِنُونَ4. 

وهذه المعانى موجودة فى آيات كثيرة فى القرآن؛ وتدل عليها أقوال 
الرسول كم وأفعالة: فم ذلك قوله سيجانه: «(فليخدر الذيق: يُحَالفُون 
عَنْ أمره أنْ تُصِيِبَهُمْ فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيغْ20<4» وقوله: ظفَلَا 


17 سورة الور الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جنم 


وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكٌ فيمَا شَجَّرَ بَبِنَهُمْ74" الآية» وقوله: 
انيع خواقيا درل يكن من رَبَكُمْ04). وقوله: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا 
مُؤْمٍِ إِذا قضَى الله وَرَسْولَه أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرةُ + من أمرجغ4. 

وروي عن الرسول يل أنه قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاه 
تبَعَا لما جِنْتُ به" قال النووي: «حديث صحيح. رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد 0_0 وروي أن النبي 5 قال لعدي بن 00 


«ألَيَسُوا يحِلُونَ ماحد سم م فتجلولة: ويتعركون قن لحل ادكه مُونَهُ؟) 
قال يبلن قَالَ: «قتلك عِبَادَتهم230» وقال ابن عباس اقة يعض من 
جادله في بعض المسائل: «يورشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر»”" 


.560 سورة النساء الآية:‎ )١( 

." سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 

(؟') سورة الأحزاب» الآية: 5”. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 216 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول للحكيم الترمذي؛ 2١١5/5‏ وتقدم تخريجه. 

(5) الأربعون النووية» ص .١٠١7‏ 

(5) الترمذي» برقم 1 »*٠‏ والبيهقي ذ في السئن الكبرى» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 
447/1 وتقدم تخريجه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ ؛ انظر: مسند أحمد» 8 برقم 5111 يلفظ: ١اعَنِ‏ ابن عَبَّاسِ قَالَ: الم 
لني 2 فال غزوة بن ال نهى أبو بكر ْمَعَن انق" كال ابن عباي, مايقول غئة' 


كول ثقى بو بَكْرَوَعمَوْ» والأحاديث المختارة للضياء المقدسي؛ 5250 )0. 0 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام؛ لقول اللّه تعالى؛ 
وقول رسوله. وتقديمهما على قول كل أحد؛ وهذا أمر معلوم من 

ولهذا كان من مقتضى رحمته» وحكمته © أن يكون التحاكم بين 
العباد بشرعه؛ ووحيه؛ دنه سبحانه المتزة عما يصب البشر مع 
الضعف» والهوى. والعجزء والجهلء» فهو سبحانه الحكيم؛ العليم؛ 
اللطيف» الخبير» يعلم أحوال عباده وما يصلحهم.؛ ومايصلح لهم 
في حاضرهم؛ ومستقبلهم» ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم 
في المنازعات؛ والخصومات وشؤون الحياة؛ ليتحقق لهم العدل» 
والخير والسعادة» بل والرَضاء والاطمغنان التبى» والراحة القلبية 
ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو 
حكم الله الخالق العليم الخبير» قبل» ورضيء وسلم» وحتى ولو كان 
الحكم خلاف ما يهوى ويريدء بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر 
من أناس بشر مثله؛ لهم أهواؤهم. وشهواتهم؛ فإئنة لا يراضكئ ؛ 
ويستمر في المطالبة» والمخاصمة؛ ولذلك لا ينقطع النزاع؛ ويدوم 


عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال يقول: نهى 
أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: أراهم سيهلكونء أقول: قال رسول الله يك ويقول: 
نهى أبو بكر وعمر)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء 5718 بلفظ: «...قال ابن عباس: 
ما تقول ياعرية؟ قال: نقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال: أراهم سيهلكونء أقول: قال 
رسول الله ويقولون: قال أبو بكر وعمر» وتقدم تخريجه. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


الخلاف؛ وإن الله إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيهء رحمة 
بهم؛ وإ واخينانا إليهم؛ فإنه تسيجانه يبن الطريق 00 لذلك أتم ‏ بيان» 
وأوفجعه بقوله:سحانة؛ إن الله يَأ مُرْكُمْ أن 5 وَدُوا الْأمَاَاتِ إِلَى أهلهَا 
َإِذا حَكَمْهمْ بينَ لاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذلٍ إِنَّ الله نِعمًا يعظّكُم به إن 
لَه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا انها رز اموداط فوا الهراطترا الرسيول 
ولي الأمر محم َِنَ تنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ إِنْ 
كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تَأُويلّا04"). 

والآية: وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم» والمحكوم., والراعي؛ 
والرعية؛ فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل؛ فقد 
أمرهم بأن يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي 
عو مقتضى ما شرغة: اللاسبحانه و أن له على وسولة» وأن يزذوا الأس 
إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف. 

ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم 
إليه» مما أوجبه الله ورسوله» وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة 
بالرسالة لنبيه محمد يل وأن الإعراض عن ذلكء أو شىء منه؛ 
تخد لكذانه ال وساه ود ١‏ لمر سير ليية ليا ادا 
الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل 
مكان وزمان. 


)21 سورة النساء» الآيتان: 4 -4ه. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جل 


وفي حال الاختلافء والتنازع الخاص والعام» سواء كان بين 
دولة وأخرىء أو بين جماعة وجماعة» أو بين مسلم وآخرء الحكم 
في ذلك كله سواءء فالله سبحانه له الخلق والأمر» وهو أحكم 
الحاكمين» ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس» وآراءهم خير من 
حكم الله ورسوله؛ أو تمائله» وتشابهه؛ أو أجاز أن يحل محلها 
الأحكام الوضعية؛ والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله 
خير»ء وأكملء وأعدل. 

فالواجب على عامة المسلمين» وأمرائهم» وحكامهم؛ وأهل 
الحل والعقد فيهم: أن يتقوا الله ككَ» ويحكموا شريعته في بلدانهم 
وسائر شؤونهم؛ وأن يقوا أنفسهم» ومن تحت ولايتهم عذاب الله 
في الدنيا والآخرة» وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت 
عن حكم الله وسارت في ركاب من قلّد الغربيين» واتّبع طريقتهم» 

من الاختلاف» والتفرق» وضروب الفتن» وقلة الخيرات» وكون 
بعضهم يقتل بعضأء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح 
أحوالهم؛ ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسياًء وفكرياًء إلا إذا عادوا 
إل الله كانه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده؛ 
وأمرهم به ووعسية جدات لمعي وصدق سبحانه إذ يقول: 
توَمَنْ أغرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَئْكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ مم الْقيَامَة 
أَعُمَى * قَالَ رَبَ لِم حَشَتَتِي أغمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


صى ا خم 0-4 


أتَثْكَ آيَاثْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الَْوْمَ تُنْسَى 0(4). 

ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاهء ولم 
يستجب لأوامره؛ فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف»ء بأحكام الله 
رب العالمين» وما أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى؛ لينطق بالحق» 
ويفصل في الأمورء ويبين الطريق» ويهدي الضالء ثم ينبذه ليأخذ 
بدلا منه أقوال رجل من الناسء أو نظام دولة من الدولء ألم يعلم 
هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة» فلم يحصلوا الفلاح والسعادة 
في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة؛ لكونهم 
استحلوا ما حرم الله عليهم؛ وتركوا ما أوجب عليهم؛ أسأل الله أن 
يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم؛ ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم؛ 
والنظر فيما فعلوه بأنفسهم» وشعوبهم؛ فيعودوا إلى رشدهم؛ 
ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله ي؛ ليكونوا من أمة محمد ييه حقاء 
وليرفع ذكرهم بين شعوب الأرضء كما ارتفع به ذكر السلف 
الصالحء والقرون المفضلة من هذه الآمة» حتى ملكوا الأرض» 
وسادوا الدنياء ودانت لهم الغباة» ككل :ذلك يتس الله الذئ يتصدر 
عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله؛ ألا ليتهم يعلمون» أي 
كنز أضاعواء وأي جرم ارتكبواء وما جروه على أممهم من البلاء 
والمصائبء قال الله تعالى: #وَإِنَّهُ لَذِكْرْ لْكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ 


)١(‏ سورة طه؛ الآيات: 4 75-17؟1. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جله 


ُسَأَلُونَ004. 

وجاء في الحديث عنه يل ما معناه: أن القرآن يرفع من الصدور 
والمصاحف فى آخر الزمان("» حين يزهد فيه أهله» ويعرضون عنه 
تلاوة 02 فالحذر الحذر أن يصاب المسلمون بهذه المصيبة؛ 
أو تصاب بها أجيالهم المقبلة» بسبب صنيعهمء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وأوجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون 
بينهم» وقد علموا الدين» وشرع رب العالمين» ومع ذلك لا زالوا 
يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات وأعراف. 
ويفصلون بينهم بعبارات وسجعاتء مشابهين في ذلك صنيع أهل 
الجاهلية الأولى. 

وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن 
تلك الأفغال المحدامة: سد الله ويندم على ما فاتء وأن 
يتواصى مع إخوانه» ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية؛ أو 
عرف مخالف لشرع الله فإن التوبة تجبٌ ما قبلهاء والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم» أن 
يحرصوا على تذكيرهم؛ وموعظتهم بالحقء وبيانه لهم؛ وإيجاد 


.4: سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(1) ذكره في شرح السنة للبغوي؛ /١‏ 817 موقوفاً على ابن مسعود دون إسناد» ورواه الديلمي في 
مسند الفردوس» 5/ 6١‏ عن عبد الله بن عمرو» وعنه الأزرقى فى أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار ؟/ /الى وقال عنه الذهبي في تلخيص الموضوعات» ف 04 «هذا باطل). 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده له 


الحكام الصالحين بينهم؛ ليحصل الخير بإذن الله ويكموا عباد الله 
عن محادته» وارتكاب معاصيه فما أحوج المسلمين اليوم إلى 
رحمة ربهم.ء التي يغير الله بها حالهم؛ ويرفعهم من حياة الذل 
والبتواة :إلى عا العة والشرفة: 

وأسأل الله بأسماته الحسنى» وصفاته الغلاء أن يفتح قلوب 
المسلمين لتفهم كلامه» والإقبال عليه سبحانه» والعمل بشرعه؛ 
والإعراض عما يخالفه؛ والالتزام بحكمه؛ عملا بقوله كك: فإِنٍ 
الْحُكْع إِلَا لَِّهِ أمر آلا تَعبِدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ وَلَكِنّ أكثرَ 
النّاس لا يَعْلَمُونَ204» وصَلَى الله وسلّم على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين0©. 

؛ - حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة 
الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم» زاده الله من العلم والإيمان» وجعله 
مباركا أيئما كان» آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 1917/5/9ه 
وصلكم الله بهداه ولم يُقدّر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام؛ 


.5 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


.181 7/ا-‎ /١ »/ مجموع فتاوى الإمام ابن باز‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


أو ستة» وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن حكم من درس 
القوانين الوضعية» أو تولى تدريسهاء هل يكفر بذلكء أو يفسق؟ 
وهل تصحٌ الصلاة خلفه؟ 

والجواب: لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم 
بشريعته» والتحاكم إليهاء وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر أنه من 
صفة المنافقين» كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه؛ فهو من 
حكم الجاهلية» وبين كبْكَ أنه لا أحسن من حكمه. وأقسم كَبْكَ أن العباد 
لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله 55 فيما شجر بينهم؛ ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا من حكمه؛ بل يسلموا له تسليماء كما أخبر سبحانه في 
سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلمء وفسقء كل هذه 
الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم؛ أما الدارسون 

(القسم الآول): من درسهاء أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتهاء 
أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها فيما لا 
يخالف الشرع المطهرء أو ليفيد غيره في ذلك؛ فهذا حرج عليه؛ 
فيما يظهر لي من الشرع؛ بل قد يكون مأجوراء ومشكوراء إذا أراد 
بيان عيوبهاء وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهاء والصلاة خلف 
هذا القسم لا شك في صحتهاء وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم 
من درس أحكام الرباء وأنواع الخمرء وأنواع القمار» ونحوها: 
كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها ليعرفهاء ويعرف حكم الله فيها؛ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


ويفيد غيره» مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم 
الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله دْء وليس حكمه 
حكم من تعلم السحرء أو علمه غيره؛ لأن السحر محرم لذاته؛ لما 
فيه من الشركء وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه؛ أو يعلمه 
غيره؛ لا يتوصل إليه إلا بذلكء أي بالشركء بخلاف من يتعلم 
القوانين» ويعلمها غيره؛ لا للحكم بهاء ولا باعتقاد حلهاء ولكن 
لغرض مباح؛ أو شرعيء كما تقدم. 

(القسم الثاني) من يدرس القوانين» أو يتولى تدريسها؛ ليحكم 
بهاء أو ليعين غيره على ذلكء مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل 
الله » ولكن حمله الهوى» أو حب المال على ذلك»؛ فأصحاب هذا 
القسم لا شك فشاقء وفيهم كفرء وظلم» وفسقء لكنه كفر أصغرء 
وظلم أصغرء وفسق أصغرء لا يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا 
القول هو المعروف بين أهل العلم؛ وهو قول ابن عباسء» 
وطاووس» وعطاء؛ ومجاهد» وجمع من السلف والخلفء كما ذكر 
الحافظ ابن كثير» والبغويء والقرطبي وغيرهم» وذكر معناه العلامة 
ابن القيم مه في كتاب (الصلاة)27» وللشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن له رسالة جيدة فى هذه المسألة» مطبوعة فى 
المجلد :لد لكايه مدرفة ريات لادان 1 ْ 


58 كتاب الصلاة وتاركهاء لابن القيم» ص‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


ولااشك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم؛ ويخشى 
عليهم من الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة خلفهمء وأمثالهم من 
الفساقء ففيها خلاف مشهورهء والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها 
خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر, 
وهو قول جم غفير من أهل العلم» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وله في هذا كلام نفيس»ء ننقله بنصه هنا لعظم فائدته» قال في ج ”". 
ص ”0١‏ من مجموع الفتاوى: «يجُورُ لِلوَجْلٍ أن يُصَلِيَ الصَلَوَاتِ 
ال وَالْجْمْعَة وَغْئِرَ ذْلِكَ خَلْفَ مَنْ لَع يَعْلَمْ منة بذعة. وَلَا 
فشقاء بِابَمَاقٍ الأئمّة الأزبعةء وَغَتِرِهمْ مِنْ أَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ؛ وَلَئِس مِنْ 
شَرْطٍ الانْيمام أن يَغلم الْمأمو م اغتقَاد إمَامِهء وَل أنْ يَمْتَحِئَه» فيقُول: 
اا َتَقدُ؟ بل يُصَلِي خَلَف مَسَمُورٍ الْحَالِ وَلَوْ صَلَّى حَلْفٌ مَنْ يَعْلَم 
أله فَاسِقٌء أو مُتدِغ» قَفِي صِحَةٍ صَلاتِه قَوْلانٍ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبٍ 
الشميكة وَمَالِكء وَمَذْهَبُ الشَافِِي؛ وَأَبِي 0 :الك 


وَقَوْلُ الْمَائِلٍ: لا أَسَلِمْ ماي إلا لِمَنْ أغرف؛ وَمُرَادُهُ: لذ صل 
خَلْفَ مَنْ لا أغرقة؛ كَمَا لا أَسَلِّمْ مالي إلا لِمَنْ أغرقُة كَلَامْ جَاجِلٍ؛ 
اير الإشلام؛ فَإنَ الال ِذَا أَؤْدَعَهُ الوّجُل الميشيول 
فَمَذْ يَخُونْةُ في وَقَلْ يُضَبَعْكُ وَأَمَا الإمام» قل أخطأء أو نَيسيء لم 
ا وَغْثِرِه) أن المي يك قَالَ: 


(«(أئه 3 يُصَلُونَ لكُم وَلَْهُمْ ؛ فَإِنَ أَصَابوا فَلَكُمْ وَلْهُمْ ؛ وَإِنْ أَخْطّؤُوا 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


فلكُمْ وَعَلَيهم)07 فَجْعِل خَطأ الإمام عَلَى نَفْسِهِ ذُوتَهُم وَقَدْ صَلّى 
عْمَرُ وَغْيْرْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَهْوَ جُنُبْ َايسيا لِْجَتَابَة َأعَاد وَلَم 


-ه م 


مز الْمَأَمُومِينَ الْإِعَادَةٍء وَهَذَا مدهي جْمْهُور الْعْلَمَاء “كقالكهة 
وَالشَّافعِي؛ وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عله 

وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإمَاء مما يسو عنْدَه وَهُوَ عند الْمَأمُوم يُبطِلُ 

الصّلَاة مِكْلَ أَنْ يفْمصِدَ وَئِصَإَ وَلَا يتَوَضَأء أو يَمَس ذَكَرَهُ أ : دك 
البشملة وهو يفئقة أن ضلحية نَهُ نَصِحٌ مَعَ ذَلِكَ وَالْحَأمُومْ يغتقك أن 
لا نَصِح مَعَ ذَلِكَ؛ ُجْنْهُورٌ العلَمَاء ءِ عَلَى صِحَةٍ 6 صِحُةٍ صَلَاةٍ الْمَأمُوم» كَمَا كما 
ل ل بل فِي أَنْضِهِمَا عَنْهُ 
وهل اعد الوتهين ين في مَذْهَبٍ الشَافِِيِ؛ اخَْاره الْقفَالُ وَغيره. 

ولو قير أن الإمام صَلّى بلا وْضوء ممعهدًا وَالْمَأمُوم لم يل 
حَتَى مَاتَ الْمَأمُومُ لم يُطَالِثْ الله الْمَأمُومَ بذَلِكَ وَلَمْ يَكْنْ عَلَيِه إِنْم 
بابََّاقٍ المُسْلِمِينَ بخلاف ما إِذا عَلِمَ أنّهُ يُصَلَي بلا وُضُوءء فَلَيِس لَه 
أنْ يُصَلَى حَلَْمَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا ليس بِمْصَلٍ؛ بل لاعِبْء وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ 
الصَّلاة أَنَهُ نه صَلَّى بلا وُضوءء فَفِي الإعَادةٍ يراه ولو عَلِعَ الْمَأمُوم أن 
الْإِمَامَ مُبَئَدِعَ يَذْعُو إن بِلْعَتِه أ فاسق ظَاهِرُ الْفِشْقٍء وَهْوَ الِْمَامُ 
الات الَّذِي لَا تْفَكِنُ الصَلَاهُ | الاخلنة ؛ كَإِمَامِ الْجْمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ 


5 
4 
و 


1١ 


6م 


)١(‏ صحيح البخاري الأذانء باب إذا لم يتم الإمام» وأتم من خلفه؛ برقم 144؛ ولفظه: افون نَلكُمْ 
فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤُوا» وهو عند الإمام أحمد في مسئدله؛ 344/1 برقم 8551. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جنده 


َالإمام ِي صَلَاةٍ الْحَجِ بعَرَقَة وَنَخو ذَلِكَ فَإِنَ امأو م يُصَلَي خَلْمَُ 
عِنْد عَامَة ئَة الف وَالْحْلَفِء وَهُوَ مَذْحَبٌ أحمد. وَالشَّافِِقِ وَأبِي 
حَنيفَة وََثِرجِم؛ ؛ وَلِهَذَا قَالُوا في الْعَمَائِدٍ: إِنّهُ يُصَلِي الْجْمْعَةَ وَالْعِيدَ 
0 ا كاه أذ فاجزاء وكَدَلِك إذَا لخ يكن في القزقة إلا 
7 َاجِذْ؛ فَإنهَا نُصَلّى حَلْمَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ فَإِنَ الصَلاة م 
حَيِرْ منْ صَلاة الوَّجْلٍ وَحَْدَةُ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِمًاء هَذَا مَذْهَتُ 
جْمَاجِير الْعلَمَاء و: أَحْمَدَ بْنِ حَنْيلٍ وَالشَّافِعِي وَغَرِِمَاء بل الْجْمَاعَةٌ 
وَاجبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ في ظَاهِرٍ مَذْعَبٍ أ مد وَمَنْ تَرَكَ الجُقعة 
وَالْجَمَاعَةَ خَلَفَ الْإمَام الْقَاجِرِ فَهُوَ م: بتع عِنْدَ الإمام أخمّد. وَغَيْرِه 


5 


بن أنقة لشت كاذك في سال عبدوس: وَائن ركه بتار 


ال وَالْجَمَاعَة خَلف الْأيئةٍ لجار ولا هيو كما كان ابن 
عُمَرَ يُصَلِي خَلَف الْحَجّاح ؛ وَائْنُ مَشعُودٍ وَغَرْهُ يُصَلُونَ خَلفٌ الْوَلِيد 


2 عُقْبَهَ وَكَانَ يَشْرَ دَث الخفت َتَى أَنَّهُ صَلّى بهم مَدَةٌ البح أَرْبَعًا 
ّم قَالَ: أزيدُكُعْ؟ فَمَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا مَعَك مُنْذُ الْيَوْمَ في زِيَادَة 
وَلِهَذَا رَهَهُوه إِلَى عُنْمَانَه وَفِي صَحيح البْخَارِيٍ أنَ عْنْمَانَ ل لَمَا 
خحُصِرَ صَلَى بالنّايس شَخْض) فَسَأَلَ سَائِلٌ عُثْمَانَ فَمَالَ: نك إِمَامُ 
عَامَةٍ د رهد الذي بصي باحاض إكاء ِتنَةِ فَقَالَ: ع إن 
الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنٍ ا مس00 


أَسَاءُوا فَاجْيَنتِ إِسَاءَتَهُةْ» وَمِثْلُ هَذَا كبِيرُ. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جنه 


وَالقَاُ وَالْمبكُِ صَلَائهُ في نفس صَحِيحَة فَإِذا صَلَى الْمَأمُوم 
حَلَفَه لم تبطل صلا" نه لَكِنْ إِنّْمَا كَرِهَ مَنْ كَرِةَ الصَلَاةَ ل أن 
الأمر بِالْمَعْرُوفِء وَالنّهِي ء عَنْ الْمنَكَر وَاجِبٌْء وَمِنْ ذَلِكَ أنَّ مَنْ أَظْهَرَ 
بدْعَةَ أو فُجُورًاء لا يُرئّبُ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ قَإِنهُ يسَتحقٌ التّعْزِيرَ حَنَّى 
يَكُوبَ» فَإِذًا أَنَكَنَ هَجْرْهُ حَتّى يَنُوبَ كَانَ حَسَنَاء وَِذَا كَانَ تعض 
انا إِذَا تَوَكَ الصَلَاة حلنف وص عدوي اريك حت 
ينُوتَء أو يُعْزَلَه أؤ يَْتَهِيٍ النّاس عَنْ مِثْلٍ ذَنْبِهِه فَمِثْلُ هَذَا إذَا تَرَكَ 
الصَلاةٌ خلفة ؛ كَانَ فيه ممضلحَةء وَلَمْ يَمْث الْمَأمُوم جمعة؛ وَلَا 
ا : وَأَمَا إِذَا كَانَ تَرَكَ الصّلَاة ة يَفُوثُ الْمَأمُومَ الْجْمْعَة وَالْجَمَاعَة؛ 
فَهُنَا لا يَبْذِكُ الصَّلَاةَ حَلْمَهُمْ إلا مغ مُحَالِفٌ لِلصحَابَة وَكَذَلِكَ 
ذا كَانَ امام كذ رَتَبَُ ولاه الأمُورِ وَلَمْ يَكْنْ فِي َك الصَلاة 0 
مَضْلَحَد فَهْنَا َس عَلَيِهِ نَِكُ الصّلَاةٍ حَلََْه بَلْ الصَلَاه خَلْفٌ الام 
الْأفَصَلٍ أَفْصَلُ »وَعَذَا كله يكو فبمن طهق له فشق» أو بذغة تَظهو 
مُحَالَمتْهَا لِلْكِتَاب وَالسُنَد كَبِدْعَةِ الوَافِضَة وَالْجَهْمِيّة ونحوهم. 

انتهى كلامه خله("©. 

وبهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف 
الوضعية؛ والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الرباء وأنواع 


."01١ /71 مجموع فتاوى شبخ الإسلام بان تيمية»‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


الخمر والقمارء أو يعلمونها غيرهم؛ لشهوة في أنفسهم, أو لطمع 
في المال» مع أنهم لا يستحلون ذلكء؛ بل يعلمون أن المعاملات 
الربوية كلها حرام» كما يعلمون أن شرب المسكر حرام؛ والمقامرة 
حرام؛ ولكن لضعف إيمانهم» وغلبة الهوى؛ أو الطمع في المال؛ لم 
يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات» وهم عند أهل 
السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكرء ما داموا لا يستحلون ذلك كما 
سيق تبان.دللت: 

(القسم الثالث) من يدرس القوانين؛ أو يتولى تدريسها مستحلاً 
للحكم بهاء سواء اعتقد أن الشريعة أفضلء أم لم يعتقد ذلكء فهذا 
القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم 
بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من 
الدين بالضرورة أنه محرمء فيكون في حكم من استحل الزناء 
والخيي» ونشدو عي ءردو لأس ريدذا لاسا ل رككون فيل كدت الله 
ورسوله» وعاند الكتاب والسنةء وقد أجمع علماء الإسلام على كفر 
من استحلٌ ما حرمه الله أو حرم ما أحلّه اللّهه مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة؛ ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب 
الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا . 

ولااشك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية» أو 
المدخل إليها في معهد القضاءء أو في معهد الإدارة» لا يقصدون 
بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منهاء وإنما أرادواء أو أريد 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


منهم أن يعرفوهاء ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية 
وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من 
التفقه في الشريعة» والاطمئنان إلى عدالتها . 

ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بهاء 
بدلا من الشريعة الإسلامية» ويستبيح ذلكء لم يجز أن يحكم على 
الباقين بحكمه؛ لآن الله سشيكانة يفتنول: ولا نَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ 
أخْرَى 004 ويقول النبي 505: «لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِه)0©, وبما 
ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين؛ 
والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم؛ أمر لا تُقَرُه الشريعة» ولا يقرّه 
أهل العلم؛ وليس له أصل يرجع إليهء وأرجو أن يكون ما ذكرته 
مزيلاً لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة 
المذكورين في القسم الأولء أو تفسيقهمء أو تكفيرهم. أما القسم 
الثاني؛ فإنه لا شك في فسقهمء وأما القسم الثالث؛ فإنه لا شك في 
كفر أهلهء وعدم صحة الصلاة خلفهم . 


.١6 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟)مسند أحمدء /١0‏ 455» برقم 215074 والترمذي/ كتتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة؛ 
برقم 20410 كتاب الديات» باب لا يجني أحد على أحدء برقم 257794 وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛ / 57. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء أن يمنحني ع 
وسائر إخواننا الفقه في دينه؛ والثباث عليه :وان يعيدنا خيوها مق 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن؛ إنه سميع 
قريب»؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0"©. 

5 حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها: 

الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان» وسار على نهجهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد اطلعت على مقال منشور فى جريدة عكاظ» فى العدد 
(4845) الصادر في يوم الأربعاءء. الموافقق 4 محرم) 507 
حول: (قوانين القبائل» والدعوة إلى إحيائها)» فرأيت أن من الواجب 
الرد على هذا المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم؛ والفساد 
الكبير؛ وذلك لأن فى إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه وفي ذلك 
المخالفة لشرع الله المطهر. 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده» أقول وبالله التوفيق: 

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله 3 
وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل شيء. لا 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز ؟/ 560« الال 


إلى العادات» والأعراف القبلية» ولا إلى القوانين الوضعية» قال الله 
ل: ظوَمَا اخْتَلمتُمْ فيه منْ شَيْءٍ فَحَْكُْمهُ إلى اللّهو2304, وقال سبحانه: 
«ألم تَرَإِلَى الّذِينَ يَزْعْمُونَ أنَهُم آمَنُوا ما أَنزِلَ إِلَِكَ وما أَنْزِلَ مِنْ 
بك يُرِيدُودَ أَن يتحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمزوا أن يكْفُوُوا به 
وَيُرِيلٌ السَّيِطَانُ أنْ يُضِلَّهُمْ صَلدْلا بَعيدَا2»: وقال تعالى: لأَفَحْكْمَ 
الْجَاهِلِيّة يتَكُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله كما لِقَوْم يُوقِنُونَ04". 

وقال وِْك: «إيا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأُولِي 
الأمر مِنْكُمْ فَإنْ تَنازَغتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنك 
تُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تَأويّا4؟» فيجب على 
كل مسلم أن يخضع لحكم الله ورسوله؛ وأن لا يقدم حكم غير الله 
ورسوله - كاثناً من كان - على حكم الله ورسوله؛ فكما أن العبادة لله 
وحدهء فكذلك الحكم له وحده. كما قال 3: ظإِنٍ الْحُكْمْ إلا ينهو0». 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله ل وإلى غير سنة رسوله وليه من أعظم 
المنكرات» وأقبح السيئات» بل قد يكفر المتحاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسولهء إذا اعتقد حل ذلكء أو اعتقد أن حكم غيرهما أحسنء قال 


١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
>٠١ سورة النساء الآية:‎ )١١ 


(") سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 
(١‏ سورة النساءع» الآية: 4 


6( سورة يوسف» الآية: : 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جه 


: لفلا وَرَبَكَ لا يؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكِمُوكٌ فيمَا شَجَرَ يَِنّهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
في أَنْفسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَ|204. 

فلا إيمان لمن لم يُحكّم اللّهِ ورسوله يله في أصول الدين 
وفروعه؛ وفي كل الحقوقء فمن تحاكم إلى غير ال ورسوله؛ فقد 
تحاكم إلى الطاغوت. 

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل» وأعرافهم, 
وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه 
أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين» بل يجب دفنهاء وإماتتهاء 
والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله يلل ففيه صلاح 
الجميع؛ وسلامة دينهم ودنياهم» وعلى مشايخ القبائل ألا ييحكيوا 
بين الناس بالأعراف التى لا أساس لها من الدين» وما أنزل الله بها 
من سلطاق دا يحت اد وود ما كناو ذه اداتلهى إلى الجيحاف 
الشرعية» وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل الشحناءء 
ويجمع الكلمة» ويرضي الطرفين بدون إلزام على وجه لا يخالف 
الشرع المطهر؛ لقوله 8: إوَالصْلْحُ خَيُ04» وقوله ك: «لَا خَيِرَ 


في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا من أمَر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أؤ إضلاح بَينَ 


.560 سورة النساء الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية: .١78‏ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جنه 


النّاس2774» وقوله جل وعلا: لفَاتَهُوا الله وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَتِيَكْمْ04©, 
ولما ثبت عن رسول الله ي أنه قال: «الصّلْحُ جَائِرٌ بَيْنَ الْمُسَْلِمِينَ 
إلا صَلْحًا حَرَّمَ حَلالا أو أخحل حَرَامَا)2"0. 

فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يك والتحاكم 
إليهماء والحذر مما يخالفهماء والتوبة النصوح مما سلف مما 
يخالف شرع الله تعالى. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وأعاذنا جميعاً من مضلات 
الفتن» ونزغات الشيطان» إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه». 

7- التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله 

س: سماحة الشيخ - لو سمحت - الحكام الذين لا يطبقون شرع 
الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق» مع أنهم يعلمون 
بذلك؟ وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم؟ وهل موالاتهم 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب القضاءء باب في الصلح, برقم 094؛ وابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب 
الصلح؛ برقم 25807 والحاكم (54/ 2٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 54/5» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع » برقم ا 

(4) مجموع فتاوى الإمام ابن باز 8/ 7/ا- 774. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده جل 


للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربهاء يكفرهم بذلك؟20. 
ج: هذا فيه تفصيل عند أهل العلمء وعليهم أن يناصحوهم. 
ويوجهوهم إلى الخير» ويعلموهم ما ينفعهم» ويدعوهم إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وإلى تحكيم الشريعة» وعليهم المناصحة؛ لآن الخروج 
سكين القع واللاء:وسفك الذماء بعتر حق:«ولكه على العلماء: 
والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور» ويوجهوهم إلى الخير» ويدعوهم 
إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلكء والحاكم بغير ما 
أنزل الله يختلف» فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له 
ذلك أو أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله هذا كفر» وقد 
يحكم؛ وهو يعرف أنه عاصٍء ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة إما 
رشوة: و إلا لآن الجند الذي عنده يطيعونه» أو لأسباب أخرى؛ هذا ما 
يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم». 
أما إذا استحل ذلك» ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين» وأنها أفضل من 
حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة» يكون عمله هذا ردة عن 
الإسلام» حتى لو كان ليس بحاكمء؛ حتى لو هو من أحد أفراد الناس. 
لو قلت: إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك, 
ولو أنك ما أنت بحاكم؛ ولو أنك ما أنت الرئيس. 0 
الخروج على الحكم محل نظرء فالنبي وَل قال: «إلا أن تَرَوَا 


..559 من أسئلة حج عام 8٠5١اه الشريط الثالث» وهو في مجموع فتاوى ابن بازء 8؟/‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده نه 


إن 
2 


كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُْمَانا". وهذا لا يكون إلا إذا 
وُجِدِثْ أمة قوةٍ تستطيمٌ إزالة الحكم الباطل؛ أما خروج الأفراد. 
والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحونء فلا يجوز خروجهم.؛ 
هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهه(". 

- حكم من استحل الحكم بغير ما أنزل الله: 

س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم ل يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟00 

ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون 
بذلك كافراً. 

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر 
أما من فعله لشبهة» أو لأسباب أخرى لا يستحله؛ يكون كفرا دون كفر(». 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول الي كلة: «سترون بعدي أموراً تتكرونها» برقم 7 ومسلم» 
كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية؛ برقم 1704. 

.559 مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن باز 8؟/‎ )١( 

(؟) نشر في مجلة الفرقان » العدد ٠‏ في ربيع الثاني 4ه 


(5) مجموع فتاوى الإمام ابن بان 91/1/58 307/7. 


©2 فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في عهده لم 


ثالثا: تقرير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي حِلّه : 


قال خله: «...الربٌء والإله هو الذي له الحكم القدريء 
والحكم الشرعي؛ والحكم الجزائي؛ وهو الذي يُوْلّه ويُعبد وحدّه 
لا شريكٌ له ويطاع طاعة مطلقة فلا يُحصى؛ بحيث تكون الطاعات 
كلها تبعاً لطاعته» فإذا انَحْذَّ العلماء والأمراء على هذا الوجه؛ وجعل 
طاعتهم هي الأصل» وطاعة الله ورسوله تبعاً لهاء فقد انَُخَذهم أرناياً 
من دون الله يتألههم؛ ويحاكم إليهم؛ ويقدّم حكمهم على خكم الله 
ورسوله؛ وهذا هو الكفر بعينه؛ فإِنَ الحكم كله لله كما أن العبادة 
كلها لله. 

والواجي على كل أحل أن لأ يتَخِذ غبر الله خكماء وأن يرد نا 
تنازع فيه الناش إلى الله ورسوله» وبذلك يكون دين العبد كله لله 
وتوحيده خالصاً لوجه الله. 

وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله» فقد حاكم إلى 
الطاغوتء وإن زَعَمَ أنه مُؤْمِنٌ فهو كاذِبٌ. 

فالإيمان لا يصحٌ» ولا يت د الاكيكي الورسولة ف امسول 
الدّين وفروعه» وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر. 

لمن كاقي إلى عر انناو رد لاتقو جد واللقدر اعون ياف 
إلى الطاغوت)(2). 


.175-1١70 القول السديد في مقاصد التوحيدء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص‎ )١( 


تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين حلم 


رابعا: تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين له : 

-١‏ الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية: 

اكوريا رن اناعد ريون توعينه البوية رودي لمكم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمّى الله 
تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم؛ ؛ فقال 
سبحانه: «انَخَذُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزبَابَا مِنْ دُونٍ الله وَالْمسِيحَ 
ابِنّ َع وما أمِزُوا إِلّا ليوا إِلَّهَا وَاجدَا لَّا إِلّه إلا هو سبِحَائَه عَمَا 
يتشركون 036 سكن اللنتعالن الوتبشوعين أريانا حك علدا 
موعن مع ال تعالى::وستغى الممعين خقادا ينك فينج دلوا لينم 
وأطاعوهم في مخالفة حكم الله 48. 

« وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله 36: العم الو تددومم 
فقال النبي #: «بلى؛ إِنَّهُم حَرَّمُوا عليهم الحَلالء وَأحَلُوا لَهُم 
الحرام فاتَبعُوهم؛ فَذَلِكَ عبادتُهم إِيّاهم)0". 

إذا فهمت ذلكء فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن 
يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله» وردت فيه آيات بنفي الإيمان 
عنه» وآيات بكفره وظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول: فمثل قوله تعالى: ألم : َرَ إِنَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ 


."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي بنحوه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» برقم 6 وتقدم تخريجه. 


©2 تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين له 
نه آمنُوا بما أَنِْلَ إِلَِكَ وَمَا انق فلك يدون أذ يَتَحَاكَمُوا 
إل الطَّاغُوتَ وَقَذْ وا أَنْ يَكْمُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَئِطَانَ أن يُضِلّهُمْ 
ضَلَالًا بيدا * وَِذَا ِل لَهُمْ تعَالَواإِلَى ما أنْرَلَ الله وَلَى الوشو 3 
رَأَئْتَ الُْنَافِقِينَ يبدو فنك د13 * فَكَيِف إِذَا | أَصَابتهُمْ مُصِيبَة 


بما قَدّمَتْ أببيهم تع جاءوة يلون با بالل إن 001 إلا إِخْسَانًا 


و 
ع 


لاج رار اي في سين قزل تاه رقا الاين سل ال 
بطاح ردك اللواوكر تينم إذ لالاكوا مسيم جا وله فا تتفم روا لله 
ل 0 نا 
0 0 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل 
ما خالف حكم الله تعالى ورسوله ي؛ لأن ما خالف حكم الله 
ووشره وتات واعتداء على نمكي بقن 23 السكء وإليه يرجع 
الآمر كله وهو الله. قال الله تعالى: «آلا له الْخَلقٌ والأفو تان َك الله 
رَبُ الْعَالّمِينَ74©. 


.560 -51١ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: :ه. 


تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين حلم 


الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 
الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم» - ومنها أن يعثر 
على صنيعهم - جاؤوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق» 
كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام؛ ويحكم بالقوانين المخالفة لها 
زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر -سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك 
الصفاتء بأنه -سبحانه- يعلم ما في قلوبهم؛ وما يكنونه من أمور 
تخالف ما يقولونء وأمر نبيه أن يعظهمء ويقول لهم في أنفسهم قولا 
بليغاء ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع 
الصبتى ا سر كوي نيك ري امارد رايت 
مداركهم؛ ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخصٌ أنواع 
الربوبية» والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته يك أقسم بها 
قسماً مؤكداً أنه لا يصمّ الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله كل. 
الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه. ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 
الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به» وتنفيذه بدون توان أو انحراف. 
وأما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ 
الله فَأولَيِكَ هُم الْكَافِوُونَ2"74» وقوله: لإوَمَن لَمْ يَسْكُع بمَا أَنْزَلَ الله 


.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


26 تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين لم 
لِك هُعْ الظَالِمُونَ4"» وقوله: طوَمَنْ لم يَحَكُم بما أنرَلَ الل 
َأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ4<": وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على 
موصوف واحد ؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر 
ظالم فاسقء لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعالى: طوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ4» وقال تعالى: ظإِنَّهُمْ كَمَرُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسقَونَ4”". فكل كافر ظالم فاسقء أو هذه 
الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم 
الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فتقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به» أو احتقاراً له» أو 
اعتقادا أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق» أو مثله؛ فهو كافر كفرا 
مخرجا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف 
التشريعات الإسلامية؛ لتكون منهاجا يسير الناس عليه؛ فإنهم لم 
يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم 
يعتقدون أنها أصلح. وأنفع للخلقء إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
يخالفه» إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه» ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به؛ ولم يحتقره 
() سورة المائدة الآية 00.48 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


(*) سورة التوبة» الآية: 86. 


ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه؛ أو نحو ذلك, فهذا ظالم» 
وليس يكافرء وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل 
الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ولا احتقارا 
ولا اعتقاداً أن غيره أصلحء وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره 
محاباة للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة» أو غيرها من عرض الدنياء 
فهذا فاسق» وليس بكافرء وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم 
به ووسائل الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله أنهم على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبيعونهم على التبديل» 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم؛ وإيمانهم بتحليل الحرام؛ وتحريم 
الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه -ثابتاء لكنهم أطاعوهم في 
معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاماء والمسألة المعينة 
التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل التي تعتبر 
تشريعاً عام لا يتأتى فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول 


©2 تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين جنم 
فقط؛ لأن هذا المشرّع تشريعاً يخالف الإسلام؛ إنما شرعه لاعتقاده 
أنه أصلح من الإسلام» وأنفع للعباد» كما سبقت الإشارة إليه. 

وهذه المسألة» أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل 
الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان» فعلى المرء أن لا يتسرّع 
في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة 
خطيرة -نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم- كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء 
الحكام؛ لتقوم الحجة عليهم؛ وتتبين المحجة؛ فيهلك من هلك عن 
بينة؛ ويحيا من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا يهابنَ 
أحداً فيه؛ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين”» 

١‏ - وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 
-١‏ «وَمَن لَمْ يَحْكُم با آنرَلَ الله َأولَتِكَ هُمْ الكافزوتَ4". 
؟- وقوله: ومن لَم يَحْكُم بما أَْرَلَ الله َأولَتِكَ هم الظَالِمُونَ4©. 
*- وقوله: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَُولَتِكَ هع الْمَاسِقُونَ94. 

وأختلف أهل العلم مع ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لآن الكافر ظالم, 
)١(‏ تقرير العلامة محمد بن صالح العثيمين على ثلاثة الأصول. انظر: مجموع الفتاوى له 5/ 164- 171. 
(١؟)‏ سورة المائدة الآية: 4 4. 


(9") سورة المائدة» الآية: ه6ع. 


(4) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين لد 


لقوله تعالى : «وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ04"©» وفاسق : » لقوله تعالى: 

ظِوَآمًا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ التَارُ)ه2"0, أي كفرو ا 
وقيل: إنها لمَؤْصُوفين مُتعدّدين» وإنها على حسب الحكم. وهذا 
فيكون كافرا فى ثلاثة أحوال: 

١‏ - إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله » بدليل قوله تعالى: 
لأفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَنكُونَ4”": فكل ما خالف حكم الله فهو من 
حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم 
بغير ما أنزل الله فالمُحلء والمُبيح للحكم بغير ما أنزل الله 
كمن اعتقد حل الزناء أو الخمرء أو تحريم الخبز أو اللبن. 

؟- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

*- إذا اعتقد أن حكم غير اللّه أحسن من حكم الله. 
بدليل قوله تعالى: «إوَمَن أَحْسَنُ من الله حُكُمًا ِقَوْم يُوقنُونَ9». 

فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام, بدليل قوله تعالى مقررا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: :6؟. 
(١؟)‏ سورة السجدة: الآية: ٠١‏ 
(") سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 


(4) سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 


64 تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين حلم 
ذلك: #ألْيْسَ الله بأحْكّم الْحَاكِمِينَ274: فإذا كان الله أحسن 
الحاكمين أحكاماء وهو أحكم الحاكمين؛ فمن ادّعى أن حكم غير 
اللّه مثل حكم الله أو أحسنء فهو كافر؛ لأنه مُكذب للقرآن. 

ويكون ظالماً: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام 
وأنه نفع للعباد والبلاد» وانه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض 
والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم. 

ويكون فاسقا: إذا كان لهوىّ في نفسه؛ مثل: أن يحكم لشخص 
لرشوة رُشِيَ إياهاء أو لكونها قريباء أو صديقاًء أو يطلب من ورائه 
حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل؛ والواجب 
اتباعه؛ فهذا فاسقء وإن كان أيضا ظالماء لكن وصف الفسق فى 
حقه أولى من وصف الظله”". 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية؛ مع علمه بحكم الله 
وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدّل الشريعة بهذه 
القوانين» فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا 
)١(‏ سورة التين» الآية: 8. 
(؟) قال القرطبي في تفسيره 6/ :11١‏ «أن احكم به - أي بغير ما أنزل الله - هوى ومعصية» فهو 

ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبيين» 

وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة» 5/ :1١‏ «أما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً 

وظاهراًء لكن عصىء واتّبع هواهء فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة» 


وقال ابن القيم في مدارج السالكين؛ /١‏ 87": «إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة؛ وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر». 


تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين حلم 


وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله وعندما نقول بأنه 
كافر» فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر . 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر بهء كأن يقال: 
إن هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا 
مما ردّه الإسلام إلى الناس. 

فيوجد بعض العلماء» وإن كانوا مخطئين» يقولون: إن مسألة 
المعاملات لا دخل للإسلام فيهاء بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد 
في كل زمان بحسبه» فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكا للرباء أو 
ضرائب على الناسء فهذا لا شيء فيه . 

وهذا لا شك في خطته؛ إن كائر مودي اليو وإلاء 
فهم على خطر عظيم.» واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء 
الدولة» لا علماء الملة . 

وممالا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين 
الإنسان وربه» والمعاملاات التي بين الإنسان مع الخلق: في العقود 
والأنكحة والمواريث وغيرها » فالشرع كامل من جميع الوجوه؛ قال 
تعالى: هالْيَْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكُ74". 

وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع» وأطول آية في 
القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في المعاملات 


.* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


20 تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين لم 
لفسك الناس ؟! 

وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون» وقد 
يخطئون» بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله يِه ولا يوجد 
حال من الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسنة رسوله ما 
يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم, 
وهذا قصورء أو نقص التدبر» وهذا تقصير . 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم» والفهم» وبذل الجهد في الوصول 
إلى الحق» فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى: 
أَقَلا يَدبّرَونَ الْقُرْآنَ2"04»: وقال تعالى: لأَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْمَوْلَ04", 
وقال تعالى: ظكِتَابٌ أنْرَلْنَاهُ إِلَبِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبّوُوا آيَاتِه74"»: وقال 
تعالى: «وَنَزْلَنَا عَلَنِكَ الْكِتَابٍ تِِيَانَا لِكُلِ شَيْءِ4ُ: فكل شيء 
يحتاجه الإنسان في ونم اك امه لازال ا ْ 

ومن سَنَّ قوانين تخالف الشريعة» وادَّعى أنها من المصالح 
المرسلة» فهو كاذب في دعواه؛ لآن المصالح المرسلة والمقيدة» إن 
اعتبرها الشرع» ودل عليهاء فهي حقء ومن الشرعء وإن لم يعتبرهاء 
فليست مصالحء ولا يمكن أن تكون كذلك؛ ولهذا كان الصواب أنه 
(؟) سورة المؤمنون» الآية: 54. 


(") سورة صء الآية: 79. 
(4) سورة النحلء الآية: 84. 
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ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة؛ بل ما اعتبره الشرع» فهو 
مصلحة؛ وما نفاه» فليس بمصلحة» وما سكت عنه؛ فهو عفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناسء فأدخل فيها 
بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرهاء كعيد ميلاد الرسول؛ 
موا أن فبيه شحذا للج ونشيطا للثاسن؟ لأنهم تسو ذكر 
رسول الله يه وهذا باطل؛ لأن جميع المسلمين في كل صلاة 
يشهدون أن محمدا عبده ورسوله» ويصلون عليه» والذي لا يحيى 
قلبه بهذاء وهو يصلي بين يدي ربه؛ كيف يحيي قلبه بساعة يؤتي 
فيها بالقصائد الباطلة: التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله ي4؟! 
فهذه مفسدة» وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة»؛ وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين 
الكبار» فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله» ولكن استخدمت هذه 
المصالح في غير ما أراده)("©. 

© © © 
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خامسا: تقريرات العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : 

-١‏ من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: 

من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن هذا أمر 
مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوّز أن يحكم بالقوانين» 
ويقول: المقصود حل النزاعات؛ وهذا يحصل بالقوانين»؛ ويبحصل 
بالشريعة» فالآمر متساوء نقول: سبحان الله تجعل حكم الطاغوت 
مثل حكم اللَّه!! تحكيم شرع الله هذا عبادة لله كد ليس القصد منه 
فقط حل النزاع» القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله 8 وتحكيم 
غيره شرك؛ شرك في الطاعة» وشرك في الحكم. لأأمْ لَّهُمْ شُرَكَاءْ 
شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به الل74"»: طوَإِنْ أَطَعْمُوَهُمْ إِنَكُمْ 
لَمْشْرِكُونَ4”". «ااتَخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزبَابًا من دُونِ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَزْيَم4 إلى قوله: فآ سُبِحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 04": فسماه 
شركاء فالذي يسوّي بين حكم الله وحكم الطاغوت» والطاغوت 
المراد به: كل حكم غير حكم الله سواءٌ عوايد البادية» أو أنظمة 
الكفار» أو قوانين الفرنسء أو الانجليز» أو عادات القبائل» كل هذا 
طاغوت»ء وكذا تحكيم الكهان؛ فالذي يقول: إنهما سواء كافر» وأشد 


.؟١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.١؟١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


(*) سورة التوبة» الآية: ."١‏ 


تقريرات العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 052 
منه من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل 
لله هذا أشدء فالذي يقول: الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه 
الآنظمة» ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما يطابق لهذا الزمان» ولا 
يساير الحضارة» ما يصلح إلا تحكيم القوانين» ومسايرة العالم؛ 
تكون محاكمنا مثل محاكم العالم» هذا أحسن من حكم الله هذا 
أشد كفراً من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان؛ أما 
إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوىّ في نفسه؛ أو جهل بما أنزل الله 
وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وهو الواجبء فهذا فعل كبيرة من 
كثائر الذنونت»و ذلك كفوددون 00 

١‏ - من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت: 

قال حفظه اللّه: «...من حكم بغير ما أنزل الله ومنهم الحكام 
الذين يسنون القوانين» ويلغون الشريعة» ويجعلون القوانين محلهاء 
هؤلاء طواغيت؛ الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص 
القرآن ظيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أمِرُوا أنْ يَكْفْرُوا 
به4”"©: فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ذلك؛ فإنه يكون طاغوتاء 
أما من حكم بغير ما أنزل اللَّهُ مجتهداًء يتحرى الحقء ولكنه أخطأء 
فهذا ليس طاغوتاء فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ١؟-‏ 6؟5. 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: ٠‏ 
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وأخطوواء لا معدو بطر اغنيض؛ لأنهم لم يتعمّدوا هذاء هم يبحثون 

عن الحقء ولكن لم يصلوا إليه» فهم معذورونء قال 5 «إذَا اجْتَهَدَ 
الْحَاكِمُ ضاف فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ اجْتَهَدَ قأخطأ فَلَهُ أغة وَاحلٌ0"؛ 
لآنه لم يتعمد مخالفة الشرع» وإنما أخطأ باجتهاده» ولا يجوز اتباعه 
على الخطأء ولا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف 
الدليل» ولكن هو في نفسه معذورء وليس طاغوتاًء بل له أجر إذا 
كان من أهل العبي أما إذا اجتهد» وهو ليس عنده مؤهلات 
الاجتهاد. فهذا على كل حال مخطيئء فلا يجوز له أن يجتهدء وهو 
لا يحسن ذلكء ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات 
الاجتهادء إذا أخطؤوا كالآئمة الأربعة» وأقرانهم من أهل العلم 
الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد» فإنهم غير معصومينء إنما 
الطاغوت الذي تعمّد مخالفة الشرع» وتعمّد الحكم بغير ما أنزل 
الله يجلب القوانين» والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة» هذا 
لا شك أنه طاغوت» ليس طاغوتا عادياء بل من رؤوس الطواغيت 
الخمسة؛ فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت؛ 
فلا يجوز لك أن تبقى جاهلاًء وما تدري ما هو الطاغوتء لا بد أن 
تعرف ما هو الطاغوتء وما هي أنواعه؟ حتى تتجنبه» حتى تحذر 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري؛ كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء برقم 
5 ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» فأصاب أو أخطأء برقم 1115. 


تقريرات العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ©2 
مه أما أن تقرأ القرآن بأوامره وثواهية» وفيه ذكر التوحيل: والشرك»: 
يتعلم هذه الآشياء» ويكون على بصيرة منها في نفسه. ويتجنبهاء 
ويحذر منهاء من أجل أن يعرف الحقء» من أجل أن يعمل به هوء 
ويدعو الناس إليه» ويبيّنه لهم فالأمر مهم جدا. 

يجب الكفر بكل هؤلاء» فمن لم يكفر بهم,؛ أو لم يكفر 
ببعضهم) وصحح شيئاً من الطواغيتء : فصحح الكهانة» وصحح 
الحكم بغير ما أنزل الله وقال: الوقت تغيّرء والزمان يختلفء ولا 
العالم؛ هذا لم يكفر بالطاغوت. وإن كان يقول؛ زلا إله إلا الله وإن 
كان يصلّيء “وبصبرم» ويحج. ما دام أنه يقول: الحكم بما أنزل الله لا 
يُناسب هذا الوقتء؛ يتعارض مع الحضارة الحديثة» ومع سياسة 
الدول» فعلينا أن نسايرهم في هذه الآمورء والشرع إنما يكون في 
المساجدء وأما الحكم بين الناس» والحكم السياسيء فهذا لا بد فيه 
من مسايرة الدولء ولا ينفرد عنهاء هذا لو كان يصليء ويصوم. 
ويحجء ويقول: (لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر؛ لأنه لم يكفر 
بالطاغوتء والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن 
الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت)0"©. 


.195 -١9١ سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب» شرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص‎ )١( 
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0 - وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يِل: 

قال الله تعالى: ألم تَرَ إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهَمْ آمنُوا بما أنِْلَ 
لبك :وما انول من فيلك يدون أن يتخاكفوا إلى الطاغوت وقد 
موا أن يَكْفُُوا به وريد الشيِطانُ أن يُِلَهُمْ ضَلَالًا بيدا » وَإذا 
قل لَهُمْ تَعَالََّا إلى مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَئِتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنَْكَ صَدُودًا204. 

المعنى الإجمالي للآيات: أن الله 8 أنكر على من يدّعي 
الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء قَبِلَُ وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله؛ ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عبِادَهُ المؤمنين أن 
يكفُرُوا به» ولكنّ الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى 
الطاغوت عن سبيل الهدى والحق» ويبعدهم عنه؛ وإذا دُعي هؤلاء 
إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» أعرضوا إعراض استكبار 
وتمنّع -فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب 
واحتاجوا إلى الرسول في ذلك؟! ليدعو الله لهم ويحل مشاكلهم - 
فجاؤوه يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفْتَهُ في 
عُدُولهم إلى غيرو» وإنما أرادوا الإصلاحَ والعاليف ينين النامن: 
فيِبذُون هذه الأعذار الباطلة؛ ليُبرّروا فعلهم حينما يفتضحون. 


.5١-5٠ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


تقريرات العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 022 
ما يُستفادُ من الآيات: 

-١‏ وجوبُ التحاكم إلى كتاب الله وسنة» رسوله» والرضا بذلك؛ 
والتقليج له 

؟- أن مَنْ تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية» فليس بمؤمنء وليس 
بمصلح.ء وإن ادّعى أنه يقصد الإصلاح. 

*- أنَّ مَنْ حكم بغير ما أنزل اللّهُ فهو طاغوتٌ» ومن تحاكم إلى غير 
ما أنزل الله فهو متحاكمٌ إلى الطاغوت» وإن سمّاه بأ اسم. 

4- وجوبٌُ الكفر بالطاغوت. 

- التحذيئ مِنئْ كيد الشيطان» وصدّه الإنسانَ عن الحق. 

د أن هل الي إلى :الفحاك :الى :فنا أدول لله ونفت عليه الإجان: 
والقبول» فإن أعرض فهو منافق. 

1- أنَّ دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل النَّها. 


© © © 


."٠7 -7٠١5؟ الملخص في شرح كتاب التوحيد» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص‎ )١( 


5 فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد لم 


سادسا : فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد حل : 


أجاب عله عن أمور سأل عنها بعض الناس تتعلق بعادات»؛ 
وأعراف منكرة لبعض القبائل» والمجتمعات القبلية» وأحدثوها من 
عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطانء استحكمت على كثير منهم؛ 
فصارت من قوانينهم التي يتحاكمون إليها0) فقال خه في التحاكم 
إلى الأحكام العرفية» والقبلية» وترك التحاكم إلى الشرع المطهر: 

«... وهذا منكر عظيمء بل بلغ الأمر في بعض القبائل» عقد 
فيقاق للقبيلة يشموتة: ««الميذهب)» يشئون فبه أحكاما لكل وافعة: 
مخالفة لحكم الله تعالى» ويسندون النظر في هذه الوقائع» وإنزال 
الأحكام؛ والأعراف عليها إلى شيخ القبيلة» أو حُكَّام ينتخبون من 
بينهم» ويلومون» ويقاطعون كُل من خرج عن هذا الميثاق الباطل» 
أو ذَمَب إلى المحاكم الشرعية» ويصفونه بأنه خارج عن «المذهب» 
أو (قاطع مذهب) زاعمين جهلاً أن هذا من الحفاظ على مجتمع 
القبيلة» وتسوية خلافاتها فى محيطهاء وفى هذا حماية للقبيلة 
وسمعتهاء ووصل من الأبناء والأحفاد لموروث الآباء والأجداد. 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم؛ وإغوائه لهم؛ وتلاعبه بعقولهم؛ 
إذ أوقعهم في هذا المنكر العظيم» وهو ترك حكم الله تعالى؛ 


)١(‏ هذا التمهيد مقتبس من كلامه / من مقدمة الفتوى الجامعة فى التنبيه على العادات والأعراف 
القبليةه ص 5. 


فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد جلم 6 
والاعتياض عنه بهذه العادات» والأعراف الجاهلية» فاستبدلوا بذلك 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والباطل بالحق» والظلم بالعدل. 

وهو نظير عمل بعض الدول التي تركت الأخذ بأحكام الشريعة 
الإسلامية المطهرة» وعمدت إلى قوانين وضعية مخالفة لشرع الله 
المطهرء واعتاضوا بها عن حكم الله ورسوله. 

ل ا » قال 
الله تعالى: «ألَم تر إِلَى الَذِينَ يَْعْمُونَ أنه آمَنُوا ما أنِْل إِلَيِكَ وَمَا 
تلن فلك زر يدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمزوا أنْ 
يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ السَّئْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا عدي 

وقال تعالى: أَفَحْكْمَ الْجَاهِِيّة يَبَُونَ وَمَنْ اغتاية الر كنا 

2 (5) 
ِقَوْم يُوقِنُونَ)» 
فيجب على كل مسلم ألا يُقدّم على حكم الله ورسوله حكمَ 
أحدٍ كائنا من كان» فكما أن العبادة لله وحده» فكذلك الحكم لله 
وحدهء كما قال تعالى: ظإِنِ الْحُكْمْ إلا يه0". 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله # من أعظم 
المنكرات» وأقبح السيئات» وقد سمّاه الله - سبحانه - كفراء 
)١(‏ سورة النساءء الآية: >٠١‏ 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 


رةه سورة يوسف» الآية: : 


2 فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد لم 
وظلماًء وفسقا في محكم كتابه العظيم؛ إذ قال سبحانه: لوَمَنْ لَمْ 
َحْكُمْ بما أَنَْلَ الله فَُولَتِكَ هُمْ الْكَافرُونَ2"6. وقال تعالى: #أوَمَنْ 
نَع يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ94. وقال تعالى: 
«وَمَنْ لَمْ يَحْكُع بمَا أَنْرَلَ الله َأولَيِكَ هُعْ الْفَاسِفُونَ74. 

ومن نسب الشريعة إلى العجز والضعفء أو الشدّة» أو عدم صلاح 
تطبيقها في هذا العصرء فهو كافر الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين. 

فلا إيمان لمن لم يُحَكّم الله ورسوله يه في أصول الدين 
وفروعه؛ فمن تحاكم إلى غير الله وسحرة كد جرم 3 
الطاغوت؛ وعلى هذا فيجب على مشايخ القبائل أل يحكموا بين 
الاين بالأخراخد القن لذ أسامس الها حي الددينه وها انز ليها مين 
سلطان» بل يجب عليهم أن يردّوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم 
الشرعية» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف 
الشرع المطهرء بشرط الرضا وعدم الإجبار؛ ا 
لقَاتَقُو | الله َأصْلِحُوا ذَاتَ بَتبكم 91 وقوله ي: «الصلْحُ جَائِرُ بَيْنَ 
المقلير» انا عل عي عد وغل اومان ري ريه 


مها 
لهها 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 


حم 
زف 


(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 
(") سورة المائدة» الآية: /ا4. 
(4) سورة الأنفال» الآية: 


ع 


فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد لم 222 


وابن ماجه» وغيرهما من حديث عمرو بن عوف(2. 

كما يجب على القبائل جميعاً ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله 
وكذا يجب على قادة المسلمين أن يُحَكّموا شرع الله بينهم» وعلى 
من ابتلوا بتحكيم القوانين الوضعية أن يتوبوا إلى الله تعالى. 
ويستغفروه؛ وينتهوا إلى شرعه المطهرء وحكمه العدل؛ ليتوب الله 
عليهم» ويفوزوا بعفوه» ومغفرته» ويأمنواء ويفلحوا؛ لقيام هذه 
الأحكام الشرعية على قواعد قويمة» وتضمنها أحكاما حكيمة من 
لدن رب العباد البصير بهم» وما فيه خيرهم» وصلاحهم؛ ونجاتهم؛ 
وهي أحكام عادلة مشتملة على تحقيق المصالح؛ والمواكبة لكل 
زمان ومكان» والضمان لمن سلك هديها بالتوفيق والفلاح. 

وهذا أمر مشاهد فيمن وفقه الله وهداه؛ يشهد له هذا الأمن؛ 
والاستقرار» والنعم العظيمة على هذه البلاد المملكة العربية السعودية 
المهديّة بفضل الله تعالى» وتوفيقه إلى تطبيق شرعه؛ وإمضاء حكمه. 
فوجدت من يُسْرٍ الإسلام وعدله ما ملا الصدور إيماناًء والقلوب 
إعجاباًء فهي بفضل الله ورحمته من الأرض المباركة التي قبلت هذا 
الغيث العظيم» والخير الجزيل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(". 
0 أعرجة ادرطرقه برق 4ف عبوادن ماجه؛ ؛ برقم 27707 وصححه الألباني في صحيح 


الجامع » برقم 5 » وتقدم تخريجه. 
)١(‏ فتوى جامعة» لبكر أبو زيد» ص ”77. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


سابعا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

-١‏ حكم من لم يحكم بما أنزل اللّه: 

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5/5١‏ ) : 

س١١:‏ من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلمء أم كافر كفراً 
كي وتقبل منه أعماله؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله» وصحبه... وبعد: 

فال ها.: «وَمن لع يكم بما أَنرَلَ لله تَأُوبِكَ هُمْ 
الْكَافِوونَ74": وقال تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما أَنرَلَاللَهُ لِك هُمْ 
الظَالِمُونَ74": وقال تعالى: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله َُولَِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ4”"): لكن إن استحل ذلكء واعتقده جاتزاء فهو كفر أكبر 
ولح اروفيس اك يخي مور ليلا انا اد ابا ومن در 
الرشوة» أو مقصد آخرء وهو يعتقد تحريم ذلك؛ فإنه آثمء يعتبر كافرا 
ككرا اسك بوظالها طلنا اضخرى وقايقا فيقا اضف “بتر عه من 
الملة» كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الذائمة للبيعرنة' العلمية والافتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ )؟١(‎ 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ )"( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


" - حكم من يتحاكم إلى الطاغوت. ويدافع عن الأحزاب: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 55١١‏ ) : 

س": رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو غير الله كد ولا 
يتوكل إلا على الله َك ولكنه يتحاكم إلى غير الله َك ورسوله يِل 
ويدعو الناس للانضمام للأحزاب» ويدافع عن الأحزاب» ويدّعي أن 
الدين في القلب؛ وفي الصلاة» والصومء والزكاة» والحج» وحب 
الناس» ويقول لا بد من الوحدة بين اليهودء والنصارى» والمسلمين» 
ويعامل المسلم كالنصراني» ويجعلون أساس التفرقة بين الناس هو: 
هل هو مصريء أم غير مصري؟ فما حكم من يتحاكم إلى القوانين 
الوضعية» وهو يعلم بطلانهاء فلا يحاربهاء ولا يعمل على إزالتهاء 
وما حكم من يوالي المشرك» ويسكن معه؛ في حين يقرأ لابن تيمية 
جله: أن من برى لهم قلماء أو قدم لهم قرطاساء فهو منهم؛ ويدعي 
ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه» ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي 
إبطانه لهم» فما حكمه؟ 

ج": الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ولو عند 
الاختلاف؛: قال تعالى: ظفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوَسُولٍ إِنْ كُْتُمْ تُؤْمِئُونَ الله وَالْمَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ 
تَأويًا4”"» وقال تعالى: ظفلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمُِونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا 


.509 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


شَجَرَ ينهم ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ رتلفو 
تَْلِيمَا4”": والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى» وإلى سنة الرسول 
كل فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين 
الوضعية؛ بدافع طمع في مالٍء أو جاوء أو منصبء فهو مرتكب 
معصية» وفاسق» فسقاً دون فسق» ولا يخرج من دائرة الإيمان. 

ويحرم السكن مع المشركء وموالاته موالاة صحبة ومودة» لكن 
الإحسان إلى الكافرء وبذل المعروف له جائزء إذا لم يكن حربياء 
كما قال تعالى: «لَا يناكم الله عَنِ الَذِينَ لم يقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَم 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُم أنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطوا إِلَبْهِمْ إِنَ اللَهَ يُحبُ 
الْمُفْسِطِينَ74": وثبت عن الرسول ك8 أنه أمر أسماء بنت أبي بكر 
أن تصل أمهاء وكانت مشركة» أخرجه الشيخان7”©. 1 

أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فمراده لأهل الحربء لا 
للمعاهدين ونحوهم.ء وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى, 
وسائر الكفرة» وبين المسلمين إلا بالوطن» وجعل أحكامهم واحدة 
فهو كافر. 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: 8. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب حدثنا عبدان» برقم 187١؛‏ ومسلم؛ 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج؛ والأولاد» والوالدين» ولو 
كانوا مشركين؛ برقم .٠٠١*‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وبالله التوفيق» 7 الح ابي 0 وصحبه وسلم. 


عضو رق الرئيس 
عبد الله بن فعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


"'- معنى الطاغوت: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم 86٠١80‏ ) : 

ل ل ل اه 
وَعا أل فين بيك ييدُوتَ أن يتَحَاكهوا إِلَى الطاغُرتٍ وقد أَمزوا أن 
يَكْفُوُوا به وَيْرِيدُ الشّتِطَانُ أَنْ يُضِلْهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَا20 المراد هنا 
توضيح أمرين: 

الأول: ما معنى الطاغوت عموماء وهل يدخل كما قال ابن كثير: 
طاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تكفير 

الثاني : معنى قوله: لِيُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا»(", قال بعضهم: 
الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن» ولا يعلم أحد به؛ لذا فلا يحكم 
بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية» وهو غير 
حاصل» الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة الاستدلال بيحديث 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: ٠‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الرسول ييه بالرضا والمتابعة. أي ذلك صواب؟ 

ج”: أولاً: معنى الطاغوت العام هو: كل ما عُبد من دون الله 
00 و إليه بصلاة» أو صيام؛ أو نذرء أو ذبيحة» أو لجوء إليه 
فيما هو من شأن الله لكشف ضرء أو جلب نفعء أو تحكيماً له بدلاً 
من كتاب الله» وسنة رسوله يل ونحو ذلك. 

والمراد بالطاغوت فى الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى؛ 
ونب نيه كك إلى التجساق. ادن بطي وقزانين شيعي ال قا ينه 
وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل؛ ليفصل بينهم بذلكء أو بما يراه 
زعيم الجماعة أو الكاهن. 

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليهاء مضاهاة 
لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت؛ لكن من عبد من دون الله 
وهو غير راضٍ بذلكء كالأنبياء» والصالحين لا يسمى طاغوتاء وإنما 
الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم ابي دلناق» وزيّنه لهم من الجن 
والونس. 

ثانياً: المراد بالإرادة في قوله تعالى: طيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَّاغُوتِ274©: ما صحبه فعلء أو قرائن» ورتارالت تدل على القصد 
والإرادة بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: لوَإِذا قِيلَ لَهُمْ 
َعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسْولٍ رَأَئِتَ الْمُنَافِقِيَ يَضْدُونَ عَنْكَ 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ضَدُودا 40074 وندل على .ذلك أيضنا: سبي التزول الذي ذكرة ابن 
كثير وغيره في تفسير هذه الآية» وكذلك المتابعة دليل الرضاء 
وبذلك يزول الإشكال القائل: إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على 
المريد إلا بعلمها منه» وهو غير حاصل. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؛ - متى يطلق على الشخص أنه طاغوت: 

السؤال الخامس من الفتوى رقم 09550 ) : 

س: متى تفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله ةد 

ج: إذا دعا إلى الشركء أو لعبادة نفسه» أو ادعى شيئا من علم الغيب؛ أو 
حَكّم بغير ما أنزل الله متعبّداء ونحو ذلك وقد قال ابن القيم خله: الطاغوت: 
كل ما تجاوز به العبد حذّه: من معبود, أو متبوع» أو مطاع. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللحنة الذائمة للبيجوة العلمية والافناء 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس . 
عبد الله بن قعودح عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 940١‏ ) : 
س: هل نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر 
طاغوتاً؛ لأنه عُبِدَ من دون الله 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله وصحبه... وبعد 
ج: ليس كل من عُبد من دون الله يعتبر طاغوتاًء إنما يعتبر 
طاغوتاً من عُبد من دون الله وهو راضء أو دعا إلى عبادة نفسه؛ 
وعيسى ابن مريم اثلا لم يرضّ أن يكون معبوداء بل أتكر ذلك؛ 
ودعا إلى عبادة الله وحده؛ قال الله تعالى: الَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ 
اله هُوَ الْمَسِبحُ ابن مَريَم م وَقَال الْمَسِيحُ يَا يني إِسْرَائِيلَ اغبدُوا الله 
رَبّي وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ ؛ يُشْرِكُ بِاللَهِ قَقَدْ حَرَّ الله عَلَئِهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ انار 
وَمَا ِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ74, وقال اله تعالى: #وَإِذْ قَالَ الله يَا عيسَى 
ابن ممزيم أأنت فلت لِلناين الْخذُوني وبي َنِم ذون لله َال 
انك با يكوه لي اد اقول يا اتن لي بِحَقّ إِنْ كُنتُ قُلْبَهُ فَمَدْ 
عَلِدمَه َْلَمْ ما في نَفْسِي ولا أَعلّمْ ما في نَفْسِك إِنّكَ أَنْتَ عَلام 
شوبع :ما قلت لَهُمْ لاما أمزتتبي به أن اغبدُوا الله بي 
م وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شَهِيدًا مَادُفْتُ فيه فَلَمَا ب توفيكي كنك انث 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟/. 


(؟) سورة المائدة الآية .١١5‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الوَقيب عَلَبِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ74"'؛ إلى كثير من الآيات: 
والأحاديث الثابتة في هذا المعنى. 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


5 لا يجوز التحاكم إلى حكومة غير مسلمة: 

السؤال الثالث الفتوى رقم (51775): 

س: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة» وهي تحكم القانون 
الوضعيء فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه... وبعد 

ج: لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة» قال 
تعالى: ظطوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ الله فَأولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ204". 
وهذا واضح ولله الحمد. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١١1/ سورة المائدة الآية‎ )١( 


.44 سورة المائدة الآية‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


- حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل: 

فتوى رقم :)15١5(‏ 

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاء وتحاكما إلى الأحكام 
العرفية» فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه» ويرضون من مشايخ 
القبائل من يحكم بينهماء ويجلسان بين يديه» ويسث كل منهما دعواه 
ضد الآخرء فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ 
يذبحها لخصمه وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية)» أي كانوا 
في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ولكن اليوم 
تقدر (الجنبية بدراهم)» ويسمون هذا: صلحاء وهذا الشيء منتشر بين 
القبائل» ويسمونه: مذهباء بمعنى: إذا لم ترضّ بفعلهم هذاء فيقولون 
عنك: (قاطع المذهب»» فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله وصحبه... وبعد 

ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا 
إلى الأحكام العرفية» ولا إلى القوانين الوضعية؛ وما ذكرته ليس 
صلحا في الحقيقة» وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا 
يسمونها: مذهباء ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه 
قاطع المذهبء وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم 
إلى الطاغوت»ء ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة 
حادة على الرأس» حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا. 

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل آلا يحكموا بين الناس 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بهذه الطريقة» ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم 
يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع؛ واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي 
الأمر قضاة يحكمون بين الناس» ويفصلون في خصوماتهم بكتاب 
للّهه وسنة رسوله يك ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله 
تعالى؛ فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من 
يتحاكم إليه من علماء الإسلام» ويحكم بحكم الله سبحانه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله غلى ثيينا متحمل: وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعودح عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم الحكومة التي تحكم بغير ما أنزل الله: 

فتوى رقم (71795): 

س :١‏ لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية» لا تهتم بالدين» 
وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون 
والمسيحيونء هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمى الحكومة 
عكرت رداكنة ارشرلزنها قاو ْ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه... وبعد 

ج١:‏ إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

س": هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ج": إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام» فلا يجوز 
الاث شتراك في ترتيبه» وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام؛ فلا 
شيء في ذلك. 

س": هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات» وهل 
يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار. 

ج": لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار؛ لأن في 
ذلك رفعة لهم وإعزازاً لشأنهم» وسبيلاً لهم على المسلمين؛ وقد 
قال الله تعالى: «وَلّنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيًا274. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمدء واله وصحبه وسلم. 

س4: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل 
سياسياً واجتماعياً؟ 

ج4: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

7 حكم احترام القوانين الوضعية: 

السؤال اللالشبن الفتوى رقم :)078١7(‏ 

من أرجو إفادتنا'غة عفن المسيلميق الذية همون بالله عل 


.١5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


احترام القوانين الوضعية؛ مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة 
ل و الأعمال التحرمة): حيك بعرت 
عقن اماس شرع على أن قتي اليو عق إختاره علي 
هذا القسم» يرج يبان الحكم الشترعئ:في ذلك؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه. .. وبعل 
ج: لا يجوز ذلك من غير يمين؛ فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه 
مع اليمين يكون أشد إثما. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


4- حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية: 
السؤال الرابع من الفتوى رقم :)175١(‏ 
س: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله 
0 : تدعو له بالهداية والتوفيق» وأن يجعل الله على يده إصلاح 
رعيته ته؛ فيحكم بينهم بشريعة اللّه. 
52007 مر 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- حكم دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة: 
السؤالان: الأول والثاني من الفتوى رقم (80177): 
س: لقد شغلتنا أمورء منها: دراسة القانون بكلية الحقوقء فقد 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


جعلت الإخوة في تضاربء واختلاف الآراء في هذا الموضوع 
الذي أدعو المولى 45 أن يوفقك في تبصير هذه الأمورء وهي: 

)١١‏ حكم دراسة القوانين الوضعية. 

(؟) حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء). 

ج١:‏ إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية 
وعلمية» يميز بها الحق من الباطل» وكان لديه حصانة إسلامية» يأمن 
معها من الانحراف عن الحقء ومن الافتتان بالباطل» وقصد بتلك 
الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام» وأحكام القوانين الوضعية: 
وبيان ميزة أحكام الإسلام عليهاء وبيان شمولها لكل ما يحتاجه 
الخاهى: في صلاح دينهم» ودنياهم» وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق» 
وإبطالا للباطل؛ والرد على من استهوته القوانين الوضعية» فزعم 
صلاحيتهاء وشمولهاء وكفايتهاء إن كان كذلكء فدراسته إياها 
جائزة» وإلا فلا يجوز له دراستهاء وعليه أن يستغني بدراسة 
الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى» والثابت من سنة 00 الله 
يلد على ما درج عليه آأئمة علماء الإسلام» وطريقة سلف الأمة في 
دراستهاء والاستنباط منها. 

ثانياً: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة» أو القضاء إحقاق للحقء 
وإبطال للباطل شرعاًء وردّ الحقوق إلى أربابهاء ونصر للمظلوم. 
فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا فلا 
يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان» قال الله تعالى: 


3 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنم وَالْعْذْوَانِ04". 
ا ل ل صحبه وسلم. 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعودح عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


فتوى رقم :)"0١5(‏ 

س: إننى الآن في كلية الحقوقء بالمرحلة الثانية -أي قضيت 
عامين في الكلية- إنني أريد أن أعرف: هل أتركها؛ لأنها لا تتحاكم إلى 
شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة (أي: 
التحقيق من قبل القانون الوضعى)؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة 
(حرام) آم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام. 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله وصحبه... وبعد 

ح : أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية 
وعلمية يميز بها الحق من الباطل» وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها 

١‏ من الانحراف عن الحقء ومن الافتتان بالباطل» وقصد بتلك الدراسة 
المقارنة بين أحكام الإسلام؛ وأحكام القوانين الوضعية؛ وبيان ميزة 
أحكام الإسلام عليهاء وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح 
دينهم ودنياهم» وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحقء وإبطالاً للباطل؛ والرد 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وكفايتهاء إن كان 0 فدراسته عن جائزة» إلا ا 
دراستهاء وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله 
الإسلام» وطريقة سلف الأمة في دراستهاء والاستنباط منها. 

ثانياً: إذا كان فى الاشتغال بالمحاماةة أو القضاء» إحقاق للحق: 
وإبطال للباطل شرعاء ورد الحقوق إلى أربابهاء ونصر للمظلوم, 
فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى؛ وإلا فلا 
يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: 
#وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ20. 

وبالله التوفيق» ا 0 0 وصحبه وسلم. 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الا 

-١‏ التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم, والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة: 

الفتوى رقم (15895): 

س: نرفع لسماحتكم معروضنا هذاء ونفيدكم فيه بأن القبائل 
التي د تستوطن الطائف وضواحيهاء وهم قبيلة قريش» وبنو سفيان» 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 

.0600-014٠/١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الأولى؛»‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وطويرق» والنمور» وقبيلة هذيل التي تستوطن وادي نعمان» تسيطر 
على هذه القبائل جميعا الأحكام العرفية» وما يسمونه بالمذهب 
العربي» وهو عبارة عن قوانين جاهلية» لا تخضع للشريعة» ومن 
أمثلة ذلك: قانون تثليث الدم؛ بحيث إذا ضرب إنسانء وقُدّر دمه 
بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن صاحب هذا الدم؛ لا يحصل إلا على ثلاثة 
آلاف فقطء وفقا لقانون تثليث الدم السائد عندهم» حيث يخصم منه 

ومن أمثلة ذلك: أنهم يحكمون بالجنابي» وهي أن يضرب 
الرجل رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر ضرب رأسه. والدم 
يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض»» وفي هذه الأيام يتحايلون 
على قضية الجنابي؛ ويقولون: نحن نحكم بثمن الجنابي» ولا داعي 
للاعتراضء كما يقولون بأننا نقدَّر الجنبية بألف ريالء أو بأكثر» أو 
وهو أن يشزعوا لكا محاذثة أعكافاء مقا «عليك ةيا قلان حمس من 
الغنم» أو ست جنابي؛ أو ثمنها في حادثة من الحوادث؛ وغداً تقبل 
مني مثل هذا الحكم المذكورء ويتذرعون بأن الشرع لا يمنعهم من 
تطبيق عادات آبائهم؛ وأجدادهم الندن سرون نيا ءاوح نيا 
ويعظمونها ... وقد يلاقي المنكر عليهم نبذاء وهجراء ولو استطاعوا 
أن يفعلوا الأفاعيل لما ترددوا . 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة؛ ولا 
سيما أن بعض العامة ينقلون عن سماحتكم أمورا لا ندري مدى 
ثبوتها. 

وهذه الأمور المذكورة» يا سماحة الشيخ» عبارة عن واقع تعيشه 
هذه القبائل» والذين يتولّون التحكيم رجال ليسوا مؤهلين شرعاًء بل 
هم من العامة. فما حكم الإسلام في تثليث الدم» وفي الجنابي» أو 
في ثمنهاء أو في الأسيّة» وبقية ما ذكرنا؟ وهل يباح الحضورء 
والأكل من وليمة الفراش المذكورة أعلاه؟ وعندهم أيضا ما يسمى 
بالمنصوبة؛ وهي ذبيحة» أو أكثر تفرض على المخطئء؛ ويذهب بها 
إلى بيت المُخطى عليه. فهل يجوز حضورها والأكل منها؟ وما 
حكم الرضا بما يفرضه القضاة من العامة المعروفين؟ 

ج: الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية 
امتثالاً لأمر الله جل وعلا في قوله تعالى: «وَأنِ احْكُم بَيِنَهُمْ بمَا 
نْرلَ الله ولا تتِعْ أَهْوَاءَهُمْ74": وقوله تعالى: لإوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أنوَلَ لله َأُوَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4” "؛ وقوله: #وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا 
أَنَرَلَ الله َأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4, وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 


.49 سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدق الآية:‎ 


(99) سورة المائدة» الآية: 6ع. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بما آَنَْلَ اله فَأَوليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ04": وقوله تعالى: لفَلَا وَرَبَكَ لَا 
يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيا شَجَرَ بَتِنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أنْفسِهِمْ 
حَرَجًا مما قَضَبِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًاغ2". 

ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية» والمبادئ 
القبلية» والقوانين الوضعية؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي 
نهينا أن نتحاكم إليهء وقد أمرنا لله بالكفر به في قوله تعالى: ألم كر 
إِلَى الْذِينَ رعشن أنّهُم آمَئُوا بمَا أنِْلَ إِلَبِكَ وَمَا أنِْلَ مِنْ قَبِلِكَ 
يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلئ الطَّاغُوتَ وَقَدْ أمذوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ 
الشَيْطَانُ أَنْ ليع صَلدلا بَعيدًا9", ولا يحل لمشايخ القبائل 
الحكم كين الفامن بمااثملية الآأعراف والجباةف القبلية»-والواجت 
عليهم إرشاد من جاءهم بأن يذهب إلى القضاة في المحاكم 
الشرعية: الدين ولاهم إمام المي للحكم عي التاسي بالشرع 
المطهر: 

وما ذكر من الحكم بالجنابي؛ أو ثمنهاء أو تثليث الدم؛ أو 
الحكم بالأسيّة أو المنصوبة» فكل هذه ليست أحكاماً شرعية؛ وإنما 
هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» ولا 
)١(‏ سورة المائدة الآية: /ا4. 


(؟) سورة النساءء الآية: 50. 
(*) سورة النساءء الآية: ٠‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


يجوز الأكل من الطعام المسمى ب(طعام الفراش)؛ لأنه مبذول بغير 
طيب نفسء ولا يجوز حضورهاء ولا الرضا بها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
؟ ١‏ الانتخابات التشريعية وحكمها: 

الفتوى رقم :)١557175(‏ 


من كبا امون عكنتافن السزائر نما سف دزالا مشاتات 
التشريعية»» هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي؛ وهناك أخرى 
لا تريد الحكم الإسلامي. فما حكم الناخب على غير الحكم 
الإسلامي مع أنه يصلي؟ 

ج: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكّم الشريعة 
الإسلامية» أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة 
الإسلامية» وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة فى مساعدة الحزب 
الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الكماحقة وأننا مساعدة من 
ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية» فهذا لا يجوزء بل يؤدي 
6 0 7 0 كيو ا 


ا ا نلعيل أده 
2 
تتبع 


ل لي ل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


النّان لَمَاسفُونَ24", ٠‏ لأَفَحْكْمَ الْجَاهابَة يَنِعْونَ وَمَنْ أَخْسَنْ منّ الله 
حُكْمًا لِقَْمِ يُوقِنُونَ4"؛ ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم 
0 الإسلامية» 0 أ 0 أولياء. وأمر 
وا لا ذو ين احذوا بيتكم ُو وا من لين أو 
الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِكُمْ وَالْكْمَارَ أَوْلِيَاءَ وَانَُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ204". 
ا ل ل 


عضو نائب رئيس اللجنة ارقن 
عبد الله بن غديان2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


-١*‏ حكم تقديم العقل على النقل: 

الفتوى رقم (18414) 

س: مايقول فقهاء الدين» وعلماء المحدثين؛ وجماعة 
الموحدين؛ فيمن قدم العقل على النقل» وحاجٌ» وكابر» وزعم أن 
العقل هو مرجع كل شيء؛ وإذا أتاه حديث صحيحء حتى ولو كان 
في البخاري ومسلمء رأيته يعرض عنه إعراضاء ويلتمس له طرق 
تأويل فاسدة» تخرج عن ظاهر الحديث» وصاروا بذلك يطعنون في 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 49. 


.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(") سورة المائدة الآية: لاه. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


متون الأحاديث. فهل هذا هو الحق» أم هو الضلال المبين؟ أفيدونا 
بجواب رجاء الثواب يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها . 

ج: الواجب على المسلم اتباع أدلة الشرع؛ ونبذ ما عارضها من 
العقليات المزعومة » قال تعالى: #اتَبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيِكُمْ مِنْ 
رَبَكُغْ74": وقال تعالى: فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالِوَسُولِ4”": والذي يقدم العقل على الشرع؛ يكون كافراً بالل د 
قال تعالى: طقلا وَرَبَكَ لا يؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوك فِيما شَجَرَ ينه 
ُمْ لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرْجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلْمُوا تَْلِيمًا74". 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان02 عبدالله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؛ ١‏ حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون: 

السؤال الرابع والأربعون من الفتوى رقم :)17١41(‏ 

س 44: حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون» 
ولو كان القانون في , بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصاً في 
الأمور المبنية على العرف» أو مسائل الحكومات؟ 


." سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(") سورة النساءء الآية: 56. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ج 45: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحقء وإبطال 
الباطل شرعاًء ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو 
مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا فلا يجوز 
لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان» قال تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
الْبِرَ وَالتَقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعْدْوَانِ0". 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الذائمة لصوت العلمية والافتاء 


نائب الرئيس الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هل توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد: 

السؤال الخامس من الفتوى رقم :)1841١(‏ 

س 9: بدأ بعض الناس- من الدعاة- يهتم بذكر توحيد 
الحاكمية» بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة. فهل هذا 
القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة» أم لا يدخل؛ فنجعله 
قسماً مستقلء حتى يجب أن نهتم به؟ ويقال: إن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه. حيث رأى الناس 
يقصرون من هذه الناحية» والإمام أحمد في زمنه في توحيد الأسماء 
والصفات» حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية» 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وأما الآن فبدأ الناس يقصرون نحو توحيد الحاكمية» فلذلك يجب 
و ا 0 

ا 0 
أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية؛ ا من أنوع العبادة لله سبحانه» 
وكل أنواع العبادة داخل في توحيد الألوهية» وجعل الحاكمية نوعاً 
فيما نعلم» لكن منهم من أجملء وجعل التوحيد نوعين: توحيد في 
ا 00 وهو توحيد الألوهية: الوه ل 
الدثون! 0 ميخ لان 2 0 في النار» والاشناء 
جميعهم يبدؤون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك» وقد أمرنا الله 
باتباع طريقهم» والسير على منهجهم في الدعوة» وغيرها من أمور 
الدين» والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان؛ لأن 
الشرك» وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالان موجودين» بل يكثر 
وقوعهماء ويشتد خطرهما في آخر الزمان» ويخفى أمرهما على 
كثير من المسلمين» والدعاة إليهما كثيرون» ونشيطون» وليس وقوع 
الشرك مقصورا على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولا تعطيل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الأسماء والصفات مقصوراً على زمن الإمام أحمد - رحمهما الله - 
كما ورد في السؤال» بل زاد خطرهماء وكثر وقوعهما في مجتمعات 
المسلمين اليوم» فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهماء 
ويبتّن خطرهماء مع العلم بأن الاستقامة على امتثال أوامر الله وترك 
نواهيه؛ وتحكيم شريعته - كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

بكر أبو زيد صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

5 أيمان الوسيّة. وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير: 

الفتوى رقم :)١18555(‏ 
الوسية)» وهذه الأيمان تحلّ وتفصل كثيراً من المشاكل والخلافات 
بين الأفراد والقبائل» فمثلاً عندما يحدث نزاع في أراض»ء أو 
إصابات وجراحات» أو اعتداء رجل على شجرة لشخصء أو إصابة 
شخصء فأكلت من مزرعته» فيحلف المعتديء أو وليه» أنه لو كان 
فى محل المصاب أو المعتدى عليه» أو المعتدى على ملكه أنه لا 
يطالب بشيء» فيقول: (والله العظيم؛ إنه لو كان حصل هذا الخطأ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


منك يا صاحب الشجرء أو يا صاحب الغنم» أو يا صاحب الولد. 
أننى أسامحكء ولا أطالبك بشىء)» هذه صفة أيمان الوسية. وهناك 
يا فضيلة القاضي مسألة أخرىء وهي تعزير من يحصل منه خطأ لا 
حد فيه من الأخطاء السابقة» و ذنّك بذبح شاة» أو شاتين؛ أو أكثر 
للقبيلة» أو الجماعة فى القرية الواحدة» وهذا أيضا يحل إشكالا 
كثيرا بالرفيا رات النزاع. فما حكم هاتين المسألتين؟ 

ج: أولاً: ما يسمى بأيمان الوسيّة» وصورتها: أنه إذا اعتدى 
شخص على آخر في نفسه أو ماله» فيحلف المعتديء أو وليه أنه 
ركان لينل الععناني؟ أن المتقيى على اكه اله ارملا في 
عمل منكرء وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله كَل 
فالواجب على من ابتلوا بهذه الآيمان تركهاء وهجرهاء والاعتياض 
عن ذلك؛ بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهماء أو 
التتحاكم إلى القضاة في المحاكم الشرعية . 

ثانيا: تعزير المعتدي» أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداءء» أو 
الخطأ؛ تأديباً له» وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم؛ بذبح شاة؛ أو شاتين 
للقبيلة» هذا تأديب ممن لا يملكه شرعاًء ثم هو قدر زائد على العقوبات 
التعزيرية التى مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية» فلا يجوز فعل ذلك. 

وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


- حكم اللاذة» والعدالة في أعراف بعض القبائل: 

الفتوى رقم »)218655١(‏ وتاريخ "/ ؟/ /511١ه:‏ 

س: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسيرء نقوم بالنظر في 
بعض القضاياء وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة»؛ وسعيا في تخفيف 
المكناكا “رهن كالاى : 

١‏ - اللاذة: وهي أنه إذا حصل خصومة بين شخصين: احدهنا 
يطلب حقه مخ الآخرة 'قالذى غلنه الحق يسعليل بخص آخر: 
ويقوم الأخير بردع صاحب الحقء ويطلب منه عدم مطالبة 
من خصمه مرة ثانية» فإن المليذ يثور باثني عشر رأساً من الغنم» 
صاحب الحق الأول إلى النائب» ويلزمه النائب بتسليم اثني 
عشر رأسا من الغنم للمليذ» فلا أخذ صاحب الحق حقه؛ وألزم 

؟- عدالة: إذا حصلت قضية طعن بسكين» أو إطلاق27 على شخص» 
فإن المعتدي والمعتدى عليه يجلسون عند نائب القبيلة» ويتولى 
النظر في قضيتهم؛ ليفض النزاع على النحو الاتي: 
يقوم النائب بقوله: أنا سأحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي؛ 


(1) أي: إطلاق نار. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ويمسحوا على لحاهمء قابلين بحكمه مهما كان» ثم يحكم على 
الطاعن»؛ أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من 
الغنم» ويقبل هذا الحكمء وينفذه كل منهما. 

قضايا الحدود: 

السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم » فحين التعرف 
عليه؛ فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم؛ نكالا له» وردعا لغيره. 

فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل 
الله؟ أفتونا ووجهوناء بارك الله فيكم. 

ج: ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية» هي أحكام 
جاهلية» لا يجوز التحاكم إليهاء والرضا بهاء والواجب على المسلمين 
أيذجنا كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية؛ ونبذ الأحكام المخالفة 
لها؛ لقوله تعالى: وار لحك يض عبن احرل ان ولا جسم 
أَهْوَاءَهُم)2"04, وقوله سبحانه: فَإِنَ تنارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوَسولٍ إِنْ كُنْكُم تُوْمِنُونَ الله وَالََْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيِرَ وَأَخْسَنُ 
تأويلا4", وقوله: أمَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يتِخُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حَكْمَا 
لِقَوْم يُوقِنُونَ74". 


.49 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(") سورة المائدة» الآية: 6٠١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

1١‏ عقر الإبل» والغنم في عادات بعض القبائل: 

الفتوى رقم :)١51١15(‏ 

س: أتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤال؛ راجيا من الله أن يدلّكم 
ويلهمكم الإجابة الصائبة عليه» وهو: أن مجموعة من ذوي الرأي 
لإصلاح ذات البين لفض الخصوماتء والمنازعات التي تنشب بين 
قبيلتين أو أكثر»ء ولكن من العادات السائدة والتقاليد» أنهم يذهبون 
إلى القبيلة المظلومة» أو إلى الجميع؛ ويحملون معهم رأساًء أو أكثر 
من الإبل» أو البقرء أو غيرها من بهيمة الأنعام» فإذا وصلوا إلى 
المال» وإن كثّرء لا تقف الفتنة إلا بالفعل الذي تقدم آنفاء وهو 
العقر. فما حكم الشرع في هذا العقر؟ وإذا كان حراماً؛ فإن أصحاب 
مذو نعف قن اشوروا جيناذ نمازت :خسن و اريعيو ألناء 
وجعلوها غرامة على كل عضو من أعضاء اللجنة» وبعض الأعضاء 
فقير» وطلبوا مناء أي نحن المغتربين» المساعدة»؛ مع العلم أنهم 
جاهلون بالحكم الشرعي في ذلك. فهل يجوز لنا مساعدتهم في 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


قيمة هذا الجمل الذي سبقء ونخبرهم أن تكرار هذا الفعل لا 
يجوز؟ نرجو الإجابة الشافية. 

ج: الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالتعاون على البر 
والتقوى» ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان» ومن ذلك قوله 
: «لآ عَفْرَ في الإشلام)2"0, وذلك لإبطال أمر الجاهلية الذين 
يفعلون كفعلكم؛ ومن المعلوم أن فض الخصومات»ء والإصلاح بين 
المسلمين من أعظم أنواع البر والإحسانء لكن هذا العرف 
المذكورء وهو الالتزام بذبح شيء من بهيمة الأنعام» وأن ذلك هو 
طريق الإصلاح» وإرضاء القبيلة المتنازعة» هو عرف فاسدء لا يجوز 
فعله» ولا الاستمرار عليه؛ لكونه من أمر الجاهلية» ولآنه إيجاب أمر 
على العباد» لم يوجبه اللّه ورسوله يل وقد يكون وراءه اعتقاد في 
الذبح لغير الله فيكون ذريعة للشرك بالله تعالى» كما أن هذه 
الالتزامات تثير البغضاءء والشحناءء والأحقاد بين الناس» وبناءً على 
ذلك» فيجب ترك هذه التقاليد» والأعراف المخالفة للشرع المطهر. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ سئن أبي داود» برقم 300 السنئن الكبرى للبيهقي» / /اهة وصححه الألباني في صحيح أبي 


داود» ؟/ 2٠‏ وتقدم تخريجه. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


4 المعدال؛ والخاتمة» ومنع العاني؛ ومعقد الحق؛ ومسح اللحى والملفى عادات قبلية: 

الفتوى رقم :)58051١١(‏ 

س: إننا من قبائل تسكن في مكة المكرمة وأطرافهاء ويجاورنا 
قبائل أخرى» ويوجد لدينا عادات» وأحكام قبلية نتحاكم إليها عند 


الخلافات» والنزاعات» وإنني ومجموعة من أفراد القبيلة في خوف 
ووجل من ذلكء نخشى أن نكون بذلك نتحاكم إلى غير ما أنزل 
الله وأردنا أن ننكرها ونغيرهاء وإن أصرت القبيلة عليها نخرج عن 
دائرتهم» ونقاطعهمء ولكن أعدنا النظرء فوجدنا في ظاهر الأمر أن 
في هذه العادات والأحكام مصالح» وحل نزاعات» ودرء لمفاسدء 
وحقن دماء» وحفظ حقوق» هذا ما نراه في ظاهر الأمر.. واللّه أعلم» 
وخشينا أن ننكرهاء ونغيرها بغير علم؛ فيفوت ما فيها من المصالح؛ 
ويصعب عودة القبيلة إليهاء فقررنا أن نوضح لكم صورة هذه 
العادات والأحكام؛ فإن كانت تخالف أحكام الشرع المطهرء 
فسنبادر إن شاء الله بالانتهاء عنهاء وتحذير الناس منهاء وإن وجد 
فيها ما فيه مصلحة؛ ولا يخالف الشرع؛ فنرجو توضيحه؛ وتوضيح 
ما يخالف الشرع لتغييره. علماً أن القبيلة تفيد بأن عدم إقبالها على 
التحاكم في المحاكم الشرعية الحكومية ليس اعتراضا على حكم 
الشرع؛ ولكن لأسبابء منها ما يلي: 

-١‏ البادية يشق عليهم مراجعة المحاكم؛ والدوائر الحكومية 

باستمرار» وإجراءات الروتين قد تستغرق شهوراء أو سنوات. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


. الخوف من أحكام تعزير قاسية» مثل السجن لمدة طويلة‎ -١ 
بعض الخصوم يتفنن في المماطلة» والتلاعب» والتحايل؛ واستغلال‎ - 
ثغرات الروتين» فتستمر القضية لفترة طويلة» قد تصل إلى سنوات»‎ 
توضيح صورة العادات والأحكام القبلية: إذا حدث نزاع؛ أو‎ 
المتسيني»” أو من شيخه.» فيدفع المعسعيية: أو شتوخه (معدال)» وهو‎ 
الحق. والحكم في القضية؛ والفصل فيهاء ويعطي المتضررء أو‎ 
شيخه (عاني)» وهو تعهدء والتزام بعدم اتخاذ أي فعل انتقام؛ أو‎ 
شكوى حكومية» حتى يتم مقعد الحق. والفصل في القضية» وقد‎ 
يكون العانى لدرء الفتنة» وهو فى حالة نشوب قتال بين أفراد أو‎ 
قبائل» وفي لحظة الاشتباك يقوم الذي يريد الخير بأخذ عانٍ من‎ 
الطرف الأول وعانٍ من الطرف الثاني» وهذا عبارة عن هدنة» ومنع‎ 
قبيلته» ولو بالقوة» من أي تعدٍ بعد العاني» وأي ضربء أو تعد بعد‎ 
القضية» ثم يدفع المتسبب التكاليفء إذا ثبت أنه هو المخطئ؛ يتم‎ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ترشيح قاضيين؛ أو أكثر للحكم في القضية» ليسوا من أهل العلم 
الشرعي»؛ ولا طلبة علم؛ ولكن معروفين بالعقل» والخبرة» والحكمة» 
والأمانة» والفطنة. علما بأنه لا يوجد من أفراد القبيلة علماء؛ ولا 
طلبة علم» عُرفوا بالتتدخلء أو المشاركة لحل مثل هذه القضاياء 
وجهى» وذلك على تنفيذ الحكم الصادر» وعدم المعارضة» إلافى 
حالة واحدة» وهي أن يتيقن بأن الحكم غير عادل» ففي هذه الحالة 
يرفض الحكمء ويقدم معدال للقضاة» ثم ترفع القضية لقضاة آخرين, 
قد يكونون من غير القبيلة» فيميزون في الحكم. فإن وافقوه فيلزم 
بتنفيذ الحكم» ويكلف بحكم آخر للقضاة جزاء الطعن في حكمهم. 
وإن كان حكم القضاة فعلاً غير عادل» فيحكم بغيره؛ ولا شيء 
للقضاة.» يقوم المدعى بعرض دعواه ويجيب الخصم., ثم ينظر 
القضيناة إن كانتت الدعوض لا تمرجن شا سقط الدعرف» رن 
كات شرع كما الننظ رو إن كان ليا 'قضعة مشارقة سجائلة ارولها 
وليس لها حكم سابق عندهم» يحكمون بما يرونه مناسبا (ويتواسون 
على الحكمء بأن لو حدث مثل هذه القضية مرة أخرىء يقبلون بنفس 
الحكم)؛ ويسمى ذلك <أسيّة). علماً بأن هناك أحكاماً تم التواسي 
عليهاء والتحاكم بهاء وعندما ظهر أنها تخالف الشرع؛ عدل عنها 
قضاة القبيلة؛ لمخالفتها للشرع. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بعض الأحكام التي يحكم بها: 

١‏ - إن كانت القضية تعدياً بضربء تقدر الإصابات بمبلغ من 

المال» ويدفع للمتضرر (أرش). 
؟- تؤخذ البينة من المدعي» وإلا فاليمين على من أنكر. 
- إذا كانت القضية سبأء أو شتمأء أو استخفافاء أو إهانة» يحكم بمبلغ 

من المال» أو مبلغ وملفى» والملفى هو: «(خروف يعمل عليه وليمة: 

يجتمع عليها الوجهاء في منزل المعتدى عليه» تشريفا له ورد 

اعتبار)» ولا يخطر ببال أحد الطرفين أن ذلك ذبح لغير الله وقد 
يحصل أن يقوم المسيء بأن يلفي المساء إليه تكريما له» وبدون 

حكم؛ بل من طيب نفس حتى تطيب نفس المساء إليه. 

4 - يضاعف الحكم إذا كان المعتدى عليه جاراء أو رحيماء أو 

صاحباً بالجنب. 

نرجو منكم إفادتنا خطياً؛ حتى نتمكن من التوضيح لمشايخ 
القبيلة» وأعيانها عسى الله أن ينفع بها. وجزاكم الله خير الجزاء. 

ج: يجب التحاكم إلى شرع اللَّهُ في كل شيء,؛ قال تعالى: طفَإِنْ 
تَنَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالَْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تَأويلٌُا74": وقوله سبحانه: لقَلَا وَرَبَكَ لَا 
يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ ثُمَ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


حَرَجَا مِمًا قَضَيْتٌ وَيُسَلّمُوا تََلِيمًا4» وقوله سبحانه: لأَفْحْكْمَ 
اْجَاهِلِيةِ يَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ46") ولا 
يجوز التحاكم إلى عوائد القبائل ونحوها؛ لآن هذا من التحاكم لغير 
ما أنزل الله» بل يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان02 عبدالله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


٠‏ الملفى على المعتدى عليه من عادات القبائل: 

الفتوى رقم (18557): 

س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم» حيث يقوم بعض 
الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم» 
فيحصل بينهم دم» وأثناء القضية يقوم الشيخ» وأعيان القبيلة بما 
يسمى: (الملفى) على الشخص المعتدي للمعتدى عليه؛ والإصلاح 
القبيلة تدفعه بالتساويء أم على الشخص الذي عمل المضاربة؟ 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.6١ سورة المائدق الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


واختيار المعتدى عليه» فلا بأس به» وفاعله» والساعي فيه مأجور 
على ذلك إن شاء الله أما إذا كان هذا العمل من ا الإيجاب 
والإلزام للمعتدي» وإن لم يرض عد ذلك خرقا لعادات القبيلة؛ 
فهذا أمر منكرء وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده» فلا يجوز 
العمل به بل الواجب الرجوع في كل المنازعات؛ والخصومات إلى 
المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: فَإِنَ تنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر ذَلِكَ خَيْرَ 
وَأَحْسَنُ تَأُويلّه2"4, وقوله جل شأنه: كحك الْجَاهِلِيَةِ يَتَخُونَ وَمَنْ 
أَخْسَنْ مِن الله َكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ74". 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئنيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


-١‏ حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم :)5١845(‏ 

س": فضيلة الشيخ: ما حكم إصلاح الناس بغير حكم القرآن 
والحديثء إذا كان يُسكّن فتنة دم» أو يقطع المخاصمة. 

اج *: إذا كان الإصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم, 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدق الآية: .6١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


أو التحاكم إلى القوانين ن الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
فإن ذلك لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُعْ بِمَا أَنْرَلَ الله 
فأوليك شغ الكاوزوة 004 فين على من يصبلخ بين التاسن أن 
يصلح بينهم بالعدل» ويحملهم على اتباع الحق» وترك الظلمء 
والعفو عن خصمه بأسلوب حسن, وكلام طب طيبء. وقد يكون 
الإصلاح بين الناس بدفع المال لأحد الل يي أو كلييماة 
كدفع الزكاة للغارمين» أو دفع المال لهمء أو لغيرهم من غير الزكاة» 
إذا رأى أن المال أنفع» وأجدى من الكلام» وله الأجر والثواب على 
ذلك. وعلن من بساح بين الناين أن وني اله في ماده ولد تيا 
الله بالتقوى قبل إصلاح ذات البين» فقال تعالى: ظقَاتّقُوا الله 
وَأَضْلِحُوا ذَاتَ يَتِبَكُمْ وَأطِيعُوا الله وَرَسولَه إِنْ كنْثُمْ مُؤْمنِينَ74", 
وقال تعالى: هوَإِنْ طَابِمْتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتَكَلُوا فَأضْلِحُوا بَتِنَهُمَا 00 
إلى قوله تعالى: لقَِنْ قَاءَثْ فَأَضلِوا بَينَهُمَا بالْعَذلٍ وَأَقْسِطُوا إن الله 

بحت الْمُْفْسطِينَ * إنعنا الكؤونوة رخو تأضاخوا: بَيْنَ أَحَوَيِكُمْ 
واوا الله لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ94©). 


.44 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(") سورة الحجرات» الآية: 9. 

() سورة الحجراتء الآيتان: و- .٠١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وباللّه التوفيق» 0 اداج بح 0 وصحبه وسلم. 


عضو نائب رئيس اللجنة 5 
بكر أبو زيد صالح الفوزان << عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ<١)‏ 


5" أخذ الثآر من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة: 

فتوى رقم )1١4174(‏ وتاريخ 117 8/ 171١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ناصر بن عايض آل إدريس» 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
(007254» وتاريخ 575 7/7 4١هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 
نصه: إننا سماحة المفتي من قبائل إذا حدث فيها حوادث شجارء أو 
اعتداءات عمدٍ حدث فيها إراقة دماء (دون القتل)؛ فإنه يحدث 
عندنا من العادات: إنه إذا اعتدى الجانى على المجنى عليه» وأراق 
ومن فإ امل لعي ضيه اردور راج الذا وى جه أدزاة ره 
الجاني الأبرياء» حتى ولو لم يكن لهذا البريء علاقة بهذه الحادثة, 
علماً أن الجهات الأمنية من الإمارة» والشرطة قد قامت بدورها في 
هذه الحوادث؛ فما الحكم في هذه العادة المنتشرة بين الناس عندنا؟ 
وما توجيه سماحتكم في ذلك» سماحة المفتي: إننا طلبة العلم في 


.848 -1774 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


قبائلنا ثرئ هذه الآمور متشرة بين الثامن عندنا؟ ونود معرفة 
الأحكام الشرعية في هذه المسائل؛ لتوعية الناس بدينهم» ونشر هذه 
الأحكام بينهم رغبة في الأجر والثوابء والله يحفظكم ويرعاكم. 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العادة المسؤول عنها 
عادة محرمة تتعين محاربتهاء والإنكار على من يعمل بمقتضاها؛ 
لأن قتل غير القاتل» أو الاعتداء عليه فيما دون النفسء؛ وإن كان من 
أقرب أقربائه من عادات الجاهلية» وهو من أشد أنواع الاعتداء؛ 
ولآن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه؛ أو الاعتداء عليه فيما دون 
النفس» وجناية قريبه ينحصر أثرها عليه» ولا يتعداه إلى غيره» يقول 
ككَ: ولا ترز وَازْرَة وزْرَ أخرى4”"» وهذه الآية عامة تندرج تحت 
عمومها المسآلة المسؤول عنهاء ويقول عليه الصلاة والسلام في 
شأن قتل غير القاتل من قبل أولياء المقتول: «إِنَّ أغتى النّايس عَلَى 
الجاهليَة». أخرجه الإمام اميك ف مده واب حبان فى 
صحبيحه 2070297 ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى 


.1584 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء 20٠/١١‏ برقم 251017 و ابن حبان في صحيحه؛ 
254٠/1‏ برقم 201457 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان» 8/ 5"9:4. 

(*) ذحل الجاهلية: الذحل: الثأر» أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليكء أو عداوة أتيت إليك» 


60 فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


توفرت شروطه؛ والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى 
ولي الآمر؛ لأن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم»»» 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن عبد 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي الله بن محمد آل 

١‏ الشيخ7"» 


3" التحاكم إلى مقطع حقء وأخذ المثارات. ودين الخمسة فأكثرء والغرم: 

فتوى رقم »)0117١١(‏ وتاريخ 9١/5477/7١ه.‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن المطلق القاضي بمحافظة يدمه؛ والمحال إلى اللجنة من 
الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 20471 وتاريخ 4؟/ /٠١‏ 5475١اهه‏ 
وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: فلا يخفى على شريف علمكم ما 
ينتتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين من عادات وأعراف 
قبلية تتضمن الكثير من المخالفات الشرعية» والتحاكم لغير شرع 


أو هو العداوة» والحقد. القاموس المحيطء ص 15؟1.؛ مادة (ذحل). 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


اللّهه وذلك بسبب النظام القبلي الذي يُخيّمِ على تلك المنطقة» لذا 
ومن هذا المنطلقء وبراءة للذمة» فإنا نكتب لسماحتكم أن يصدر 
بها فتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء» وبعثها إليناء لنتمكن من طباعتهاء 

وقد جاء بيان عن بعض هذه الأعراف والعادات مرفق بالخطاب 
المذكور آنفاء ونصه: التحاكم إلى بعض العارفين بالأجكام القبلية؛ 
ويسمى (المقرع)» (الحق». (عَرَاف القبائل) فمثلا: لو حضر عند 
ذلك المقرع الأخصام أخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن 
يقبلوا بحكمه» كأن يأخذ على ذلك كفلاء» أو يرهن بنادق الأخصام 
عنده؛ ثم يسمع منهم» ويحلّفهم الأيمان» ويسمع شهادات الشهود 
خصما لمن لم يقبل: عند (مقرع حق) أعلى درجه منه؛ ويصبح عدم 
القبول سبة على صاحبه؛ علما بأن الذهاب لهؤلاء المحكمين قد 
يكون برضاء الطرفين واتفاقهم» وقد يكون بطلب طرفء ويلزم 
الطرف الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لهذا المقرع. 

ومماينبغى الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يقرون بأن ما 
يقومون به حكم.؛ وإنما يرو أنه صلح. وأنه يقطع كثيرا من 
التراعات» ويحفظ كيرا مون اشرو 

المثارات: 

هي جمع مثار؛ وله عدة أنواع؛ منها: مثار العانى» والمراد 


0ه فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بالعاني: القريب من جهة الأم؛ كالخالء وأبنائه» وأبناء الخالات, 
فإذا كنت مثلاً من قبيلة» وأخوالي من قبيلة أخرى» واعتدى أحد من 
قبيلة على خاليء أو أحد أبنائه» فلا بد أن أقوم بأخذ الثأر له 
والمثار عبارة عن مبلغ مالي أقوم بأخذه من الجاني» أو عصبته 
يتراوح بين 2006٠٠١١‏ أو أكثرء وأعطيه لخالي كرد اعتبار له. فإذا 
فعلت ذلك قال: «بيض الله وجهك» علماً بأن هذا المبلغ لا علاقة 
له بأرش الجناية» ولا يعد صلحا في القضية» وإنما رد اعتبار للخال» 
ثم للمجني عليه أن يصلح مع الجاني» أو يقتص منه» وفي حال 
رفض الجاني» أو أقاربه دفع المثار لي تحدث مشكلة بيني وبينهم, 
قد تصل إلى سفك الدماء. 

مثار الجار: 

وهو فيما لو اعتدى على جاريء ولم أتمكن من نصرته بيدي» فلا 
بد من أن أخذ مبلغ مالي من الجانيء أو أقاربه» وأعطيه لهء كرد اعتبار 
لكونه جاري» ثم بعد ذلك هو حر في إنهاء المشكلة التي بينه وبينهم. 


مثار الخوي: 
وكرت يوس الدا ررك و اكرواييا ذى كر ميداترا. أو 
راكباً مع : شخص أو هو راكبء أو ماش معيء واعتدي عليه» ولم 


ا رمه ا لمي لمر 
0 اعتبار. 
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دين الخمسة أو العشرة أو يزيد: 

وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون 
إليهم الناس لإنهاء نزاعاتهم» وذلك في حال لو كانت هناك قضية 
سابقة؛ جناية مثلا من شخص على آخرء وانتهت بصلح معينء فإنه 
يؤخذ كفلاء على الأطراف بانتهاء القضية» وعدم قيام أحد الأطراف 
بالاعتداء على الآخر. 

فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخرء 
وتحاكموا لشيخ القبيلة» أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم, فإنه يأخذ 
عدد من أقارب المعتدي» يتوقف على عددهم على نوع القضية» 
ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال 
حدوث قتل» ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم؛ ويدخل 
من سيحلف فيهاء ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يغروا 
الجاني على الجناية» ولم يعلموا بهاء ولم يرضوا بهاء ولهم في 
التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: «حرية بربرية تقطع المالء 
والذرية» أننا لا أهريناء ولا أغريناء ولا رضيناء ولا همّيناء ولا تمالينا 
في هذه الجناية إلى 1 خره ... ». 

الغرم: 

وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق)» وهو 
من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية» وحكم على 
أحد الخصوم بغرم مالي» فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم؛ 
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ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي» ويضاف إلى الغرم المثار 
الذي سبق بيانه. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم 
والتحاكم إلعنه الأحكام العرفية» والمبادئ القبلية» كالثارات» ودين 
الخمسة؛ أو العشرة» والغرم وغيرهاء كل هذه ليست أحكاما شرعية: 
وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» 
ويحرم على المسلمين التحاكم إليها؛ لآنها من التحاكم إلى 
الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليهء وقد أمرنا الله بالكفر به في 
قوله تعالى: ألم تر إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا با أَنزِلَ إِلَيكَ 
َم أَنِْلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكَمُوا إَِى الطَّاعُوتٍ وَقَد أمِزوا أن 
يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَِّطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا4ك0©. 

ولا يحل لمشايخ القبائل؛ ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما 
تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرهاء بل الواجب عليهم 
أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله كك في قوله 
ا «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرَلَ الله فَُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)24 , 
وقوله: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله فَأولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4© 2 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )١( 


(99') سورة المائدة» الآية: 6ع. 
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وقوله: لإومن لم يك بما نَل لله وك هع الْفَايسكُونَ)9 . 
وقولة تال لفلا وَرَبتَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيا شَجَرَ بَِنَهُمْ 
ُمٌ لا يَجدُوا فِي أَنْفْسهمْ حَرجًا مِمًا قَضَيْتَ سلما سي 

والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهرء واللَّه ولي 
الوقق: 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.»» 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن علي عبد العزيز بن عبد 
فوزان الفوزان عبد الرحمن محمد المطلق علي الركبان سير المباركي الله بن محمد آل 
الغديان ١‏ 1 الشيخ7”© 


؛ "- إلزامات القبائل المالية ووضعها في صندوق القبيلة 

فتوى رقم 18487كء وتاريخ 7/١9‏ 411١ه‏ 

اميرك لله وده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/عوض بن سعيد المالكي؛ 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: /اغ. 
(؟) سورة النساءء الآية: 56. 


(*) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 
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(5911)» وتاريخ 1/ 417/5١1هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 
نصه: (برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على 
تحمل الدماء» وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني» وقد ذكر في بنود 
عددها )١5(‏ بنداً أرجو من سماحتكم الاطلاع عليهاء عرناننها 
يحل منهاء وما لا يحل» وهل هذا العمل سائغ في الجملة). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

بالنظر فى الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات 
مالية لكل فرد يجب الوفاء بهاء وجزاءات غير شرعية يجب 
الخضوع لهاء ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية» وتحدث 
البغضاءء والشحناءء والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة. 
فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة» والمشتملة على ما 
ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى 
إثارة الشحناء» والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه من المقرر 
شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 
والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم .. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نانب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن بكر بن عبد الله صالح بن فوزان .عبدالعزيزبن عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الغديان أبو زيد الفوزان عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد اللّه بن باذ0©» 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
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5 - صندوق القبيلة» وإلزام الناس به والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: 

فتوى رقم )١١1٠0(‏ وتاريخ /١9‏ 577/5١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم 2475١7‏ وتاريخ 
230١‏ ه والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم »)٠017(‏ وتاريخ 5748/8/١5‏ ١ه‏ بشأن اتفاقية جماعة 
بني علي ناهس شهران على إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم؛ 
وطلب سموه دراسة الاتفاقية المذكورة. وإصدار فتوى حولهاء وقد 
جاء فى كتاب سموه ما نصه: (إشارة لخطاب رئيس مركز يعرى 
المكلف رقم ١١54‏ في /١4‏ 575/0١ه‏ بشأن الآوراق المتعلقة 
ورفقاه في موضوع صندوق لقبيلته» وحيث إنه بإحالة الأوراق 
لفضيلة قاضي محكمة يعرى أصدر الحكم المحرر في 
5ه والمصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم 
/ “ في ١/1٠١‏ 477١ه‏ المتضمن إفهام المدعي أن دعواه غير 


أحكام عادات القبائل. 
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وعيد إحالة العف للمديا نك المعيوة لغوت نيا لياه فقن 
حضر/ راشد علي جرمانء وقرر بتاريخ 7/ 5/ 477١ه‏ بأن دعواه 
قن ] اتنا قينة دو لعسع اذى :الع تعدا ليت القن ريشق اميا اه 
خطاب هذه الإمارة رقم 200 في 4/151/١47١ه»ء‏ وبناء على 
ذلك أعيدت هذه الأوراق للإمارة بخطاب رئيس مركز يعرى 
المشار إليه أعلاه المفيد بأنه سبق وأن صدر أمرنا التعميمي رقم 
89 س في 7594/ /١7‏ ١47١ه‏ المشار فيه إلى أنه سبق أن رفعت 
قضية ممائلة لسمو وزير الداخلية في موضوع صندوق جماعة 
أخرى عليه معارضات»؛ ورأى سموه في خطابه رقم ١١1747‏ في 
ه/ “/ ١ه‏ إحالة ذلك الموضوع وما صدر عليه من فتاوى 
لسماحة المفتي رقم 8١7‏ س في 6/8/١47١ه‏ المتضمنة بأن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية» وتبين لها أن على 
خفن :تلنااك: افده اند انع لت وضنةةبوفديننا الاشعدال قل 
إلزامات مالية» وهذه غير جائزة شرعاً لما تفضى به من الشحناءء 
والفرقة؛ والقاعدة الشرعية تنص على سد الذرائع الموصلة إلى أي 
شحناءء وبدراسة هذه الأوراق من قبل الجهة المختصة بالإمارة: 
أرتئي أنه من المستحسن عرض أوراق هذه القضية على سماحتكم 
لواشة اتفاقة الستدوق التجاوت العاف تعباعة نين على ناهين 
المؤرخة فى /١١‏ ؟/ هر تروط المتعلة باز مد قوق 
شرعية حول إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق من عدمه في ظل 
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الإلحاح المتزايد من المطالبين بإلغائه حتى رصد عدد لفات هذه 

القضية إلى أكثر من مائتين وخمسين لفة. 
لذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية» والشروط الملحقة بهاء 

وإصدار فتوى تبين ما إذا كانت تلك الاتفاقية وشروطها جائزة 

شرعاء وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من 
خطابنا هذا للتعميم على جميع المحافظات؛ ورؤساء المراكز 
ومشايخ القبائل؛ والنواب بعدم وضع أختامهم على اتفاقيات 
الصناديق التعاونية لئلا تأخذ تلك الاتفاقيات الصيغة الرسمية» ومن 
ثم يراها البعض موافقة» وهي في الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير 
الداخلية بمنعها درءا للمشاكل وفق ما أشير إليه في تعميمنا رقم 

15 س فى 59/ /١7‏ ١17١اه.‏ 
وعد ذرافنة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية 

صندوق قبيلة بني علي ناهسء وما أرفق بهاء وقد ظهر لها أن على 

هذه الاتفاقية ملحوظاتء منها: 

١‏ - ورد في بند (أولا) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على 
عموم القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة)» وهذه العبارة محل 
نظر؛ لأنها واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة؛ 
والشأن فيما يجب على العاقلة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل 
أكثر من الأبعد وأن الفقير لا يتحمل شتئيأء وكذلك المرأة» ومن 
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بلغ مكلفاً يشترك في العقل؛ وإن لم تكن معه بطاقة. 

؟ - ورد في بند (ثانيا): (أي شخص من القبيلة يتحمل مبلغا ماليا 
في دمء نتيجة إهمالء أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف» 
وثبت ذلك شرعاء فتتحمل القبيلة ما نسبته 7١‏ #)» وهذا النص 
مخالف لما هو متقرر عند الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية 
كاملة في قتل الخطأء وشبه العمدء والدم عند الإطلاق ينصرف 
إلى القارء 

* - ورد في بند (ثالثا) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل 
مبالغ ... وكذلك من اعتدى على أحد أفراد القبيلة ... )»؛ 
واستثناء من تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأء لا وجه له إذ لا 
فرق فى تحمل العاقلة بين ما إذا كان المقتول خطأء أو شبه عمد 
من أفراد القبيلة» أو من غيرهم. 

4 - ورد في بند (خامساً) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة)» 
يرد على هذه العبارة أمران: 

الأول: أن جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في 
الصندوق أمر اختياري» بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا 
اختيار فيه. 

الثاني: جعل الصندوق ملزماً لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام 
لهم بما لم يلزمهم به الشرع. 
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وبناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على 
وجهها الحالي» ويتعين في أي اتفاقية من هذا النوع أن يكون 
الدخول فيها اختيارياء وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذى؛ أو 
مقاطعة من القبيلة» وأن لا تفرض غرامات تأخير على من تأخر في 
الدفع» وأن تكون مواردهاء ومصارفها شرعية» وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الذائمة الخوت الغلسة والافتاء 


عضو عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان أحمد بن علي سير عبد الله بن محمد المطلق2 عبد العزيز بن عبد الله بن 
المباركي محمد آل الشيخ("2 


57-_ عادة البرهة والعتامة: 
فتوى رقم ( 7٠١‏ )» وتاريخ 1897/8/١١‏ ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ وبعد: فقد 
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء 
المقدم من/ عائض بن محمد بن عائض إلى صاحب الفضيلة رئيس 
إدازات الوق العلمية والإفتاء والدغزة والإرشاة؛ والمخال إلبهنا 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم /١١١(‏ 5)» وتاريخ 
7( 5"اها) ونصه: (في حالة وفوع خصامء أو مشاجرة بين 
اثنين» أو ثلاثة» أو أكثر على أي شيء يكون؛ فإن كبار القرية» أو 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين» وبعد استكمال 
جوانب القضية»؛ ومعرفة محور النزاع» والمخطئ من خلافه؛ فإنهم 
يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين» أو ثلاثاء أو أكثر فى 
بعض الآحيان» وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة 0 
بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من 
المتخاصمين» ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت 
عليه» ويحضر أكلها الجماعة» والعدول الذين حكموا فى القضية؛ 
وسواء كان المتخاصمون فقراءء أو أغنياء» فلازم لا ام لهم من 
هذه الأحكامء وتسمى هذه العادة: البرهة أو العتامة» كما يقولون, 
وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض 
نزاعاتهم» والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه 
العادات من ناحية الجواز من عدمه»؛ وهل فاعل مثل هذه الأفعال 
يدخل تحت قوله: «لعن الله من ذبح لغير اللّه) أم لاء مع العلم أنه 
يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاصء» وفي رضا رئيس 
أو رؤساء القبيلة؟ أرجو توجيهي بذلك. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء كتبت الجواب التالي: التحكيم في 
الخصومات لإظهار خطأ المخطئء والانتصار للمعتدى عليه 
وإصلاح ذات البين» والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به 
شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: «وَإِنْ 
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقَْتَلُوا فَأضلِحُوا بَينَهُمَا فَإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمَا 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا الي تبي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمر الله فَِنْ فَاءَتْ 
فَأصْلِحُوا بَبِئهُمَا بالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ04". 

وقال: «لا حَيِرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله 
فَسَوْفٌ تُؤْتِبه أَجَْا عَظِيمًا204". 

أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمانء قليلة أو كثيرة: 
عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح؛ فإن كانت تبرعاً ممن ذبحها 
شكراً لله على الخلاص من الخصومة بسلام» وعلى الرجوع إلى ما 
كان قبل من الصفاء والإخاء»ء فهو حسن رغب فيه الشرع» وشمله 
عموم نصوص الحث على فعل الخير» وشكر النعم» وعمل به 
الصحابة مثل كعب بن مالكء ما لم يتخذ ذلك عادة» ويلتزم به 
التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابهاء أو يتجاوز بها الإنسان 
طاقن المادية: ويشق نها على تقس وإلأ كانت ممنوعة» وإن ألزم 
بها من قام بالتحقيق والصلح كلاً من الطرفين إلزاماً لا مناص لهم 
منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذهاء عُدَّ ذلك عيباً وعاراء 
وربما فشل الصلح؛ وانتقض الحكم؛ وعادت الخصومة كما كانت» 
أو أشدّء فهذا تشريع لم يأذن به الله اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيراً 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


للمعتدي؛ أو المخطئ فقطء بقدر ما ارتكبه من الاعتداءء» أو الخطأء 
تأديباً له وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم» فيجوز على قول من يجوز 
التعزير بالمال من الفقهاءء ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان 
شرعاً في بيت المال؛ أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون 
التزام ذبحها للحكمين؛ ومن حضر مجلس الصلح.؛ وليس حكم 
هذه الذبائح حكم القرابين ن التي تذبح لغير الله من الأصنام؛ وعند 
مقابر الصالحين؛ أو تذبح للجن تقرباً إليهم؛ أو رجاء قضاء حاجة؛ 
أو دفع ضرء أو جلب نفع» الي 
الدين؛ والعمل بتشريع لم يأذن به الله فهي إلى الدخول في معنى 
قوله تعالى: لانَّخَذُوا أخْبَارَهُمْ ورقتالك أَرْبَابَا مِنْ ذُونَ اللهكه(1) 
أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله مَنْ ذبح لغير 
الل"»: وإن كان كل من العملين ضلالاً وزوراً.وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم.. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن سليمان بن منيع»٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان» عبد الرزاق عفيفي”” 


."1١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.191/ صحيح مسلم؛ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله» برقم‎ )( 


(*) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوىء؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


-"٠‏ عادة الشدَّة الجماعية «المكسر»: 
فتوى رقم (18451).» وتاريخ 5/ ١/511١اه.‏ 

الحيه المتوحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعل: 
والمحال إلى اللجنة 05 0 العامة لهيئة كبار العلماء ره 
(05084)» وتاريخ /١١/14‏ 414١هء‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 
نصه: «يقوم بعض أهل القرى» وخاصة مناطق الحجاز» بعمل اتفاق 
ملزم بينهم» را اسم: [الشيدة الجماعية»» وهذا الاتفاق 
يتضمن شروطا عدة؛ منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على 
شخص من خارج القرية؛ امع وت ود م المانب يتراوح ما 

تيك افون إلى خمسة آللاف ريال» ويسمونه (مكسراك هذا العبلخ 
وى مدو اسه ناك مهار من احور سنوي لكون رضيدا 
لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من 
دية) أو 0 أو غير ذلك. 

وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة, إما من مهرهاء أو من حقه 
الخاص» وأحياناً يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهرء 
وملبسء؛ وحليء وغيرهاء ولو كان فقيراًء ومن يمتنع منهم عن دفع 
ذلك المبلغ المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ما إما لعشزة أو الأسبات ججماعية أخرى؛ فإه يعرقب عليه ما يلي: 

١‏ - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه» وقد تصل إلى قطع السلام 
أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم. 

١‏ - يسقط حقه من الصندوق الجماعيء إذا كان سبق أن دفع فيه شيئاً. 

- لا يحملون معه في حملته» وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت. 

؛ - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه 

وبين أحد الجماعة»؛ فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف» 

والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ 

عليه؛ إرضاءً له» وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ 

المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة» فهو بين أمرين: 

إما أن يذعن لدفع المبلغ» وإما أنحقى المخوظ انما 

السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة؛ أو 
من الزوج؛ لوضعه بصندوق الجماعة؟ 

ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام 
أنه حكم باطل» مخالف لما أنزل الله وأن تسميته صلحا لا تخرجه 
من أنه تحاكم إلى الطاغوت؛ ولكن كيف يتم الإصلاح بينهماء إذا 
كان الأمر مجرد كلام قبيح» أظهره أحدهم على الآخرء ولا يرغبون 
في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يُحكم على المخطئ بشيء من 
السجن والفرشء وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لآنه قد يسبب مشاكل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


أخرى أكبر من الواقع؟ أفيدوناء جزاكم الله خيرأً». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلي: 

هذا العمل منكر عظيم؛ وهو اتفاق باطل» يجب تركه؛ وعدم 
العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله يي ولما قد يجدٌ إليه من 
بقاء نساء القبيلة أو القرية» بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من 
أهل القبيلة أو القرية» وقد قال النبي 126: «إِذا حَطْبَ إِلَيْكُمْ مَنْ 
تَرَضَوْنَ ديف وَحْلْقَفُ فَرَوَجُوفُ إلا تَفْعَلُوا نَكْنْ فِثْنَةٌ في الأزضء 
وَفَْسَادُ عريض» رواه الترمذي20: فهذا الحديثء؛ وما فى معناه يبطل 
هذا الاتفاق؛ لأن النبي ول أمر بتزويج فق أناناة آنا كانه لقيلف 
أو من خارجهاء إذا رضينا دينه وخلقه؛ ثم إن إجبار الولي على دفع 
ذلك المبلغ منكر آخرء وأكل للمال بالباطل؛ فيجب على القبائل 
والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتّباعا للسنة» 
ففي ذلك الخير كله. 

وعلى فق وفقه الله قترك العمل دين أهل الفيلة أو القرية الا 
يلتزم بما يضرب عليه من مال» ولو قوطع وهّجر من قِبَلهم؛ فإِنّ 
دفعه المال إقرارٌ لهم على منكرهم؛ وعونٌ لهم على إمضاء عرفهم 
ا 000 


6ه وابن ماجهء كتاب النكاحء باب الأكفاءء برقم 2195717 والحاكم. ؟ / 2150-1١54‏ 
وقد حسنه العلامة الألبانى في إرواء الغليل» 517/5؟. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الباطل» ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله» فيقضى على هذه العادة 
السيئة. وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صللح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ ‏ عبدالعزيزين عبدالله بن بان("© 

- عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرى: 

فتوى رقم (181474)» وتريخ 7/١0‏ ١/114117اه‏ 

اليك سمل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعدل: 

فقن اطلعت اللجنة الدائمة للتغوق العلفية والأاففاء علو ينا 
والمحال إلى اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم 
(57)» وتاريخ 7/79/ 415 ١هء‏ وقد سأل المستفتي سؤالاء هذا 
نصه: «أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب» ويوجد عندنا 
ع قديمة» كانت تسمى: ب«المكسر)» وكبمرتها: أن أَيْ فرد 0 
ابنته» أو أخته؛ أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية» عليه أن 
يدفع مبلغاً من المال لأذواد قويفة وهو ها شه رالمكسينة :ركان 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


في القديم يدفعه الزوج» ولا يذهب مع الزوجة أحدء ويكون هذا 
مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج» لو ذهب أفراد القرية مع 
الزوجة» ولكن الآن أصبح («المكسر) بصورة أخرى» حيث د بوط 
أفراد القرية دفع مبلغ )2٠6٠00(‏ ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي 
الزوجة» كشرط للذهاب معه؛ ومع وليته ليلة الزواج» لتناول طعام 
العشاء في مكان الزواج (في قريته» وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض 
لضغوط كثيرة من أفراد القرية» وقد حدث نزاع طويل بد بين أفراد 
القرية حول هذا الموضوع, ماق أن أكون ا بم را 
وهر مكنا نمدا ١‏ ودر قرع ولو الكت كن بطر يتم 
بدون وجه حقء وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة6 أو 

من الزوج» وغالباً يكون فوق تكاليف الزواجء مع العلم أن هذا 
المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخيرء 
كرصف الطرقء أو تسوير المقابر» أو غير ذلك؛ أفيدونا جزاكم الله 
خيرأًء حول هذا الموضوع؛ وهل هذا العمل جائز شرعاء فنستمر 
واللّه يحفظكم ويرعاكم». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

هذه العادة المذكورة عادة سيئة» ويجب تركهاء وإنكارهاء 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكرء وأكل 
الماك بانباطن »فجي حلي القبانا. ترف القن بيكرى ناذا احرف 
بينها أن تترك العمل به لادوم و شد سناد العا تسن اما 
القبيلة» أو القرية أن لا يلتزم بما يُضرب عليه من مال ولو قوطع 
وشجر من قِبَلهمء فإنَّ دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل؛ 
ولغلة بهذا الفعل يكو قدوة عبرت تقض أعلل ده الحادة السيفة. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

بكر أبو زيد صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشي_عبد العزيز بن عبد الله بن ب © 


4 عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية: 


فتوى رقم )١185147(‏ وتاريخ ١/١/5117١ه‏ 
الغجية سوج والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعل: 
فقد اطّلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع؛ صء والمحال إلى 
اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (/245» وتاريخ 
١١ 5‏ 4١4١هء‏ وقد سأل المستفتى سؤالاً هذا نصه: «نحن فى 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوىء؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


مجتمع قبلي» قد نشأً أفراده على عادات وتقاليد يحكمونها في 
مشاكلهم؛ سواء كان الاختلاف في المزارع؛ أو في أراضٍ سكنية» أو 
مشكلات زوجية؛ أو في مشاجرات تحدث بينهم؛ لهم في ذلك 
قواعد محفوظة في أذهان كبار السن من القبائل» يتحاكمون إليهاء 
ويحتجون بأن ذلك من إصلاح ذات البين» وأن ما يجري من دعوى 
وإجابة من الخصمين» وبحضرة الذين يسمون حُكاماء يقولون: إن 
هذا ترتيب لا بد منه في حالة الإصلاح» وقد يحكمون بيمين على 
المنكر» ويقولون: اليمين يحكم بها القاضي في حالة الإنكار؛ فهم 
لا يرون بأسأ بطريقتهم تلك» وبضغوطهم على من يأبى دفع المبلغ 
د ال ا ا ا ال ل 
فهل هذا الأسلوبء وهذه الوسيلة التى ينتهجونها يُعدٌ صلحا 
شبرغيا: وغل لهه .فى هذا الجراات وذ انان حلاف ذلك ترسو إرفاع 
صفات المصلحين بين الناس بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ حتى 
نكون على بينة من الأمرء مع العلم بأن بعض الذين يحكمون في 
مثل هذه المشاكل قد يصوم من كل شهر الإثنين والخميسء ويظن 
إن كان هناك إثم فإنه بسيط» ويستغفر الله تعالى ويكفي» كما أن من 
عادات تلك القبائل نهم يستنكرون رفع المشكلات إلى السلطات 
الرسمية استنكاراً شديداًء مما يجعلهم يقفون يدا واحدةً ضدّ الذي 
يرفع الشكوى ضدّ آخرء وأن الحق له» بصرف النظر عن ذلك الذي 
قام بالشكوىء فإنهم يعتبرونه أضاع حقه برفع الشكوى إلى 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


السلطات» ولا يشهدون معه. ولا يسمحون له بالحضور فى 
محافلهم؛ مثل الزواج وغيره من المناسبات التي تقام عند القبيلة؛ 
وكذلك إذا تعرض لحادثة من حوادث الزمان لا يقفون معه» ومثال 
ذلك: لو تعرض لدهس شخص» وفروكلية ذنة: لا يسامدونه فنا 
حتى يعود إلى القبيلة؛ ثم يسلم معدال (سيف»» أو مبلغاً من المال» 
اح شح تر المبطاكا با جاح الى رد 
ومشايخ القبائل؛ ويحكمون عليه سلفا وحكما مغلظا فى الشكوىء» 
سواء كان هو مخطئاء أو عليه الخطأء ثم بعد ذلك يحكمون عليه 
فى الشكوىء وينظرون فى المشكلة بعد أخذ حق القبيلة» فإن كان 
وجده في مجلسء ولم يصافحه» فيحكمون عليه بألف ريال و وول 
وأخبانا أكثن وق كان قال .له مكلة: كلمة وبا ستارق)4 ييحكمون عليه 
بخمسة آلاف ريال »50٠١‏ وهكذا ينظرون فى مشاكل أفراد القبيلة: 
نصيحة لأولئك القومء خاصة الذين يعتبرون هذا العمل من 
الإصلاح بين الناس» وتلافي المشاكل بينهم» ويقولون: ذلك مخ 
لمم الذنوب» ومما تكفره الصلوات الخمس وغيرها؟ فنرجو من 
سماحتكم تبيين الجواب فى هذه المشكلة». 

المنازعات والخصومات إلى المحاكم القوعية: وك الحكم بالعادات 
القبلية والأعراف الجاهلية؛ لقول الله تعالى: «وَأنٍ احْكُم بَِنَهُمْ بمَا أَنَْلَ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


لله وَلَا تع أَهوَاءَهُغْ74١):‏ وقوله جل وعلا: لأَفَحَكْمَ الْجَاهِِيّةِ يبَمُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حَكْمَا لِقَوْمِ يُوقنُونَ4("» وقوله سبحاله: لفَإِنْ 
تنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ ُؤْمئُونَ بِاللَهِ وَالْمَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيرَ وََحْسَنُ تَأُويُا04". 

وأما الإصلاح بين الناس؛ وتسوية النزاعات بينهم؛ فهذا أمر 
حسن ومطلوب؛ لكن الإصلاح المشروع هو ما لا يكون فيه مخالفة 
للشرع المطهرء ولا إلزام للممتنع» ورضي به الطرفان من غير 
إجبارء ولا فرض عقوبة معينة» وحصل به حل النزاع» وزوال 
الشحناءء فكل ذلك داخل في قوله سبحانه: ظوَالصْلْحُ حَيو)4(؟». 
وقوله سبحانه: قَاتَّقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَننِكُغ #(2), وقوله كبك: 
للا خَيِرَ في كَثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَغزوفٍ أ 
إضلاح بَيْنَ النّاس21(4» وبالله التوفيق. 


.4/8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.6١ (")سورة المائدق الآية:‎ 
.09 سورة النساءء الآية:‎ )”( 
.١؟48 (؛) سورة النساءء الآية:‎ 
.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )*( 


(') سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


فصل اللهاعل شين محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد بكر ابو زيد صالح بن فوزان عبد العزيز آل22 عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن باذز0© 


عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة: 
فتوى رقم (1861). وتاريخ 7/7/١‏ 5117١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطْلعَتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورة 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع؛ صء والمحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» وقد سأل المستفتي 
سؤالاً هذا نصه: «قال الله 38: لوَجَعَلْتَاكُمْ شُغوبًا وَقَبَلاِلَ 
ِتَعَارَفُوا4(") الآية. سماحة الشيخ: نحن طلبة علم من إحدى قبائل 
الجنوب» وكما يعلم سماحتكم انتشار الجهلء؛ وقلة الناصحين في 
صفوف القبائلء الآمر الذي جعلهم يتوارثون عادات وتقاليد 
ومذاهب» ومن ذلك مشكلة زوجية حدثت بين رجل وزوجته؛. 
وعلى أثر نقاش وخلافات زوجية بينهماء طلق الرجل زوجته طلقة 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوىء؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


(') سورة الحجراتء الآية: .١‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


واحدة» ثم أوصلها إلى أبيهاء وبعد أيام من إيصالها إلى أبيها أرسل 
أناساً ليتدخلوا بالإصلاح» وذلك في أثناء هدة البلذئة أشمن إلا أن 
أبا الببت رفض إعادتها إليه؛ ونظراً لجهل الزوج بأنها ترجع إليه 
بدون إذن أبيها» ونظرا لجهل المصلحين بذلك؛ وجهل أبي البنت 
وإصراره» تركوا الأمرء ظانين أن الطلاق قد وقع» ولا علم لهم بأن 
الرجعة تحققت بإرسال أولئك المصلحين؛ فبعد مضى أشهر أرسل 
الزوج طالباً إعادة زوجته إليه» فتدخل مرة أخرى مصلحونء 
وحكموا على الزوج بمبلغ وقدره ٠‏ ثلاثون ألف ريال» 
وذهبوا إلى القاضي؛ ولم يخبروه بطلب الزوج إعادة زوجته أثناء 
فترة العدة, فأخبرهم بأن الأمر يحتاج عقد نكاح جديدء» ومهر 
جديدء » فاستشار الزوج بعضاً من الناس» فأخبروه بأنه قد راجع 
زوحته» وليس عليه شيء؛ ثم رفعت لسماحتكم مسألتهم, وأفتيتهم 
بأنه لا عقد عليه» ولا مهر ما دام قد راجعها أثناء العدة؛ ولآن الأمر 
يخالف عادات القبائل؛ ويتنافى معهاء لم يرضوا بهذه الفتوى» ولم 
بقع أبو البنك بإعادتها بدوةفهيزه حيك: قد فتراط له المبلغ 
المدفوع اعلاه» وهو ثلاثون ألف ريال من قبل المصلحين» وعند 
صدور الفتوى رفض الزوج وأبوه تسليم ذلك المبلغ؛ وطلبوا تسليم 
زوجتهم إليهم؛ وعند ذلك استعان أبو البنت بعريف القبيلة» وأعيان 
القييلة: وشرح لهم القضية؛ فلم يعبؤوا بفصل الشرع في هذه 
القضية» بل قالوا لأبي البنت: لك حق على زوج ابنتك وأبيه» وعلى 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


أخيك الذي له الدور الأكبر في قضية الإصلاح بالمبلغ المرقوم 
أعلاه» وطلبوا إليه أن يحضر هؤلاء إليهم؛ فينفذوا فيهم تلك 
الأحكام التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ وفعلا حضر أخو أبي 
البنت» وعقدت جاسة القبيلة» وحكم عليه عريف القبيلة, 
وأحد أعيانهاء أي أعيان القبيلة» بمبلغ ٠٠.٠٠١‏ ريال على الرجل 
الذي تدخل بالإصلاح؛ ولم يوجب مهراً كاملاً لأخيه على زوج 
ابتته» وقالوا: هذا بمبلغ جزاء لك؛ لآنك خنت أخاك؛» وملت مع 
ثلاثون ألف ريال. فهل هذا العمل والتصرف من أولئك القوم 
يعد فصل القضاء فى هذه المشكلة الزوجية؟ وهل التدخل وجيه 
وجائز؟ وهل هذا المبلغ الذي حكم به على المصلح حلال أكله؟ 
إثم؟ وماهذه المشكلة إلا نموذج بسيطء ومثال لما يجري عند 
تلك القبائل والعشائر من تقديس لتلك العادات والمذاهب» حتى 
أنهم يعتبرون الذي لايحكم بها مرتكباً أمرأ 0 وعاراء 
وينتقصونه» ويلمزونه بأنه لا يعرف المذاهب» وقاطع مذهبء فلا 
حتى يحاكموه فيما شجر منه عليهم» وإلى غير ذلك من سلسلة 
العبارات والعادات . 


سماحة الشيخ: إذا كان هذا العمل والتصرفات تعتبر حكماً بغير 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ما أنزل الله تعالى» فما حكم الذي يخضع لتلك العادات» ثم يقطعه 
أقاربه وإخوانه» هل يعتبر قاطع رحمء وهو الممتنع عن الخصوم 
لهذه العادات؛ أم هم القاطعون؟ وهل من نصيحة لعريف القبيلة 
كونه القدوة لهم؛ وكبيرهم؛ ومرشدهمء كونه احد الحكام في هذه 
القضية وأمثالها؟ أفتونا في هذه القضية؛ راجيا كتابة ذلك» وتعميمه 
إذا أمكن؛ حتى تعمّ الفائدة لعامة المسلمين؛ غفر الله لكم» وجزاكم 
عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إنه مجيب الدعاء». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

أولاً: ما دامت المرأة في العدة» وطلاقها غير بائن» فهي زوجة 
يحق للزوج مراجعتها بدون رضاهاء وبلا إذن وليهاء وبدون مهر 
حجديك؛ لقوله تعالى: طوَبْعُولَتُهُنَ أَحَنُ بِرَوَهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا 
إضلاحًا»20). 

اننا فنا اد كوافين السؤالةفنة:العياذاتك والأعراف القبلية هي 
أفجالة كاه عن بن العرريعة الا ناوي اا كو لكاروا زلا 
الرفنا عفيناءث الوالحت على المشلمية أن تحاكهووا إلى الشريعة 
الإسلامية لحل منازعاتهم» وخصوماتهم لدى المحاكم الشرعية» 
فهذا هو مقتضى الإيمان؛ لقوله تعالى: لأفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 4؟7؟. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


يُحَكِمُوكَ فيما شَجَرَ بَتَِهُمْ ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أنْمْسهِمْ حَرَجًا مما 
قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا4(١2:‏ وقوله سبحانه: ظفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيِرَ وَأَحْسَنْ تَأُويلُا0(4): وقوله: ِأَقَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَتَمُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ204» وعلى من له حقء ولم 
يحصل عليه: مراجعة المحكمة مع خصمه. وفيما تراه الكفاية؛ لأن 
فصل الخصومات من اختصاصهاء وبالله التوفيق. 


وض اللاعن نيا تسل وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد بكر أبو زيد صالح بن فوزان عبد العزيز آل22 عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن باذ©» 


"١‏ عادة المثلث في ضواحي الطائف: 
فتوى رقم (71149).؛ وتاريخ ١5/١/51777١اه‏ 


(') سورة النساءء الآية: 50. 
2 سورة النساع.» الآية: 89 
(") سورة المائدة» الآية: .6١‏ 


(4) هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية من المستفتي/ 
حمود بن مرزوق الحارثى» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة 
اول حاو جاه ورا انو كاري 10711017 65 » وقد 
سأل سؤالا هذا نصه: «نحن قبيلة في ضواحي الطائف عندنا بما 
يسمى المثلث متوارثينه من عهد آبائنا وأجدادناء وهو إذا حصل 
على أي فرد من القبيلة مضاربة من فرد أو أفراد من قبيلة أخرى 
يقوم المصلحون بالصلحء بإعطاء الشخص الذي اعتدي عليه مبلغاً 
من المال» ويقوم بعدها أفراد القبيلة باستدعاء الشخص المعتدى 
عليه» وإلزامه بأن يدفع ثلث المبلغ للقبيلة» توضع عند شيخ القبيلة 
لأي طارئ؛ يحصل على القبيلة» وقد كثر الجدال بين القبيلة فى 
تحليله أو تحريمه» نرجو من سماحتكم إفادتناء هل يجوز دفع 
سكس ساو و 
ليل ينا مماياق للجني حلي أو لأهله ين دية اسايق بان 
أخذ بغير حقء واللّه تعالى يقول: «#وَلَا تَأكُلُوا مالم بتكم بالباطل 
إِلَّا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَراضٍ مِتْكُم2(4, وقال النبى يَل: افر 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9؟. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


مَالُ ار مُشلِم إلا بطيب نَفْس مِْه)(١2»‏ ولا فرق بين الدية وأرش 
الحناية وتالله التؤفيتق» وضكلى الله على تيتا تمد وعلى آله 
وصحبه وسلم كه 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن علي الركبان صالح بن فوزان الفوزان22 عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ2” 


""- حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: 
الفتوى رقم (055515)» وتاريخ /١8‏ 5/ 519١ه‏ 
اليك :له وجل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعدل: 


فقد اطّلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 


إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ صالح العتيبي؛ والمحال 
إلى اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماءء» برقم (5874)) 


وتاريخ ؟/ 5/ 5١51١اه‏ وقد سأل المستفتي عن حكم الاتفاقية التي 
نصها: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقد تم الاتفاق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء 5/ 149» برقم 1474» والسنئن الكبرى للبيهقي؛ 5/ ٠٠١‏ بلفظ: 
«لا يَحِلُ َال ارئ مُسْلِم إلا بطيب نَفْسِ مِنْه» والدارقطني؛ / 55: برقم :4١‏ ولم أجده 
يلفظ الكو ومين الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/ 215١‏ برقم 5757. 

)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 

أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة 
والممثلة في: 

١‏ - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور. 

١‏ - ذوي ملفي: منهم حمود بن معلاء مطلق بن صالح» خلف 
غبيش» سالم شباب» محسن معيفن» سميح هديان» سعود بن 
محمد» سعد بن محمك. 

#دصووى بامردسيه شر بز باط »غياة ين جزريك: 

؛ - ذوي رجاح: منهم علي بن شنير» قبلان بن دوارج؛ خلف عمار. 

ه - ذوي عمار: منهم إبراهيم بن فلحان؛ عاطي فليح. 

5 - العرود: منهم عبد الله منير» نوار بن عايد» مسفر بن خلف. 

٠‏ - ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد. 

6 - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان. 

4 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم. 

لخادو مجن ميم جيل م 

على ما يلي: 
أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي 

تحصل في السيارات أو غيرها. 
ثانياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة 

عشرة من عمره؛ أو من تلحقه يدهء عدا حوادث السيارات» ففي 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


سن الرابعة عشرة فقط: 

ثالثاً: الشخصن الذئ ترد منه المشكلة يجب ألا يكوان فئ حالة 
بكو اميتناك السعدواهر تر دو ابرافيا معاد ومو 
الحادثة أو المشكلة. 

رابعاً: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من 
قبل أصحابها مباشرة» حتى يتم التصرفء وإبلاغ القبيلة» ووضع 
الموقف أمامهم» وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. 

خامساً: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث 
ضمن الاتفاق» قلت أو كُثرت. 

سادساً: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كم يقوم رئيس القبيلة: 
أو من ينيبه» ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها 
الحادث؛ وإنهاء الموضوع. 

سابعاً: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كم يجب على صاحب 
الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولاء ثم ينهي وضعه إذا كان لديه 
الاستطاعة» ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية» أو صك 
شرعي يثبت حقه؛ وإن لم يستطع؛ فيطلب من رئيس القبيلة 
الحضورء أو إرسال من ينهي الموضوعء وحل المشكلة. 

ثامئاً: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس 
القبيلة» والذي ينفرد برأيه؛ سواء بدفع مبالغ مالية» أو كفالة دون 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


القبيلة» فليس له الحق» ويكون مفرطاًء ويتحمل ما يترتب على ذلك. 
تاسعاً: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق 
عليها لرئيس القبيلة» والملتزمين بهذه الشروط» سحب المذكور 
أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة» علماً 
بأنه إذا قدّر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة» لا 
يلزم القبيلة به» ويتحمله لوحده. 
عَاشِرا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية: 
ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. 
الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروطء 
وإلا يجب المطالبة؛ سواء عن طريق معدل أو مذهبء والتقيد 
بها يكتفي به الجميع. 
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من 
اتفاقيات وشروط بهذا الشأن. 
وعلى ذلك جرى التوقيع؛ والله الموفق». 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بعد النظر فى الاتفاقية 
المذكورة» وُجد أنها مشتملة على إلزامات مالية على ا القبيلة؛ 
ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه 
بذلك؛ وإيجاب هذه الأمور على الناس؛ وإجبارهم على أدائها لا 
يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله» وأخذ لِمالٍ المسلم 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


بغير طيب نفس منه» كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث 
التتسحانوو تدمع ءاسين الحذاتية رهنة يذافن :جا قيضا اله 
القوع المطينن من المزادوي الفا ومع التدوب على اشير 
فالواجب ترك هذه الإلزامات» وترك العمل بهاء وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 2 بكر بن عبد الله أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 9 عبد العزيز بن عبد الله بن بإذ 0 


"٠‏ الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 
فتوى رقم (191597). وتاريخ /١5‏ 5148/5١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتيين/ حسن بن علي بن محمد 
الشهري» ومحمد بن ظافر بن صالح الشهريء والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )١1858(‏ وتاريخ 
ع/ "/18: اه وقد سأل المستفتيان سؤالاً هذا نصه: «فإننا نا ذ 
قِ 0# وم 
ونبين لكم أنه اجتمع أفراد قبيلة القحطان ببلاد بني شهر بالمنطقة 
الجنوبية من المملكة» ووضعوا بينهم وثيقة تتكون من فقرات لتنظيم 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوىء؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


أمورهم الدنيوية والمعيشية» ولج شمل القبيلة من التناحر والتنازع» 
وذكروا في مقدمتها أنها موافقة للشريعة الإسلامية» وأنها ملزمة لكل 
00 05 

ويتم بموجب هذه الاتفاقية تعيين رجل من كل فخذ من القبيلة 
ليشارك مع بقية الأعضاءء وعددهم ثمانية في الحكم والتعزير لفض 
المنازعات» والصلح بين أفراد القبيلة» وحكمهم يكون بفرض مبلغ 
من المال على المعتدي يُدفع إلى صندوق القبيلة» وفي حالة رفضه 
فإنه يقابل بالمقاطعة من جميع أفراد القبيلة حتى يمتثل للحكم: كما 
وأن للأعضاء فرض مبالغ مالية تدفع من قبل أفراد القبيلة في حالة 
حصول حوادثء أو ديات» أو مشاريع لصالح القبيلة» كما وأن من 
بنود هذه الاتفاقية عدم السماح لأي فرد من أفراد القبيلة أن يشتكي 
للجهات الرسمية إلا بعد أن ينظر الأعضاء في قضيته؛ مع العلم أن 
هذه الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ أكثر من عام؛ وتم مقاطعة بعض أفراد 
القبيلة لعدم الاستجابة لبعض أحكامهم. 

لذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة لمعرفة 
الحكم الشرعي وذلك لتقام الحجة على الجميع» ويعمل بشرع الله). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

العا كن الاشنافنه الميذكووة ين أهنا منكملة على إلزانيانك 
مالية على كل فردء يلزمه الوفاء بهاء وأن للأعضاء المختارين إصدار 
الأحكام والتعازير للقضايا الحاصلة بين أفراد القبيلة» وأن كل من 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


لم يلتزم ببنود الاتفاقية» فإنه يقاطع» ويُهجر من جميع أفراد القبيلة: 
ولنا كاك هذه الإلرامات ضر شرعية: وعدت البخضاء والتحاة 
والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن 
هذه الاتفاقيات الملزمة» والمشتملة على ما ذكر؛ لآن من مقاصد 
الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء.» 
والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولأندي المشقون ديعا انالا 
يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» والإجبار على ذلك 
مناف لهذا الأصلء وبالله التوفيق 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه؛ وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو . عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله 
الفوزان محمد آل الشيخ ابن باذ0© 


4" بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان: 
فتوى رقم (195154).؛ وتاريخ 7/5 518/5١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ عبد الله بن حسين بن سعيد 
القحطاني؛ والمحال إلى اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


برقم (5575) وتاريخ؟/ هه وقد سأل المستفتي سؤالاً 
هذا نصه: «أفيد سماحتكم أنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة 
الجنوب؛ وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة 
ظهران الجنوبء؛ وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام» ولي نشاط محدود 
في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به» وفي تهامة 
تحطاة بلدة المنشأ والولادة. 1 ْ 

ولكننى أواجه فى بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد» والعادات 
الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد» عن جهل بأحكام شرع 
الله وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على 
الاقتداء بتعاليم الشرعء وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد 
المخالفة للشرع إلى حد كبيرء إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي 
نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في تركها. 

ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوهاء في 
ظرق ا ماهاة مق عمة لعا ورقييه ان امن لبها مسري . 
العادة: أنه «إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين» لم يقبل 
أهل الدم الصلح, أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة 
أو القبيلة القاتلة» وذلك بتبرير أن المال يذهبء وتبقى العروس 
عوضء والمرأة المزوجة: أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج 
من أسرة أهل الدم» ضمن بنود الصلحء سواء كانت راضية أم لاء 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول؛ 
وليس لها الخيار في فسخ النكاح» مهما حصل لها من الظروف 
القاسية» ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول» ورثها أحد أقاربه. 
وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح. أو الدية 
المتفق عليها». 

والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك» مع ما ذكرنا من عدم 
الرضاء وعدم فسخ النكاح» وعدم حريتها في اختيار الزوج» وعدم 
حريتها بعد موت زوجها الآول» كما أنها قد تكون راضية في بعض 
الحالات» وقد يدفع المتزوج مهرأً رمزياً في بعض الأحيان» وليس 
في كل الحالات»ء ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة 
المقتول» حتى ولو دفع مهرا رمزياء والرجاء من فضيلتكم., إذا لم 
يكن في شرع الله ما يبيح ذلك» فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد 
عاجلاً على هذا السؤال» حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في 
هذه الأيام» والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من 
سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندناء وكان 
من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه 
سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لآن العروس يتيمة» ومجبرة» ولا ذنب 
لهاء فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى ردّ سماحتكم؛ والحكم بما 
ترونه» وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه. 
سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


كما أن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم» وتحقيق النسب» 
وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول» ومن مساوثها ما ذكرنا 
سابقاً. وفق الله سماحتكم؛ وسدد على طريق الخير خطاكم؛ وأملي 
في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بأن هذا الصلح المذكور 
في السؤال بين قبيلة القاتل» وقبيلة المقتول صلح باطلء؛ لا أصل له 
في كتاب الله ولا سنة رسوله يَل؛ لمخالفته لما جاء في شريعة 
الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل» أو العفو 
عن القَّوّد إلى الدية» أو التنازل عن ذلك كله فى قتل العمدء وأن 
لهم الدية أو العفو قن قل البخطا دون افقراط هر غير :ؤلاكه تهنا 
أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية؛ لما فيه من 
اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة» دون 
اعتبار لرضاهماء وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه» ولا يتم 
قبول الدية والصلح إلا بذلك» وهذا من جنس ما كان العرب 
يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه 
الي اوعدا بد سس 
وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ٠‏ ولا أظنه إلا ذكره عبن 
عباس نضد: يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا يَجِلٌ لَكُمْ أَنْ تر 0 
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كَرْهًَا»(١»2‏ الآية» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية بذلك» وقد ذكر 
ابن حجر في (فتح الباري) ج8 ص 45.؛ قال: «وقد روى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات 
وترك امرأة. ألقى عليها حميمه ثوباء فمنعها من الناسء فإذا كانت 
جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها»(2, 
وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا 
صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بهاء وإهانة كرامتها 
بإجبارها على ذلك الزواج» وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات 
زوجهاء وهذا مخالف لشريعة الإسلامء إذ المرأة في الإسلام لها 
مكانتهاء وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتهاء فلا يجوز العقد 
عليها إلا برضاهاء إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من 
الزوجين بالآخرء ولها الحق في الصداق دون وليهاء أو غيره من 
أفراد قبيلتهاء ولذلك حرّم الإسلام الشغار؛ لآن الولي إنما رغب في 
الخاطب لغرضه ومصلحته؛ دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. 


(') سورة النساءء الآية: .1١9‏ 


(") انظر: البخاري» كتاب التفسير» باب لا يحل لكم أن ترثوا النساءء» برقم 48 » وهو علد 
ابن جرير في التفسير» 8 / ٠١5‏ برقم (88794). 
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وهذا التكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك 
القبيلة» دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاهاء إضافة إلى ما يمكن أن 
يحدث بسبي :ذلك الزواج من المشاكل والمفابة والشرون 
واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بهاء قد يصل إلى القتل 
انتقاماً لمن قتل منهم» لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة» وادعاء 
أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم» وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين؛ 
مع ما ذكر غير مُسلّمِ بهء ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ 
وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
تاق عضو نائب الرئيس الرئيس 

بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باذ( 

ه" حكم صندوق السائقين المشتركين فيه: 

فتوى رقم »)5١4171(‏ وتاريخ 5/ 5/ ١147١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ سعيد بن مسعد الحربي؛ 
والمحال إلى اللجنة من الأآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 
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»))١951(‏ وتاريخ سوفن سال المستفتي دالا هذا 
نصه: «يوجد لدينا صندوق خاص بالسائقين المشتركين فية» وبه 
0 ي الفرد المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألفاً 
ا ا ا 0 

لعل خاكو راط ١١‏ سور ريه الات رسيي 1 
الصندوق» ولا يحق له أي مبلغ أن يأخذه. ويعتبر رصيده فى 
الصندوق مصادراً لجماعة الصندوقء وإذا بعد ذلك أراد الرجوع 
حصلت في مدة انسحابه» أو وقوفه عن الدفع» علما بأن بتعض 
الأفراد المشتركين أحوالهم مستورة» البعض راتبه قليل لا يتجاوز 
أل "ب#تمبيعمائة ونان والبعض بدون عملء مما يجعله يتأخر عن 
الدفع؛ ثم يعتبر منسحباء ويصادر رصيده لجماعة الصندوق. 

أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيراًء علماً بأني سعيت بالمفاهمة مع 
أمين الصندوق» ولكن بدون جدوىء وإصرارهم بتنفيذ الشرط 
الاك أرقي فقوف رسيي عون ذلك وه الفترظ التجواكى » 
ومصادرة حق الفرة والزكاة» والله يحفظكم». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

بعد النظر في الاتفاقية المذكورة» تبين أنها مشتملة على جزاءات 
مالية مضاعفة لما يدفعه المشترك»؛ أو حرمان المشترك من حقهء. 
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وغير ذلك: وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير 
طمنب تلستن"المقةر كودولانها تحن سن العفياء :والشسنضاء نين 
المشتركين ما هو ظاهر . فالواجب تركهاء وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(© 
5" حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 
فتوى رقم (/757174).؛ وتاريخ 9/١‏ 1177١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة العرين/ علي بن 
عبد الله الشمراني» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم (0: )» وتاريخ ؟/١/‏ 477١ه»ء‏ وقد جاء في كتاب 
فضيلته ما يلي: 
«إشارة الى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم 7/817١57(‏ في 
155١ه‏ والمتضمن لإرفاق نسخ مما صدر من اللجنة 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى» في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية: 
وحكم الاتفاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة» والتي اتضح من 
خلالها الأمور التالية: 

١‏ - أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة فى تلك 
الضتاذيق الخيرية إذا كانت لا تود لافحسانها عبد كا 
المشروع مثلا. 

-١‏ أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي 
للجمعية؛ وإنما هو على سبيل الاختيار. 

*- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ وأن هذا ظلم من 
المقاطعين. 

- أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات 
غير شرعية» يجب الخضوع لها؛ فإنه يجب الابتعاد عنها؛ لكونها 
تحدث البغضاء والشحناء والفرقة بين القبيلة» إلا أنه بتعرض 
ذلك على بعضهم؛ طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح 
الإشكال الذي أفادونا به عن معنى الابتعاد عنها؛ لأنها مشتملة 
على إلزامات وغرامات مالية للمشارك المتأخر مثلاً: والإشكال 
حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: 
الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل 

معنى ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية» أم إلغاء البنود المشتملة على ذلك, 
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وإذا كان الإلغاء بالكلية» فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق؛ 
هل يمكن إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. 

الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات 
وإلزامات مالية فقط دون باقي البنود؛ فإنه حينئذ لا يمكن ضبط 
المشاركين» بل يكون الصندوق فيه خلل؛ وعد م انضباط وحزم 
على حد قولهم؛ علماً بأنه لن يشارك أحد في هذه الاتفاقية إلا بعد 
رضاه؛ واختياره لجميع ما اشتملت عليه؛ وعليها توقيعه؛ لذا جرى 
الرفع مرة أخرى لسماحتكم للإفادة لهم بصورة واضحة حتى 
يكونوا على بصيرة من أمرهمء وفقكم الله وأعانكم. 

وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين 
اللذين أشار إليهما القاضي في نهاية خطابه» وأجابت عن الأمر 
الأول بأن المتعين إلغاؤه من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التي 
تتضمن إلزاماً للمشتركين في الصندوق الخيري» وفرض غرامات 
عليهم في حال تأخرهم عن الدفع؛ لآن الاتفاق الخيري لا يُلزم 
أحد به ولا يعاقب أحد على تأخره عن القيام به. 

وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ التي أخذت من 
أصحابها رغما عنهم؛ إلا إذا طابت بها أنفسهم؛ وأما ما يحصل من 
اضطراب في حسابات الصندوق نتيجة لذلك»؛ فيمكن معالجته من 
قبل التمديا في المحاسبة» واللّه الموفق. 
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وصلى الله على تيتا محملكل» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن محمد عبد الله بن علي أحمد بن علي سير عبد العزيز بن عبد 
الفوزان الرحمن الغديان المطلق الركبان المباركى الله بن محمد آل 
١‏ الشيخ7» 


1" فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث: 
أولاً: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في عهده جِلّم: 
35٠0: _,‏ -التحذير من حرمان النساء من المواريث): 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 وبعل: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام 
رئاسة مجلس الوزراءء برقم 2٠١١4‏ وتاريخ 57/ /١‏ 15948 المتعلقة 
بما كتبه القائم بالأعمال الإدارية في محكمة الباحة حول ذكره أن 
بعض القباكئل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن فى المواريث» 
المشتملة على إفادة المذكور.ء وخطاب القاضي برقم 1174 وتاريخ 
لماه 


ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى؛ في إدارة البحوث العلمية والإفتاء» مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث ©©22 
مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرء ويذكرونهم بقوله 
تعالى: الِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِليَسَاءِ نَصِيبٌ 
مف 7ك الوالدان والأثوئوة مكا كل عته أو ككو تضِيعا فذروفق)4 0 
ويقول #: «الِبَسَاءٌ شَقَائِوٌ ئِق الرّجَالِ)''"» وبما جاء في خطبته عليه 
اللا ا لو ا ال «فاتّقُوا اللَّهَ في البَسَاء 
1 م أحَذْثْمُومْنَ بأمانةٍ الله وَاسَْحْلَتُمْ فُرُوجَهْنَ بكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ 
عَلَبْهِنَ أن لا يُوطِيْنَ فْرْسَكُمْ أَحَذدًا تَكْرَهُونَة فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ 
فَاضْرِبُوهْنَ ضَرْبًا غَئِرَ مُبَرَح) وَلَهْنٌ عَلَيْكُمْ رِزْفْهْنٌ وَكِسْوَتُهُنٌ 
بالمغزوف' "» وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم, ذكراً 
كان أو أنثى» وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه. 

ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي 
المجاردة حول مواريث النساء» وسكوتهن عن المطالبة بهاء ثم 
مطالبتهن أخيراً. وحيث إنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك 
الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريثء فيتبغي 


./ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ مسئد أحمدء “5/ 25565 برقم 2551405 وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد 
البلة في منامه» برقم 255 والترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى 
بللآء ولا يذكر احتلاماء برقم 2١١‏ وحسنه لغيره محققو المسند» «54/ 270 وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود» /١‏ 459» برقم 18. 

(”) صحيح مسلمء كتاب الحح.» باب حجة النبي 45» برقم 14١؟١.‏ 


6 فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث 
حفظكم الله تعميمها على الإمارات» وهيئات الأمر بالمعروف» 
للاطلاع والانتفاع» وقد أعطينا كافة المحاكم صورة من كتابنا هذا 
مع صورة الفتوىء وبالله التوفيق» والسلام عليكم». 
رئيس القضاة 
(ص /ق ١/١١١5‏ في 5١/87/8١١اه)237‏ 

5" (4555 -لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك 

عبدالعزيز ”54 ١”‏ بخلاف ما بعده إذا كانوا وارثين مباشرة) 

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منك رفق 
خطابكم رقم 4554؛ وتاريخ ؟١5/‏ 5١7174/1١ه‏ المتعلقة باسترشاد 
قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس 
مدداً طويلة» وتداولتها الآيدي بالبيع والشراء» ونحو ذلكء؛ وبعد 
هذاء وفي الوقت المستأخر يتقدم منازع» أو مطالب لهذه العقارات 
التي تنتقل من نسل إلى نسلء حيث إن سبب هذه المشاكل ما كان 
متعارفاً عليه فيما بينهم سابقاًء واعتادوه أن المرأة لا تطلب ميراثها 
من مورثها أيَآْ كان» إلا إذا كانت وصية من مورثء وقد نشأ على 


56085 مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ» / لم5‎ )١( 


فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث ©2> 
هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير» وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو 
وزملاؤه القضاة في تلك الجهاتء كانوا يعلنون» ويذيعون في 
المجتمعات أن للمرأة الحق في المطالبة بميراثئها من أي مورث كان 
إلى آخر ما ذكره. 

والواقع أن القضاة أمام هذه المشاكل محرجونء ولكن الحل 
الوسط إن شاء الله يتللخص في أن هؤلاء المطالبين بانصباتهم من 
مورثهمء لا يخلون من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكونوا وارثين مباشرة» وسكتوا على حصصهم 
الارئية جريا وواء الغواقة والنقالية» تجا كان قبل ولاية الحكومة 
السعودية على أراضي عسير ونحوهاء فلا تسمع فيه الدعوى, 
ووكورة ها قا دعول الحكومة شييها بحال الجاهلية هن قبفن كينا 
في ذلك الوقت؛» معدا جوازه» استقر له بالحكم الجديد المقيم 
للشريعة في هذه البلاد» كالعقود الفاسدة» والأنكحة:» والمواريث 
وغيرهاء والنصوص وأقوال العلماء في مثل هذه كثيرة» فقد أخرج 
أبو داود عن عبد الله بن عباس «#نضد, قال: «كُلّ قم قُسِمَ في 
الْجَاهِلِيَة فَهُوَ عَلَى مَا فس لَّهُ وَكُلْ قشم أَذْرَكَهُ الإشلامُ فَهُوَ عَلَى 
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قم الإشلام»' وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن زيد الديلي 


قال: «بلغني أن وول الله يه قال: يما دَارِ أؤ أَرْضٍ قُسِمَتْ في 
الْجَاهِلِيَةَ: فَهي عَلَى قَسْم الْجَاهِلِيَةَ ولها كان | او أذقين أَذْرَكَهَا 


د 


الام وَلَمْ تُفْسَمْه فَهي عَلَى قَسْمٍ الإسلّام"". قال المنذري: 
وأخرجه ابن ماجه””». فقيل فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب 
والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها 
هذه الأحكام في الإسلام؛ فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. ا ه وقال 
في الاختيارات» ص »1١”‏ و :1١4‏ «وإذا أسلمواء وفي أيديهم 
أموال المسلمين؛ فهي لهم؛ نضّ عليه الإمام أحمد» وقال في رواية 
أبي طالب: ليس اختلاف في ذلكء وقال أبو العباس: وهذا يرجع 
إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه؛ فإنه 


)١(‏ أبو داود» كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث» برقم 25415 وأخرجه ابن ماجه؛ 
كتاب الأحكام؛ باب قسمة الماء» برقم 946؟» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
برقم 475 1. 

(؟) موطأ مالك» 5/ 2٠١8١‏ برقم 25771 والبيهقي في الكبرى؛ 94/ 215 وقال البيهقي في 
معرفة السئن والآثار» 5/ 474: «قال الشافعي: ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل 
معثاه...» ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن 
دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي وَل بمعناه. 

(") مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ؛ 9/ 2154-50 ولم أجد أين ذكر المنذري ذلك. 


فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث 350 
يستقر لهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة» والأنكحة» والمواريث 
وغيرها». |. ه. 

وما كان بعد ولاية الحكومة» وتعيين القضاة» وقيامهم بالوعظ 
والإرشادء والتوجيه؛ وبيان المواريثء والأحكام الشرعية 
فتسمع دعوى المطالبة بهء ويكون حكمه حكم الأرض» 
والدار» ونحوها مما أدركه الإسلام» ولم يقسم.ء فإنه يستأنف فيه 
حكم الإسلام. 

الأمر الثاني: أن يكون المطالبين بأنصبائهم من مورثيهم؛ وهم 
وارثو الوارثات: كالأبناء» والآزواج» والإخوانء والآباء» ونحوهم, 
فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم؛ حيث إن الوراثات مباشرة هلكن 
ولم يطالبن بنصيبهن في الميراث» وهن صاحبات الحقء فلربما أن 
تكون الوراثة المتوفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصبتها 
ونحوهم, لا سيما والمعروف في تلك الجهات أن الرجال غالباً ما 
يقومون بأمر النساء» ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من: الطعام؛ 
والكساءء والمسكن إذا لم يكنّ عند أزواج يقيمون عليهن, 
ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن الإرثية» وموتهن 
على .ذلك 
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وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر؛ ولكن يتسامح 
فى ذلك ويكوة مد بات ارتكاب أدتى المفسدتي»» لشويعت 
أكبرهماء وبالله التوفيق؛ والله يحفظكم؛ 2 آ/ /. 


(ص/ف ”85 فى ١١80/5/١5‏ ه)22. 


.44! -510 /١١ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ثانياً: فتاوى الإمام ابن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ 
م. ي ١‏ أ . وفقه اللّه لما فيه رضاه آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم المؤرخ في ١41772167774‏ هه وصلكم الله 
بهداه. وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل 
علق إستقاط قا الهزأة هن الميراك 00 

والجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثهاء 
أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه 
الكريم؛ وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» و 
علماء المسلمين على ذلك ؛ قال الله تعالى: «يُوصِيكُم اله في 
أولادكم لِلذَكر مل خط الأنتبين ين فَإِنَ كُنَّ نِسَاءً فَوْقٌ اتتَتَيْنِ بن فَلَهُنٌ كُلَنَا 
ما َك وَإِنْ كانت وَاجِدَه فَلهَا الَف وَلأَبََِهِ ِكل وَاجدٍ مِنْهُمَا 
الشدّش مما تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدَ فَإِنَ لَمْ يَكْنْ لَه وَلَدَ وَوَرِنَه نَهُ أَبَوَاهُ 
فَلأمَهِ الثُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ !+ خوة فلأنه الشسذكن 414 اليه من اسورة 
النساءء وقال في آخر السورة: نونك قل لله يكم في الكلالة 
ِنِ امرْؤٌ هَلَكَ لَيس لَه وَلَدْ وَلَهُ أت فَلَّهَا نضف ما تَرَكَ وَهُوَ ينا 
إِنَ لغ يَكْنْ لَهَا وَلَدْ فَِنْ كَانَتَا انتتين قله تان ما وك وَإنْ كاثوا 


.ه١5١5 فتوى صدرت من سماحته للشيخ م. 00 عام‎ )١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


إِخْوَةٌ رجَالَا وَنِساءً فَلِلذَكَر مِكْل حَظ الْأنْتبين يُبَِنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا 
وَاللَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمَ4”". فالواجب على جميع المسلمين العمل 
بشرع الله في المواريث وغيرهاء والحذر مما يخالف ذلكء والإنكار 
على من أنكر شرع الله أو تحيّل في مخالفته في حرمان النساء من 
الميراث» أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهّرء. وهؤلاء الذين 
يحرمون النساء من الميراثء أو يتحيّلون في ذلكء. مع كونهم 
خالفوا الشرع المطهّرء وخالفوا إجماع علماء المسلمين» قد تأسّوا 
بأعمال الجاهلية من الكفار فى حرمان المرأة من الميراث» نسأل الله 
لناء ولكمء ولهم» ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف 
شرعه» والواجب عليكم؛ وعلى غيركم الرفع إلى ولاة الأمور عمن 
يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث» أو تحيّل في ذلك حتى يعاقب 
بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية. وفقنا الله وإياكم» وجميع 
المسلمين لما يرضيه» وأصلح حال المسلمين» وهداهم لما فيه 
نجاتهم» وسعادتهم؛ ووفق ولاة أمرنا لكل خير» ونصر بهم الحق» 
إنه جواد كريم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء9"© 


.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن بان .7378-5+1١ /٠١‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميراث: 
-١‏ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14" ) 


س5: بعض الناس يمنع ابتته من الإرث خوفاً على ثروته أن 
يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟ 

ج5: بيّن الله تعالى الورثئة» ونصيب كل منهم في سورة النساءء 
ومن هؤلاء: البنات» وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه» وختم آيات 
الميراث الأولى منها بقوله: اتلك حُدُودُ الله وَمَنْ بُطِع الله وَرَسُولَهُ 
يدخِلَّهُ جَنّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتها الْأنْهَارْ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ اْمُرْ 
اله ل و ا د 
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ74": وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله: يْبيَنُ الله 
لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللَهُ َكُلَ شَيْءٍ عَلِي74"» فمن حرم البنت» أو غيرها 
من الحق الذي جعله الله لها دون رضاهاء وطيب نفس منهاء فقد 
عصى الله ورسوله كك واتّبيع هواه» واستولت عليه العصبية الممقوتة: 
والحمية الجاهلية» ومأواه جهنم إن لم يتب» ويؤدّي الحقوق لأربابها. 

وبالله التوفيق» وصلَى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١5 231 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )7١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
" - السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( :)١5١5‏ 
س 25 7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرضء والأغنام؛ 
والمال» والحائط؟ 
هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟ 
ج5»ع/: أوضح الله :8 في كتابه المواريث» فقال: #إيُوصِيكُمْ الله 
في أَوْلَادِكُم لِلذَكَر مِثْلُ حَظٍ الْأنْتيَيْن4”» فالأنثى من البنات لها 
وبالله التوفيق» وضلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم :)١11075(‏ 

*- س: عندنا في قبيلة بني مالك التابعة لمحافظة الطائف» 
عادات متوارثة من الآباء» والأجداد» وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها 
من الميراث حال تقسيمه» حيث يقسم الميراث المكون من أراضٍ 
سكنية» وبيوتء ومزارعً» ومواشء ونقودٍ على الذكور فقط» ويحضر 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


القسمة أحياناً بيعض أعيان القبيلة» ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب 
شيئاً مما فرضه الله لها من الميراث» بل إن ذلك أمر قد نُسى؛ ودَرّس 
تمصع بويت الليناء نينا بحيائق فنا ايه الك درن درن 
الميراث» وكأن أموالنا حلال على ذكورناء وحرام على إناثناء وإذا 
دك اعد تمااتضن غلبة الكقات: والشدة يثبان الميراك» قال انا 
معترف بحق قريباتي الوارثات معيء ولكن لن أعطيهن شيئاً ما لم 
يطلبن نصيبهنء ثقة منه بأن قريباته لن يطلبن شيئاً من نصيبهن؛ 
لجهلهن في ذلكء ولعدم تجاوز عرف القبيلة الذي ينكر عليهن 
ذلكء مهما كانت حاجتهن المادية» ومهما كان غنى أهلهن:ء أيضا 
يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في مال أبيه 
زوج أخته أو أبناءهاء وخصوصاً في الأراضيء والجزارعة تحير 
ذلك من العار عليه» وعند استخراج صك استحكام على الأملاك 
كتف بذك استماء التساء الؤارفات فى ذلك الملك» والمسفيد 
الحقيقى؛ و افيه قفن الجا رهن ارح اقم أما نصيب المرأة 
ا ا ا 
للمُلك ما على الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارئات معه بموجب 
صك الاستحكام حتى تجوز البيع» وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة, 
والتنازل عن المشتري» وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته 
من ثمن المبيع مثلما يعطي المسكين» ويُسمّي ذلك بساطة؛ أو 
رضوة؛ يُسكتون بها المرأة المسكينة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا 


2 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
الفتوى الشرعية» والتوجيهات اللازمة لقاء تلك العادات. 

ج: قال الله تعالى: #لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ 
وَلِلبَّسَاءٍ نَصِيتٌ مِمًا تَرّكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ ممًا َل منه أذ و كَثْرَ نَصِيبًا 
تمروضيا»ا, وقال الله تعالى: يُوصِيكع الله في أَوْلَادكم للذّكر مِكْلُ 
حَظٍ اَن فَإنْ ُنّ نساء فَؤْق اتن فَلهُنَ لا ما تَوَك وإنْ كَانَتْ 
وَاجِدَةَ فَلَهَا الببٍضف4”". وقال تعالى: #وَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كَلَالَة 
أو امرأة وَلَهُ أَحْ أو أخث فَلِكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا ادش فَإِنْ كَانوا أكر 
من ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاءُ في الثُلْثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصَى بها أو دين" 
الآية» وقال تعالى: لِيَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِيَكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امو 
َلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَل أت قَلَهَا نض ما تَوَكَ وَهُوَ ينها إن لم 
َكُنْ لَهَا وَلَدَ مَإنْ كَانََا لين فَلَّهُمَا الثلنَانِ ما تَوَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخوَة 
رجَالَا وَنسَاءً فَلِلذَّكَرِ مكل حَظ الْأنتِبين94, وقال تناك معرولايريه 
ِكُلٍ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ادس مِمًا تَوَكَ إن كَانَ لَه وَلَدْ فإِنْ لَمْ يكن لَه 
وَلَدَ وَوَرِنّهُ أَبَوَاُ فَلأَمَهِ التُلْثْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأقِهِ اده 2204 
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وأعطى النبي كَيدِ الجدة السدسء وأجمع على ذلك أهل العلم» وقال 
تعالى في الزوجات: وَلَهُنَ الرْبُعُ مِمًا تَرَكْتُمْ إِنْ لَم يَكْنْ لَكُمْ وَلَدٌ 
إن كَانَ لَكُم وَلَدَ فَلَمُنَّ الثم مِمًا تَرَكتْْ4”"؛ ففي هذه النصوص 
الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله يل التصريح بتوريث النساء: 
أمتهات» وجدّات» وبنات» وأخوات» وزوجات؛ وسمّى هذه 
المواريث: حدوده؛ ومن خالف ذلكء ولم يورّثهن كان عاصياً لله 
ورسوله؛ ظالماً مبدلاً لأحكام الله متعدّياً لحدوده؛ وإن استحلٌ 
ذلكء كَفْر عند جميع أهل العلمء بعد أن يُبِيّن له الحكم الشرعي في 
ذلكء وقد قال الله © لما بين هذه المواريث للرجال والنساءء قال: 
#تَلْكَ خُدُود الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ 
َحِْهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ4”", 


فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن» وإعطائهن حقهن 

د ا ا ا 
فيه 

١ ري‎ 
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إ[فرة صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. برقم ضرم د ومسلمء 
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وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآلة وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخغ صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؛ - السؤال الرابع من الفتوى رقم (؛ 859 5): 

س4: توفي والديء وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة 
من الذكور والإناث)»؛ وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد 
بيع ابتدائي» وعندما مات كنت صغيرأء فلما كبرت علمت أن هذا 
الميراث -الأرض- لم توزع -تورث- شرعاء إذ إنه ينقص كل بنت 
فدان”" حتى تستكمل الميراث الشرعي» كما جاء في الكتاب 
والسنة» فقلت لإخوتي الذكور: هيا بنا نعيد توزيع الميراث على 
ضوء الكتاب والسنة» فرفضواء فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن» 
أي : البنات» فهن سبع بنات» فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها 
منه “ قراريط”' عندي» وهي أمر بسيط» وكل هذا والبنات لا يعلمن 


كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائتض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء برقم .١5١8‏ 
)١(‏ فذّان - مشدد-: وهى البقر التى يُحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وغلظة. النهاية فى غريب 
الحديث والأثرء */ 419» مادة (فدن)» والظاهر أن هذه كلمة يقصد بها عند بعض 
الجهات مقايبس كالمتر» والمسافات المحددة:؛ والله أعلم. 
(؟) القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه 
جزءا من أربعة وعشرينء والياء فيه بدل من الراء» فإن أصله قرّاط. النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 4:/ ؟5:» مادة (قرط). 
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شيئاً عن هذا الأمرء والسؤال هو: كيف التصرف»ء وليس معي مال 
حتى أشتري ميراث البنات» وإذا أخذت مني ” قراريط» فهن لا 
يمطمو أن رورعدة كن الوق لو ادن فيسيردق ود الى مسدوية 
تلف كبير فى أرضى» فأولادهن كثيرون» ويعملون على إتلاف 
أرضي» قناذا أندك: 5 هو الحل الشرعيء وهل إذا قالت البنات: 
نحن مسامحون لكء فهل هذا يكفي شرعاًء أم ماذا؟ 

ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت»ء فقد أساء والدكم فيما يظهر 
بتمييز الذكور على الإناث من أولاده» وحرمان بناته من بعض 
حقوقهن؛ وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من 
حقوقهن من ميراث الوالد؛ إبراءً للذمة» وتخلصاً من الظلم؛ وقد 
أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن 
ففخ 'الهيواث: 

ثانياً: إذا سامحك أخواتكء أو سامحن الجميع» فقد برئكت 
اللامةه انسلف مشكلة الفسية وي حجن للمعية الحو والنه يعنت 
المحسنين» وإن لم يسامحن» وتيسشرت قسمة الأرض» فأعطهن 
نصيبهن أرضاًء ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن» وإن لم يتيسر 
ذلكء وكان فيه حرج عليك أو عليهن؛ قَوَّمْ حمّهن في الأرض عندك 
قيمة عدل» وأعطهن تلك القيمة نقوداًء أو غيرها حسب التراضي 
والتيسير» وإن لم يتيسر شيء من ذلك؛ فارجع أنتء وهم إلى أهل 
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الخبرة والأمانة في ذلك؛ للنظر في حل مشكلتكم؛ أو إلى المحكمة 
حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم؛ واللّه المستعان. 

وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثانيء والثالث, والرابع من الفتوى رقم :)١5754(‏ 

س ”: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى» حيث إنه 
لم يقسم من أبيه» وأبوه على قيد الحياة؟ 

ج": إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها 
المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخصّ زوجها المتوفى 
فقط؛ للحديث المذكورء ولقول الله آل في الزوجات: #وَلَهنٌ الوُبعُ 
تَرَكْتُمْ من بَعْدِ وَصِيّةِ ُوضون بها أؤ دَْنِ4"» أما أبو المتوفى الحي 
وقت رقا انخهه فيس لبن فسان الأب شيىءء؛ وإن كان فى 
البوقوع شكال «الورسهم اليدكية لكل الشكلة وين لصي 1 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.005-491 /١5 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )؟١(‎ 
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المبحث الثامن: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 

الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حل رقم 5/١51‏ 
وتاريخ 9/ /١‏ ٠ه‏ إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد 
العزيز ل بطلب منع العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
وتعميد الجهات المختصة بذلكء والتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما 
جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ خثث, قال فيه: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو 
الملكي الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما وردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل» المتضمنة بدودا لوم فيهنا أدراه الجماعة 
من القبيلة بدفع مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلة 
عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 

وصنك ا هذه الالزاهناك كني الترفة برسفوة الشفناء 
والشحناء والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت 
اللجنة الدائمة برئاستي؛ واشتراكي الكتابة لسموكم» برجاء تعميد 
الجهة المختصة بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في 
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فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لَه وفتاوى اللجنة 
الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة 
ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك, 
سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه؛ وأن يعين الجميع 
على كل خيرء إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
له على أمراء المناطق» رقم 18//ء وتاريخ 59؟/ 4/ ١٠5١ه‏ بناءً 
على ما كتبه له سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كه حيث 
أصدر تعميمه الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم خله وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص 
العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» التى كتبها له 
مسعاح الع شيندا امور مورنا ذل عن و هالنة نا الكل فا 
للمحاكم الشرعية للنظر فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما 
يخالفهاء مع التنبيه على مشايخ القبائل» ومعرفي؛ ونواب القبائل 

نسأل الله أن يغفر لسموه» كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز خته. 
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الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز, 
حفظه الله ووفقه أمر في تعميمه رقم 25/8187 وتاريخ 
40/684 هه وتعميممه رقم 5087 شء وتاريخ 
57 هه وتعميمه رقم /١١511‏ شء وتاريخ 
4ه بمنع العادات الجاهلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية منعاً بات والحزم في ذلك؛ وعدم التساهل؛ والرفع له 
عمّن يثبت لجوؤه إلى التحاكم لهذه العادات» والأعراف الجاهلية 
القبلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول؛ وأن 
الدولة هي المسؤولة» وإحالة من يتحاكم إلى الأعراف» والعادات 
الحاعانة القينة إلى المسكية الس نيا شرها بالكقرىة القاض» 
والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية» وحيال ما قام به 
الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك» ومن 
ذلك ما يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل 
بترك العادات الجاهلية» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل 
عند الخصومات»؛ وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب 
جماعته» وأخذ توقيعهم, وإنذارهم بآن من عاد منهم, “كنيو فكويجان 
إلى الشرعء وقد جاء في نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه وأطال 
في عمره على طاعته الأمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم 1587 ش وتاريخ ١١/1175/4اه‏ 
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وتعميمنا رقم /8١87‏ 0 وتاريخ 570١/5/19‏ ١ه‏ والمبني على تعميم 
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ٠»‏ وتاريخ 
4ه والمبني على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز حل بخطابه رقم 25/١97‏ وتاريخ /1١/94‏ ١57١هه‏ والمتضمن أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض 
القضاة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً 
يُلزْم فيها أفراد الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة 
الدائمة التعميم على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم خل» وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام 
القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم ل وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة 
ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإيطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي 
ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 

ونظراً لما تضمئته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها 
على القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم 
زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح 
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أساسه التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحّ مخالفاتٌ شرعية 
من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل 
بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن له نصضّت 
على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع الله ومن يظن 
أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسدء وأن على الجميع التمّه لهذا الأمر 
وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله 
وأن على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن 
الاتفاقيات الملزمة للآفراد» لذا يعتمد ما يلي: 

أولاً: منع هذه العادات منعاً باتاً والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات 
والأعراف الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن 
غير مقبول وأن الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل 
ومعرّفيهم ونوابهم بما سبق تعميمه برقم 5/8187 وتاريخ 
849 1ه المبني على تعميم سمو وزير الداخلية المشار إليه 
أعلاه» والمتضمن التنبيه على مشايخ القبائل بترك عادات الجاهلية 
والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله :2 عند الخصومات وعلى كل 
شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك؛ وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من 
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عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات 
والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: 
الخاص والعام لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام 
به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة”" فقد 
لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف 
القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض 
ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعى وما يصاحبها من مخالفات شرعية 
لذا يعتمد ما جاء فى تعاميمنا السائقة من إحالة أطراف القضايا التى 
فيها تحكيم 5007 والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظى 
فيها شرعا بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال 
القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات 
الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خير 
وَأمَد في عمره على طاعته. 


)1١(‏ هكذا في أصل التعميم. 
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الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسيرء برقم 25١147‏ وتاريخ 9/79/ 577١ه‏ أمر فيه سموه 
بمنع بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
وخصوضها القغيزة كورة الشآة لعن لل تعر جو وميك لقف القر اعد 
الشرع» والنظام؛ والأمن؛ وأمر فيه سموه بإبلاغ مشايخ القبائل والنواب 
بذلك» وإبلاغهم مواطنيهم بعدم جواز الجيرة» ورد الشأن» وإخطارهم 
بالعقوبة الشديدة لمن خالف ذلكء؛ ونص تعميم سموه وفقه الله 
وحفظه. وأطال في عمره على طاعته» الآمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«تعميم لعموم المحافظات والمراكز المرتبطة والشرطة 
والمباحث ومشايخ عسير. 

صورة لصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية للإحاطة 
يحفظه الله. ْ 


سعادة/ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إلحاقاً لتعميم هذه الإمارة رقم ١5‏ س وتاريخ /١8‏ ١٠/15118اه‏ 


والتعميم رقم ٠5١‏ وتاريخ 5/١/41١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
/١ /*‏ 6١5١ه‏ بشأن الجيرة على أقارب المجنى عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الشكاوي من المواطنين بأن 
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فدالفنها انفده لحووق إل تناك الع اج يسمت كونتبن ا حصوضنا 
الجيرة» ردّ الشأن التي تعني ضمن ما تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين 
من وجه العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر ذلك 
وخطره ومخالفته لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لعن من آوى 

لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلكء. وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة وردّ الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما 
أشير إليه وقد عمدنا مدير شرطة منطقة عسير بصورة من هذا 
لتعنيفه:غلى هزاكة الشترطة المرتيطة به 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 


ثم أصدر هذ الأمير المبارك الحكيم تعميمه الإلحاقي رقم ٠:5١‏ 
الموكّد لمنع الجيرة المحرّمة المذكورة في 7/8١477/1١اهه‏ وهذا 
نصه: 

«تعميم لجميع المحافظات؛ والمراكز المرتبطة» وشرطة منطقة 
عسير» ومشايخ عسير 


لق التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 

سعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لأمرنا التعميمي رقم 1147/سء في 577/4/19 ١ه‏ بشأن الجيرة. 

ولأن الجيرة مفهوم واسع: منها ما يساعد الجهات الأمنيه في 
تعقب المجرمين؛» وحماية الآمنين من أي تعرض لهمء أو ذويهم, 
يخل بالأمن؛ وذلك ما تؤيده الإمارة» وتؤكد على التعاون معه 1 

ومنها ما يتعارض مع نصوص الشرع الدرريف»: والنظامء وهذه 
الجيرة تسقط عقلا ونقلا ويجب القضاء عليها : 

ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جانٍ (ما لم تكن 
إمنا ةف سائيه للصلطة العامة :فوراب.ونن و :شتروظ ) اتطاذقا عث 
قوله وَف: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى ل وكذلك تمنع الجيرة لكل 
جريمة هرب الفاعل فيهاء ولم يسلّم نفسه؛ أو يسلمه ذويه للجهات 
ذات العلاقه؛ ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»»»». 


فيصل بن خالد عبدالعزيز 


وقد أوضح سمو الأمير الحكيم المبارك في بيانه في هذا التعميم 
المبارك أن الإمارة تُؤْيّدء وتؤكّد على التعاون على كل ما يساعد 


)20 صحيح مسلم» برقم 219418 وتقدم تخريجه. 
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الجهات الأمنيه في تعقب المجرمين» وحماية الآمنين من التعرض 
لهم؛ أو ذويهم, فيشكر الأمير على هذاء وجزه الله خيراء ووفقه لكل 
خير» وهذا هو ما شرعه الشارع الحكيم في دفع الصائل: عن النفس» 
أو المال؛ أو الأهل؛ وكذلك دفع الصائل عن نفس المسلم الحاضر 
وقت الاعتداء عليه؛ أو على ماله» أو على دمه؛ أوعلى أهله؛ فإنه 
يجب على من حضر هذا الاعتداء» أن يدفع الصائل: سواء كان من 


و 


طّاء الفانيك: إن المسناوييك يعارن امترال؟القايق مره 
على أعراضهم في الطرقات؛ أو في الحضر في غياب السلطات 
الأمنية»؛ وبعد المُغتدذى عليهم عن السلطانء ونوايه ولهذا قال النبي 
ل (النشك | حو القجله ٠‏ لا يَظَلمَه ولا يسَلِمُة» وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ 
أخيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهء وَمَنْ فَوَحَ عَنْ مُسلِمٍ كُرْبَة فَرَج الله عَنْهُ كزبة 
مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم القِيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسَْلِمًا م سَبَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة)", 
ومعنى: «لايسلمه»؛ أي لا يخذله ويتركة بدون نصره على الظالم» وقد 
اس 1 ع ب د سا0 

جَشُواء وَل تبَاعْضُواء ولا تَدَابوا ولا يب بَعضْكُمْ عَلَى بِع بَضٍ؛ 
اماف شوك المأ نسح لا يَظْلِمَة وَلَا يَخْزُنُفَ وَلَا 


3200 َحْقَرْهُ التَّقَوَّى هَاهْنَا» وده فحت فى اودري ليت قروات 1 «بحشب امْرِيٌ 


)١(‏ البخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم ولا يسلمه» برقم 555 بلفظه. وكتاب الإكراه» 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل؛ أو نحوه برقم هك ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم 508". 
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ولد اد كدر احادا لَمُسْلِمَء كل الْمُسْلِم عَلى المُسْلِم حَرَامْ دَمُهُ 
وَمَالَهُه وَعدْضة)20. 

والشاهد قوله يلد «ولايخذله». يقال: «أسلمته» بمعنى خذلته0". 

قال الإمام النووي جله فى معنى: لا يخذله: « ...وأما لايخذله. 
فقال العلماء: الخذل: ترك الإعانة» والنصرة؛» ومعناه: إذا استعان به في 
دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه. ولم يكن له عذر شرعي ا 

وقال الإمام ابن قدامة خل.: «فصل: وإذا صال على إنسان صائل 
يريد نفسه» أوتنالة مللهاء أو يريد امرأة ليفجر بهاء فلغير المصول عليه 
معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة؛ جاز لغير أهل القافلة 
الدفع عنهم؛ ؛ لأن النبي يه قال: «انضز أَحَاكَ ظَالِمًا أو ان 
ولأنه لولا التعاون؛ لذهبت أموال الناس» وأنفسهم؛ أن فطاع الطريق 
إذا انفردوا بأخذ مال إنسان» ولم يُعنه غيرُه؛ فإنهم يأخذون أموال الكل 
ولع ولخدا وكذلك غيرهم)200 

والمشروع دفع الصائل؛ وقطاع الطّرق بالأسهل فالأسهل؛ فإن لم يندفعوا؛ 


)١(‏ مسلمء كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلمء وخذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه:؛ وماله؛ 
برقم 5054. 

(؟) المصباح المنير» للفيومي؛ ؟/1810. 

() شرح النووي على صحيح مسلم» .805/1١5‏ 

(؛) البخاري» كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ برقم 1491. 

(5) الشرح الكبيرء لابن قدامة» مع المقنع والإنصاف» 7/7ا5. 
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ولم ينتهوا إلا بالقتل» فلمن يدافعهم أن يقتلهم» ويكون دمهم هدراً. 

قال الحافظ ابن حجر للّه: « والمنّجه قول ابن بطال: إن القادر 
على نصر المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه 
لايقصد قتل الظالم» وإنما يقصد دفعه؛ فلو أتى الدفع على الظالم. 
كان دمه هدراء وحينئذ لافرق بين دفعه عن نفسه؛ أو عن غيره)(2). 

وهذا كله فيه حماية للآمنين» وفيه التعاون مع الجهات الأمنية على 
البر والتقوى» ومن التعاون مع الجهات الأمنية تسليم الجُناة والمحدثين 
للسلطات الآمنية عند القدرة على ذلك بدون مفاسد تخالف الشرع 
المطهر؛ فإن لم يقدر على ذلك» حدّد مواقعهم؛ ثم بلغ عنهم الجهات 
الأمنيه فورا. 

وأما الجيرة المعروفة برد الشأن؛ فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة 
تخالف الشرعء؛ وتخل بالأمن: من أخذ المثارات المحرمة» والاعتداء 
على الآمنين» وقتلهم »أو ضربهم بتثر دمائهم مثاراء أو أخذ أموال 
المعصومين مثارات بغير حقء والافتيات على الشرع المطهرء وعلى 
الدولة المسلمة التي تحكم بشرع الله تعالى. 

وهذه الجيرة ليست مدافعة للصائل المعتدي» وليس فيها حماية 
من قطاع الطرق؛ ومنعهم من الاعتداء على الآمنين» وإنما هذه الجيرة 
المحرمة حماية عامة للغائبين» وحتى لو كانوا في مدينه أخرى؛ فإذا 


.7714/١١؟ فتح الباري؛ لابن حجر‎ )١( 


لض التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 
استجارت قبيلة بقبيلة أخرى؛ فاعتدى أحد من قبيله الجاني على رجل 
من القبيلة المجورة فى مدينه حائل مثلاً» والقبيلة المجكة راف مذي 
مره عقا انوي جل لها سن رس مع اقيلة المسدى ادق 
نقض الجيرة» ولو كان فى مدينه جدة على حسب القدرة على 
الاعتداء» والمثار يؤخذ ا رجل آمنء ولو لم يكن عنده علم 
بالقضية» وهذا فيه إخلال بالأمن» واعتداء على الآمنين» وسفك الدماء 
بمثارات الجاهلية. 

وهذه الجيرة التى ينطبق عليها ما قاله سمو الأمير المبارك فى 
تعميمه الثاني المشار إليه قال حفظه اللّه: «ومنها ذ ناعير سي 
يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة تسقط: 
عقلآء ونقلآء ويجب القضاء عليها». 

وسأكتفى بتسعة أمثلة تبين أن هذه الجيرة تخل: بالدين» والعقيدة: 
والأمن» و الأخلاق» وفيها افتيات على الدولة:؛ وانتهاك لدماء 
المعصومين» وأموالهم بغير حق» وانتهاك لحرمة السلطان المسلم 
الذي يحكم بشرع الله تعالى» وهي على النحو الآني: 

المثال الأول: قل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الأولى - بقبيلة ثالثة: 
فإعتنى برحل مر القيلة الاية كاوهي ننه لد طلية, د اطلنى 
أ أقواة القيلة الا الى شعن جره ناكا افيف التبيلكة النالك: 
المجيرة بالمثار» واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع 
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أنه معفي» أي ليس هو الجاني» وبعد ذلك رُفِعت البيضاء للقبيلة 
الثالثة ل ثاروا بمثار الدم, ونا نفسا عفيوفة: 

المثال الثاني: قدل رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل 
من القبيلة الثانية على أحد أفراد القبيلة الأولى» فقامت القبيلة الثالثة 
بالمثار» فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتتل رجل 
منهم» ولكن الطلقات النارية أصابت رجلاً من قبيلة أخرىء لا 
علاقة له بالقضية» فأردته قتيلاء ثم لم ترض هذه القبيلة الثالثئة سود 
الوجوه عند القبائل [على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة 
الثانية؛ لأن قتل هذا الرجل لا يجزئ؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: حصل اعتداء رجل من أفراد بعض القبائل على 
رجل من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» ثم 
حصل بين قبيلة الجاني والمجني عليه صلح قبلي؛ مبني على أحكام 
قبلية؛ انتهت به القضية» وانتقلت الجيرة إلى قبيل» يضمن انتهاء 
القضية: وتعطى مبلغا من المال :عائجاة وتيقتى هده القبالة مدة 
حياته» وإذا مات انتقلت إلى ورثته» أو يوصي بها غيرهم» وفي هذا 
المثال فى هذه الحادثة كان هذا القبيل على أولاده؛ فاعتدى أحد 
أولاده عن اعضانة الذين ضربوه في أول الآمرء فكان هذا القبيل 
أسود الوجه على زعمهم عند القبائل حتى يأخذ المثار» فذهب 
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يبحث عن ولده» فوجده في السوق» فضرب وجهه بالجنبية» وقال: 
«هذا بدل تسويد وجهي» [على ما يزعم|]ء وهذا الذي فعله هذا 
الرجل مثار القبالة؛ لآن القبالة جيرة مستمرة» لا نهاية لها. 

المثال الرابع: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الآولى) بقبيلة ثالثة» ثم ضرب رجل 
من القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى («قبيلة 
الجاني» فنشر دمه؛ ثم استجارت قبيلته (التي هي القبيلة الثانية 
المجني على أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة 
سود الوجوه عند القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم 
ذهبت القبيلة الثانية» والثالثة» والرابعة يتحاكمون عند مقطع حق, 
فحكم على القبيلة الثانية بأن لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات 
(جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير 
طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح المبني على أحكام القبائل» وألفوا 
على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في عرف القبائل» فحكم من حضر 
من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال» وسيارة جيب صالونء وأيمان 
يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهمء ثم ذهبوا به إلى القبيلة الأولى 
(قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم» وقالوا: هذا مثار وجوهناء فقالت 
القبيلة الأولى للقبيلة الثالثة: بض الله وجوهكمء وهذا مثار الوجه. 
أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى على حالهاء كل يطالب 
بحقهء وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال؛ أو المثار الدسم). 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 6 
وهذا حدث عام 577 اه. 

المثال الخامس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني بقبيلة الثة» فقام رجل من القبيلة 
الثانية» وضرب رجلا من القبيلة الأولى» فسوّد وجوه القبيلة الثالثة؛ 
واستجارت القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة الثالثة» واستجارت 
بقبيلة خامسة من القبيلة الأولى» وبقيت القبيلة الثالثة تتوعّد القبيلة 
التي سوّدت وجوههم على ما يزعمون» حتى أتى مشايخ القبائل؛ 
والعْدّاف كما يزعمون» وأعطوهم مثاراً مقداره أربعمائة ألف ريال» 
وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ في ذاك الوقت» مقابل قطع وجوههم. 

المثال السادس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة 
ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى 
رجل من القبيلة الثانية على بعض أفراد القبيلة الأولى» فثارت القبيلة 
الثالثة بطلب لكان وغضبوا حتى أعطوا المثار» ومقداره مائة ألف 
ريال» وبعد ذلك نُصِبت لهم البيضاء. 

المثال السابع: مثار القبالة» والقبيل هو الذي ثنقل الجيرة إليه بعد 
إصلاح القبائل» فقد حصل اعتداء من بعض أفراد قبيلة من القبائل على 
بعض أفراد قبيلة ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني» وهي القبيلة الأولى 
بقبيلة الثة» فحصل صلح قبلي في القضية» زتجعلوا أثناء الصلح القبلي 
قبيلاً يضمن انتهاء القضية» والقبيل عند القبائل يكون من جماعة 


22 التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 
المجني عليه؛ ويعطونه مبلغاً من المال» وبءة بعضهم يُدفع له مبلغ كبير» 
وسيارة فخمة» وفي هذا المثال حصل نقض ممن هو تحت قبالة هذا 
القبيل» فأخذ هذا القيل مقاراء قدا زه طائة الفن#زيال: غير أرقن الجنانة: 
ودُفعت لمن كان ضميئاً لهم؛ ليكون وجهه أبيض. 
المثال الثامن: اعتدى رجل من قبيلة على رجل من قبيلة ثانية فضربه؛ 
ثم قامت القبيلة الآولى - قبيلة المعتدي - فاستجارت بقبيلة ثالثة) 
فاعتدى رجل من القبيلة الثانية على رجل من قبيلة الجاني - القبيلة 
الأولى - فضربه» فغضبت القبيلة الثالثة المجوّرة ة الفقارة 
فألفت القبيلة الثانية على القبيلة الثالثة» وحكم لهم من حضر من 
مشايخ القبائل بمبلغ مليون ريال سعودي» وصالون جيب وجنبيّة؛ 
وهذا المثار مقابل تسويد وجوههم عند القبائل كما يقولون. 

وأننا قفي اليرت الا د يي و كل 
يطالب بحقه». وبعد ذلك اشتكى ؛ بعض أهل الغيرة عند المحكمة: 
وادّعى بأن هذا من أحكام الجاهلية» ومن الحكم بغير ما أنزل الله 
فحكم القاضي بمصادرة مبلغ المليون» والسيارة» والجنيئّة وإدخالها 
في بيت مال المسلمين... والقصة لها بقية مؤلمة» لا يحسن ذكرها. 

المثال التاسع: اعتدى رجل من فَخْذٍ من قبيلةٍ على رجل من فَخدٍ 
ثانية من القبيلة نفسهاء فضربه؛ فقام رجل من هذه الفخذ الثانية؛ 
فأطلق النار بالرمي على الرجل المعتدي نفسه من الفخذ الأولى, 
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فأصابه في رجله» ثم استجارت هذه الفخذ الثانية بقبيلة أخرىء فقام 
أحد إخوة المعتدى عليه من الفخذ الأولى - وهو المعتدي الأول 
الذي أصيب في رجله بالرمي - فأطلق النار بالرمي على عم 
المضروب الأول من الفخذ الثانية» فعند ذلك غضبت القبيلة الثانية 
المجؤرة للفخذ الثانية من القبيلة الأولى: فطلبت المثار فى 
إغضابهم» وتسويد وجوههم عند القبائل» فألفت الفخذ الثانية من 
القبيلة الأولى على القبيلة الثانية المجوّرة المغضّبَة فحكم لهم من 
حضر من مشايخ القبائل بثلاث مائة ألف ريال» وصالون جيب بدلاً 
عن إغضابهم» وتسويد وجوههمء كما يزعمون عند القبائل» وأما 
القضيتان السابقتان» فهما على حالهما كل يطالب بحقه2"(0. 


)١(‏ حدثني بالمثال الأول؛ والمثال الثاني؛ والمثال الخامسء والمثال السادسء والمثال 
السابع» فضيلة الشيخ فرحان بن حمد الحبابي القحطاني» وهو عندي من الثقات؛ ومن 
الدعاة إلى الله وهو أستاذ معلم» وله معرفة مميزة بعادات القبائل في شرق بلاد قحطان؛ 
وفي بلاد تهامة» عسير» وقد ذكر لي هذه الأمثلة بأسماء القبائل» قبيلة قبيلة» ولكن لم أذكر 
الأسماء لدرء المفاسد. 
وأما المثال الثالث؛» والمثال الثامن» والمثال التاسع» فحدثني بها فضيلة الشيخ أحمد بن 
سعد بن متعب القحطاني» وهو عندي من الثقات» ومن الدعاة إلى الله وهوأستاذ معلم؛ 
وله معرفة مميزة بعادات القبائل في المنطقة الجنوبية» وقد ذكر لي أسماء القبائل في هذه 
الأمثلة» ولكني لم أذكر أسماء القبائل التي وقعت بينها هذه الفتن خوفاً من الوقوع في 
المفاسد» والفتن» وقد حصل المقصود. 
وأما المثال الرابع» فأنا أعرفه» وأعلمه بنفسي يقيئاً لا شك فيه. 
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والأمثلة كثيرة لا تحصىء ولكم هذه اللأمثلة نماذج تدل على أن 
هذه الجيرة محرمة؛ لما يحصل فيها من الفسادء وهذه الجيرة هى 
التي ينطبق عليها قول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد 
وفقه االواقي تيه السناق ذكره الذي قال فيه: «ومنها [أي من 
الجيرة] ما يتعارض مع نصوص الشرع الشريف» والنظامء وهذه 
الجيرة تسقط عقلاً ونقلا ويجب القضاء عليها». 

وقد أحسن» وأصابء جزاه الله خيرء ووفقه لكل خير. 


التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية © 


الملبحث التاسع: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية 

لقد اهتمت هذه الدولة المباركة: المملكة العربية السعودية 
بالحكم بالشريعة الإسلامية: بالكتاب والسنة» منذ أن تأسست على 
يد مؤسسها الملك الصالح الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود حلم فأعزها الله وأكرم ولاة أمرها بالاستمرار في هذا الخير 
العظيم؛ لفون الله تعالى: لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَيسْتَخْلِفئّهُمْ ِي الأرضٍ كما اشتخلف الْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
وَلَيِمَكَئَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازْتَضى لَهُمْ وَلَيبَدََنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمنًا 
يَعْبِدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيئَاكُ(1) الآية؛ ولقوله كك طوَلْيَنْضْرَنَ لله 
من بنضة إن لهمي عَزيز © الي إن مكتاهم في الْأَض أقاموا 
الصَّلَاةَ وَآنَوَا الرّكَاةَ وَأَمَوُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْا ء عَنِ الْمُبْكَرِ وَللَهِ عَاقِبَة 
الأمور04". 

وقد صدر الأمر السامي البرقي رقم 556/م ب في /١/١١‏ 
هه الموجه للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لداخلية 
الأمير نايف بن عبد العزيز غّه والقاضي بتكوين لجنة في وزارة 


200 سورة النورء الآية: 66 
(') سورة الحح» الآيتان: «ع- ١غ6.‏ 
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الداخلية من: وزارة الداخلية؛» ووزارة العدلء ووزارة الشوؤّون 
الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد؛ ووزارة الثقافة والإعلام؛ 
لدراسة الموضوع المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة 
للشريعة 

الإسلامية » وقد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع 
جوانبه» وأوصت بعدة توصيات على النحو الآتي: 

-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمين» وألا يكون فيه إكراه» ولا 
يكون نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 

-١‏ العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر 
ومرد ذلك إلى القضاء. 

*“- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص» 
ومنع إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا 
الغرض إلا بإذن إمارة المنطقة؛ وبالشروط التي تم تحديدهاء 
وبإشراف الجهة المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى 
للديات الذي رآه ولي الآمر. 

- في حال ظهور شيء من العادات والتقاليد والأعراف التي 
تتعارض مع الشرعء فتعالج من قبل إمارة كل منطقة؛ أو وزارة 
الداع : 


ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات» وتصميم دورات تدريبية عن هذه 
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العادات لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 

7- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها 
من حيث نوعيتها. 

- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعراف. 
والعادات» والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

4- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمينء أو 
أحعد مشايخ القبائل» أو النواب» أو غيرهم» ممن يمارس التحكيم 
المخالف للشرع بآخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا 
عدم العودة لذلك» وفي حال مخالفته. وعدم التزامه يحال إلى 
المجكمة اشرق لقعو 

٠‏ فتح المجال أمام أساتذة الجامعات» والمهتمين بالشأن القبلي» 
والمختصين بالشأن الاجتماعى؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية 
التلييةة ْ 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الكو 
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5- منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
للشرع؛ وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة فى الفصل فى 
الشكاوى بين الأفراد. ْ ش 

4- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل 
عام لدى إمارة كل منطقة» وإلزامهم بالموصقية 1751 

0- التأكيد على التعليمات الصادرة بشأن عدم المبالغة في المبلغ 
المطلوب مقابل التنازل عن القصاص. 

5- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمسمى 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم 
للموافقة على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمُدٌ في أعمارهم على 
طاعته» وأن ينصر بهم الحقٌ وأهله» وأن يجزيهم خيرا على ما قدموه 
لخدمة الحرمين الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام 
والمماكية: 


وجوب التوبة والحذر من غضب الله نَ وسخطه 62 


المبحث العاشر: وجوب التَوْبَة وَالحَدَرَمنَ عَضَب اللّهِ كك وسَقَطه 


َنَصِيحَتِي لكْلٍ مُسلم أن يَبتَعِدَ عَنْ هَذِهِ العاداتٍ والأغرافٍ 
المُحَالِمَةِ لِشَرْع الله تَعَالَىء وَلايَعْمَل بِهَاء وَلا يُعِينُ مَنْ يَعْمَلُ بها 
وَيَجِبُ عَلى مَنِ الثلِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أن يتتوب إلى الله تَعَالَى؛ فَإِنَّ 
وباو لذن كح ١‏ حلي انناو وز انا نكري «يَا أَبْهَا 
الذين أمنوا: تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَضوحًاك” وَقَال و «إوثوبوا إلى 
يي 0 0 
ا شن انس لحر لسر رس املد اذ لي ا 
ِنهُمْ» فَِنَ الله يل سَيْات حَسَناتٍء وكَانَ الله غفُوراً وَحيمَاً. 

ويجبُ عَلى مشايخ الشَّمْلِ» ومشايخ القَبائِلٍ؛ » والعَشَائِ وثُوّاب 
المَبائِلٍ الحَدَّرُ من هَذْهٍ ألعادات المخالفة للشريعة الإسلامية وتخديز 
الاين مِنْ هَذِهٍ ا وَالأَعْمَالٍ؛ وَالأقوالٍ الجَاهليَة وَمِنْعْهُمْ مِنَ 
لتنّحَاكُمٍ إلَيهاء وَإِلْرَاهُ مم بالتنّحَاكُم إِلَى الشّرْع لعل مريت 
وَغَيرِهَاء وَتَرْغِيَهمْ في النَحَاكُم إلى الشَرِيعَةٍ الإشلاميّة» وإرْشَادَ كُلٍ مَنْ 
يَتَعَاطى ذَّلكٌ: طَاعَة لله وَإِرَسولِهِ 225 وحَؤْفاً مِنْ عِقَابه وَمِنْ مُحَالْمَةٍ 
أفرى دنال الله شسيحانةة مقَلْيِخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أمره أنْ 


)201 سورة التحريمء الآية: /. 
زه سورة النور» الآية: .”١‏ 


0 وجوب التوبة والحذر من غضب الله كنَ وسخطه 
)0 ا 
نيهم فثنة أو يْصِيَهُمْ عَذَابَ ألي» وَقَال تَعَاَى: طوَمَا كَانَ لِمُؤْمنٍ 
وَلّا مُؤْمِنةِإِذَا قَضَى الله وَرَسْولَُهُ أمرًا أَنْ يَكُونَ لَّهُمْ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 
وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَه فد ضَلٌّ ضَلَالًا مبيئا4”" وَكَالَ : «تَلْكَ 
حُدُودُ الله وَمَنْ بْطِع الله وََْ الهم ساد 
خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ |( ان مَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلٌ 
خُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا خَالِدًا فيهَا وَلَهُ 0 مُهِينٌ 4”". 
وَقَالَ الي 255 «وجعل الذَلَ وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفٌَ 
أفري».رَوَاهُ املو 
ل السرم سر لو 0 


غَيْرِهَا: شوَال أهْلٍ العلّم بالكتاب وَالشنَة عَمَا أَشْكَلَء وحَفِي كمه 

عَلَيهِهْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الوا هل الذّكر إن كُكُم لا تَعلَمُونَ 24 . 
يحب عَلَى أل الجلم الشَزْعي: مِنَ القُضَات وَالدعَاةٍ إلى الله تَعَاَى؛ وَأَئَمَّةٍ 

المَسَاجِدِء وَالخْطْبَاءٍ أن ينينُوا لِلنّاس فبْحَ العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهرء 


وَيُرَعْبُوهُمْ في تَركهَاء وَيُحَذْرُوَهُمْ مِنّْهَاء وَمِنْ شوء عَاقِتهَاء وَخَطْر إِهْلَاكِهَا 
ولآشَكٌ أنَّ مَن اغْتَمَدَ أن الحُكْم بالعاداتٍ القَبليّةٍ الجَاهليِّة 

.517 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 5". 

() سورة النساءء الآيتان: .١5 -١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسندء 9/ 24978 برقم 205717 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول١١/275‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 2/0/١‏ برقم 20١49‏ وابن أبي شيبة» 
247١ 5‏ برقم 28001١‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 5/ .٠١9‏ 


5 


(0) سورة الأنبياء» الآية: ٠‏ 


وجوب التوبة والحذر من غضب الله ين وسخطه © 
والسلوم أَفْضَلُ مِنْ كم الله ورَشولِه يل أو اغْتَقَدَ أنْهَا مل كم 
الله ورَسُولِه يك أو اغْتَمَدَ جَوارَ الحُكْم بهَاء وَقَدْ بَلَعَهُ أن الحَُكْمَ 
بغَئِر ْم الله لأ يَجُوزُ فَهْوَ طَاعوتٌ؛ كَافِرٌ بإججماع العُلمَا قَدْ حَلعَ 
ربقَةَ الإشلام مِنْ عُْقِهء وَالعِيادٌ باللّه وإنْ زعم أ وم ونا م 
حَكَمَ بعر ما أنْرَلَ الله وحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ شَهْوَئ وَهَواه مَعَ اعْتِمَادِ 
أن حَكْم اله وَرَسْولِهِ يك هُوَ الح ؛ وَاغْتِرَافهُ عَلَى تَمْسِهِ بالخَطأ 
هَذَ وَإِنْ لم يُخْرِجَة كفْرْهُ عَنٍ المِلَة فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمى أَكْبَرُ مِنَ 
الكبَائرٍ: كالزّنَاه وَشْوْبٍ الخَمْرِء وَالسَرِقَة واليَمين العَمُوسء وَغَيْرِهَا؛ 
فَإِنَّ مَصِيَة سَمَاها الله كُفْرا في كتابه أعظّعٌ مِن مَعْصِيَةٍ لم يُسَمَها 
كُمْراً. [انظّه: مِنْهَاج اسن الَوبَةِ لِشَيْخْ الإشلام ابن تَيِميَة جنه. 
4/ 2358 و1484 وَمَجْمُوعٌ فَتَاوَى العَلامَةٍ مُحَمّدٍ بْنِ إبرَاهيم جلدم 
2075 و0014 وَمَجْمُوِعٌ َتَاوَى العَلاَمَةٍ ابن از خم ). 

وله َعالَى أشأل أن يوَفْقَ جميع السلِمِينَ إِلَى كُلّ خَيِرِ ون يس 
وُلاةَ الأمر لإلَرَاه م الئاس بِحُكْم الشَّْع المُطَمّر وَأَنْ يحِينَ مشايخَ الَبائلٍ 
على الدينية) زعلى تزك هلك العاداته آنا ينهم على تساتلوة 
لإِبْعَادِهِمْ عَنْ هَذِهٍ العَادَاتء وَالأَعْرَاف الجَاهِليَةَ وَأَنْ يَجْعَلْهُمْ مُبَارَكِينَ 
أَئنَمَا كَانُوا وَأَنْ يَجَعَلَّهُم مَمَاتِيِحَ لِلْخَيسِ مَعَالِيقَ لِلشسَّنٌ وَأن يَنْمَعَ بهم 
وليِشِرَ كُلٌ داع إِلَى الْخَثِر بالأخر الكبيرِء والنَّوابٍ المُضَاعَفء فَمَدْ قَالَ 
الي 2 «مَن دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ ِل أَْر فَاعِلِهِ)» رواه مُسْلم. 


22 وجوب التوبة والحذر من غضب الله كنَ وسخطه 
واللّه أسأل» أن يجعل هذا العمل مقبولاً عندهء خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به كل من انتهى إليه. 


وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الفهارس العامة 022 


الفغعارس الحاهه 


١‏ - فهرس الايتات القرآانية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
* - فهرس الألفاظ الغريبة. 
4- فه سس الأشلسعر. 
ه - المصادر والمراجبع. 
5- فهسس الموض وعات. 
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د)؟) *« 1 8ه مساكه 1756 التو 1 
| ؟*- | طوَإذَا قي 3 تعَالَوًا إلى مَا أنرَّل الله 0 
«"- | إن أَرَدْنَا إلا إخسَانا وَنَوِْيمَا 000 
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سورة الانفال 
لفَاَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيكُ: الو 1 
«وَالَّذِينَ كَفَوُوا بَعْضْهُعْ أَؤْلياء بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ ...4 

سورة التوب 
- | ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا آبَاء: 0000 


: 
4 «انّحَدَ دوا أخْبارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزْبَابَا مِنْ ذُونٍ لله 
0 مَرْيَمَ وَمَاأَمِرُوا إلا ليَعْبِدُوا إِلَهَا 


جدًا لا إِلَه إلا هُوَ سُبِحَانَُ ما يُشْركُونَ.......4 
ل 000 
لات |حزوياق الله إلا أن يق لوه وَلَوْ كرة الكَافدون. ...4 
-١‏ | الْمْنَافة نَ وَالْمَافقَاتُ بَعْضُو بَعْض 2 
وَالمة 9 نَوَالْمُوٌ مات بقه 2 أَوْلمَا بَعْض 000 
+ | طإِنّهُمْ كَمَوُوا باللّه وَرَسْولِهِ وَمَانُوا وَهْمْ فَاسِقُونَ.....4 
4 | لاما كَانَ للنّى وَالَد آمَنُوا أن يَسْبَحْ يستَغفِرُوا للمْشْركين 08 
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وما كان لفؤين ولا مؤمئة إِذَ قضَى الله وََصُولة 
أرًا أَنْ يكُونٌ لَهُمْ الْخِيرَهُ مِنْ أَمْرهِم 8 552*577 


هوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُْمْةُ إلى الله ذَلكُمْ «وى عل فى 


اللشارق عليه توكلت و إليه انيت 000000 0 
2 1 مهل هلما 


©22 وجوب التوبة والحذر من غضب الله كنَ وسخطه 
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؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


لات أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 8 لم . ..[الشافعى] ٠١١‏ 


1 
وات 
5- 


-1١ 
لدي‎ 
177 


- #9 #« 


ذا اجتََدَ اْحَاكِمْ فَأْصَابَ قَلَهُ أخرَانِء وَإِن اجْتَهَدَ َأخطأ قلَهُ أخِرٌ وَاحِدٌ 1 
إذَا خَطْبَ إِليَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديئه وَخْلْقَه فَرَوَجُوه ا 


ع 
ع 


أرَاهُم سيلِكونَءأفُول قال الي وقول ىأب بكر وعْمَو. [ابن عباس] 9*7 وكل ١هلا١‏ 
إلا أنْ ترَوا كُفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الل فيه بُرهَانَ ماق اوتاب ع مل ا 1 
الأكل شَنْءٍ من أفر الْجَاهِِيَةِ نَحْتٌ قَدَمَيّ مَوْضوعٌوَدِمَهُ الْجَاهِلئَة دعوضوعة. 8 
ألجمُوا الْمْرَائِض بِأَمْلِهَاء فَما بَقِي فَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ ذَكَرِ ان 
ليس حَرَمُونَ مَا أحَلَ الل تحَرْمُونَهُ وَيحِلُونَ مَا حَرّمَ الله؟ . ان دان لحيل 
ما إن ل ونوا يغبذوتفع ولكته كائوا ذا ألو لم سينا انتخلوة 00 
إن أغتى الئاس عَلَى الله كك مَنْ قَتَلَ فِي حَرَم الل أو قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه .. اعقلن 


: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان 1 0 
نْضر أَحَاكَ ظَلِمَا أ مَظلُومًا 0 
رن 0 0 0000000 
إله أبس بالكفر الذي يبرن إل نه لي كفو ينل عن المأ [ابن عباس] ١4.....‏ 
َنَقُ عُرَى الإشلام الحبُ في الله وَالبْعْضُ في الله الم ال 1 


اناي أو رضن كسمت ب لجاهلة ين على دم الام ام 


أَىة ِصَلُونَ لكُمْ وَلَهُمْ» فإِنْ أصَابُوا فَلكُمْ وَلَهُمْء وَإِنْ أخطؤوا ١74...‏ 
بحشب افر مِنَ الشَرِ أن َحقِرَأَحَاُ اْمُشلم؛ كل المشلم على ا 


و 


بَدَأ الإِسْلَامُ عَرِيباء وَسَيعُودُ كَمَا بَدَ فَطوبى لِلَعرََاء ا 
بلى؛ إِنَهُم حَرّمُوا عليهم الحلال» وَأَحَلّوا لَهُم الحرام فاتبَعُوهم م 
تَََّ تَمَتَعَ الَّيِ يل فَمَالَ عْرْوَةٌ بْنْ الزيبر: تى أو بكر رشت عن لالم 0 
اث من ُنْ فيه ود بهن حلا الأيمان م م لوس ا ا ل 


الْجِنْتُ بِلِسَانٍ الْحَبشَة: شَيِطَانُ وَالطَاعُوتٌ: الْكَاهِنُ ا [عكرمة]/٠‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 - الْجِبْتُ: السَحْو وَالطَّاغُوتٌ: الشَّيِطَانُ و يوي و | ]ا 


1 الْدِينُ التصبحة الذِّينُ النّصِيحَة» الذَّينُ النّصِيِحَةٌ ا 
1 ذَاقَ طَغم الإيمان:مَنْ رَضِيٍ الله ربا وبالإشلام دِيَاءوَبِمْحَمدٍ رَسُولاً... 


/1ا- الصُلْحُ جَائْرٌ 4 بن لْمُْلِمِينَء إلا صلْحًا حَرّمَ لآلا أ أل حَرَامًا.. ل لل 
1 عجبث لقو عرّفوا الإسناد وصحّته؛ يذهبون إلى رأي سفيان ... [أحمد] 7 


4- فاتّقُوا الله في البّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذَْتُمُومْنَ بأمَانة الله ا 
-٠‏ قتلك عبَادتهم ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل اتا 
-#١‏ كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه اس ا افو 


0 كَانَتْ الطَوَاغِيتُ التي يَتَحَاكمُونَ إَِيهَا: في جه وَاجد وَفِي أَشلَم وَاجد م او 
”7- كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم ... [ابن عباس] 5٠‏ ؟ 
كُفْرَ دُونَ كُفْرِ » وَظْلْمْ دُونَ ظَلْمِ » وَفِسْقُ دُونَ فشقٍ ...... إعطاء]ء 039 /ا١٠‏ 
ورك لس مال يسما مما موا | ام فيان ]عا وس لون 
75 كفر كثر دون كفن وظلم دون ظلم لم مكنا الجا 4 د ووو فاطو با اس ١‏ 
ا 1 أَحَدٍ يُؤْحَلٌ مِنْ قَوْلِه وَيُفرَكُ إلا صَاحِبَ هَذَا القَبْر | الإمام فاللقه] <: 

4 كل قم قيسم في الْجَاهِلِية فهوَعَلَى ما قم لَه َكل سم أذرَكة الإشلام .. اللكن 
4- كيف بكم إِذَا تَدَاعَتْ عَلَيكُمْ امم كَمَا تَدَاعَى الأكلة عَلَى قَضْعَتها ... عضن 


لا تبث بَشَرَهُمْ فَيَتَكِلُوا [ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[|[ | ز[ [ [ [ [|ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0000011 
-:١‏ لا تَحَاسَدُواء وَلا تَتَاجَشُواء وَلَا تبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يبع ا 
؟- لآ طاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الْخَالِق ا م ا 
*- لا عَفْرَ في الإشلآم 0 م طوت مم ا1 1 لو رطا لو 1/9 17 
44- لا يَجَنِي جَانِ إلا عَلَى نَفْسِهِ 11 0 ا ور 
06- اج سا ع 0 امج لمان و با قو بايا 
5:- لا يُؤْمِنْ أحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لَمَا جنْتُ الل 0 ا ان امل 


/اغ- لتنْقَضنٌ عُْرَى الإشلام عُوْوَةَ عُرْوَة فَكْلَمَا الْمقَضْثْ 000 تفيت الناشن اه 
8- لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدَثَا 10[ 0 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4- لعن الله مَنْ ذبح لغير الله ين 
- ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر ....... إحذيفة] ١‏ 
-١‏ ليس بالكفر الذي تذهبون إليها بحا بع اك اب ونان وعد انو عياف 6 
7- مَاجَاءَ عَن الوَسُولٍ ب فَعَلَى الرَأْس وَالْعيْن؛ وَمَا جَاءَ عَن الصّحَابَةِ اختزنا . [أبوحنيفة] ١‏ 
مهم الْمَرءُ مَعْ مَنْ أَحَبٌ عام د مع رز مس ل معو الولو لامع لور 117 
65- المُسْلِمُ أخو المُسْلِمء لا يَظْلِمَهُ وَل يُشلِمْهوَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه .. فض 
6ه- مَنْ أَحَبٌ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ 00 ااا 
6 من جحد ما أنزل الله فقد كفرءومن أقر به ولم يحكمءفهو ظالم . .[ابن عباس] 214 ٠١17‏ 
وني على د الاس اج بقاع كار ننم و يسام ارق اسم ا 
4- مَنْ رَأى مِتْكُم مُنْكْرَا فَلبعَيز فَليُعيَرْهُ بِبَِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ 09 100ص 
8- المناكون وميا اير ومداخلتهم 0 [مجاهد] ١‏ 
٠‏ اليَّسَاءٌ سَقَائوٌ تق الرّجَالٍ 1 1[1[ذ[1[ذ1ذ[ [ [ 00 
-١‏ وخعل الذل والضكاو هل من الت قري 0 
1 وما لم تخكع أَبِمَْهُم بكتاب الله وَيمحيرُوا ما أل الله إلا جَعل. رت رت 
ا يَا مُعَادْ أندري ما حَق الله عَلَى الْعِبَادِء وَمَا حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله؟ 1 
4- ُصَلُونَ لَكُمْ فَنْ أَصَابوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطَؤُوا 1 1 10010 


6- يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء موعن ]اب غناس ]| 


م ١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


*"- فهرس الكلمات الغريية 


الكلمة الصفحة 
-١‏ الطاغوت» 0 
؟- القيراط» رين ام و جو لو تأي معو نمل اوأرو وال 
“- ذحل الجاهلية» ك5 0 0 00 ااا 0 
: - فذان» ل ل 


"- فهرس الكلمات الغريبة 


منها إلى جا المعتدي ضد خالنا 
سنّدوا تكفون بوجيه الركايب 
نَوّخُوا عند آل (فلان) الطيابي 
مقطع الحق ابن (فلان) (الفلاني) 
آل فلان أهل المدح جدا 
يعافعي عمّناندوّرذراكم 


الذراحان وقنه ما السلوم تخفاكم 
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١‏ فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقالذمومة ‏ للإمام عبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلى» ت 817"اه» الطبعة الثانية»؛ 514 ١هء‏ دار الراية» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

-١‏ الإيانة؛ لأبى نصر السجزي. 

“- الأحاديةالغقارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلى المقدسى 
المشهور بالضياء المقدسى»ء ت ”557 هه تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش » مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة» الطبعة : الثالثة » 00م 

غ- أخبارمكة وما جاء فيها م زالآثار, أت الوليد محمد بن عبد الله بن حون الأزرقى؛ 
تحقيق: رشدي الصالح ملحس» دار الأندلس للنشرء 997١م-415١ه‏ بيروت. 


ناصر السعديء ت ١715‏ هيه طبعة 1٠7‏ ١اههء‏ مكتبة دار المعارف» الرياض» 
المجلكة الدرية السعوقة 

"- إرواء الفليل في تغري خأحاديث منا رالسبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

-٠‏ أضواء البييبان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى 
انط طلم وترزي ”إل قايسة العامة الإقازات السلجويث العلمية والاقاك 
الباق الكملكة العري: المعوفية: 

-١‏ إعلا م الوقن عن رب العالين: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت . 

- البدايسة والنهايسة: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
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ت ؛لالاهء حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: على شيريء دار إحياء التراث 
العربي» طبعة جديدة محققة» الطبعة الأولى 0 م 

-٠١‏ تاربخ الإسلام ووفياتالضاضروالأعلام. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي؛ لبنان» بيروت»؛ 
٠‏ ١ه‏ - 19417م, الطبعة: الأولى.. 

-١‏ تاريخ بفداد. للحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
5779ه).» دار الكتاب العربي؛ 000 

-١١‏ التعساك مال ىالعادات والأصرافالقبلية حكمه وخطره. لفرحان بن حمد الحبابى 
القحطاني» طبعة منقحة ومزيدة. ْ 

-١‏ تفسي رالطيري جام عالبيان عن توي لآ يالقرآن»/ للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» ت 065 هه تحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء الطبعة 
الثانية» بدون تاريخ» دار المعارف بمصر. 

-١‏ تفسي رالقرآنالعظيم, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي» ت :/الا ه» طبعة ١5017‏ هه دار الفكر» بيروت؛ لبنان. 

د -١‏ الجام ع لأحكامالقرآن, لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى؛ 
ت الاكا هه لف عي ادر اميه الحفناوي» ومحمود حامد عثمان؛ 
الطبعة الأولى» ١5١5‏ هء دار الحديثء القاهرة. 

-١“‏ القفسب رالقي م للإما ماب نالقيم,. جمعه محمد أويس الندوي؛ تحقيق محمد 
حامد الفقي؛ بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١١‏ - تقريرالعااسة محمد بن صالجالعنيمين على ثلاث ة الأصول؛ جمعة فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمانء الطبعة الثالثة 6١51١ه-‏ 19115م؛ دار الثريا للنشر والتوزيع؛ 
المجلكة العو المخردة 

- تلغيصكتابالوضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تأليف شمس 
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011 


لات 


76 


7 


١# 


الدين أحمد بن عثمان الذَهَبى» مكتبة الرشد» الرياض. 
تيس رالكسريمالسرحمن في تفسس ركسا مالنسان. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعديء الطبعة الأولى ت ١ه‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا 


ثلاث ةالأصول» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ت ١١٠١5‏ هه تحقيق 


ناصر بن عبد الله الطريم » سعود بن محمد البشر » عبد الكريم بن محمد 
اللاحم؛ مطابع الرياض»؛ الرياض. 

الجام عالصحيخ ( سف الترمذي)» تحقيق أحمدمحمد شاكرء وأتمه إبراهيم عطوة 
عوضء المكتبة الإسلامية. 

جامع بيبا نالعدموفضله: ليوسف بن عبد البر النمري» ت 4ه دار الكتب 
العلمية» بيروت» 794/8١ه.‏ 

حلي ة الأولياء وطبقاتالأصفيباء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة» 0٠5١ه.‏ 


8 الدررالسنية ف يالأجوية النجديية , عاماء نجدالأعلام, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 


هه 


1 
1 


- 


بن قاسمء الطبعة السادسة» 411 ١ه/995١م.‏ 

دلا لالنبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة,. لأحمد بن الحسين البيهقىء؛ دار 
الكتب العلمية» دار الريان للتراث» ط31) 5٠/8‏ ١ه.‏ ْ 

ديوا نشعراء م نالحباب : نظ هم وجواب. سعيد بن علي بن برمان الحبابي. 

رض عاليبديزفيالصلاة» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد اللهوت 057٠ه‏ تحقيق أحمد الشريفه دار الأرقم - الكويت» الطبعة 
الأولى» +١4‏ ١ه‏ - 1941م. 

زاد ا معاد في ضدي خب رالعبادء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية» ت 720١‏ ه» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
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الأرناؤوطء» الطبعة الأولى» ١944‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 


9"- سبي لالنجاة والفكاك من مولا ةا مرتدين والأتراك, لحمد بن عتيق. 


-# 


م١‎ 


١ 


سلسلة الأحاديث الصعبعة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
ههه المكتب الإسلامي» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
0ه المكتب الإسلامي بيروت. 

سلسلة شرحالرسائ لللإمام محمد بن عب دالوضاب. شرح العلامة صالح الفوزان» 
الطبعة اللأولى 4ه إهداء وتوزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد 
تسلطانة» 'المملكة العريية السعوادية: 


إرفضرك السئة. لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ت "١١‏ هم 


ا 


م 


/اا 
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تحقيق عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية» ١99‏ م. 
سفن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزوينى» ت 7١160‏ ه» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

سف نأبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستانى» ت 7175 هه تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بدون تاريخ؛ درن لكر بيروت» لبنان. 

سن نالترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت 71079 ه» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» ١4/4‏ هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» مصر. 

سنن الدار قطني, للإمام علي بن عمر الدار قطني؛ ت 850م“اهه دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة. 

سس الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» ت 05؟ هعطبعة؛ ١5٠‏ هه 
تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع وكاس العامة لإدارة البحوث 
العلس ةو الأفهات الرياضى الماك العرية لوقي 
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السف نالسبرى,. لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسن,. دار الكتب العلمية» بيروت» طذ١ء‏ ١١5١ه.‏ 
السن نالكبرىء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي, 
ت08: هه بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

سف زالفساني, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت "١7‏ هه بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطى» ت 4١١‏ ه»ء وحاشية السندي» ت ١١78‏ هه الطبعة 
التي اده اسم يه ورف فب شاو الحوقيلة يه 
الثانية»” ١5٠‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

سنن سعيد بن منصورء ت ١71‏ هء الطبعة الأولى» ١5١5‏ هه تحقيق د سعيد بن 
عبد الله آل حميد» دار العاصمة» المملكة العربية السعودية . 

السنز والبقدعات ف يالأعياد. عبد الرحمن بن سعد الشثري» مكتبة الرضوان - 
مصرهء الطبعة الأولى - 579١ه.‏ 

سب رأعلا مالنبلاءء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
ت1:8/اهء تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعة» ١505‏ ه» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

شرح الأريعين الفووية؛ للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
دقيق العيد» ت 7١”‏ ه» طبعة١ ١1٠‏ ه مكتبة المعارف» الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

شرحالسفة, للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» ت 759" 
ه تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الأولى ١4١4‏ هه 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية . 


- الشرح الكبيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 


7ه مطبوع معه الإنصاف والمقنع» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
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تعب الإيهان, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت 408 هء تحقيق 
أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» الطبعة الأولى؛ 1٠‏ هودار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


٠ت‏ - الفعليقاتالعسان على صعي حابن حبان وتهيب زسقيهه مل صعيعد » وشاذه من محفوظه. 


ذه 


 #مق'؟‎ 


 #ما#‎ 


+ 


6 


محمد ناصر الدين الألباني ت 47١‏ ١ه‏ دار با وزير للنشر. 

صجي ابن حبان يترتيب ابن لبان للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان 
البستيءت:0” هه رتبه الآمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان 
الفارسى ت 79 ه» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية» ١5١5‏ هء 
مي ل سال سوك ا 

صعي ابسن خزيوسة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» ت ”١١‏ ه» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة ١89٠١‏ هء 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

صعي ابن ماجه » للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الززاضن» المملكة العونة البسودية 

صعيجالبغساري, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء ت ١55‏ هء 
طبعة ١4١54‏ ه» اكت بيروتء لبنان. وطبعة ١١١6‏ هه المكتبة 
الإسلامية: إسعاتبول» تركباء والنسكة المطبوعة مع فح الباري» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» وإشراف محب الدين الخطيب»ء بدون تاريخ» مكتبة 
الرياض :ويلك العرة المعو 

صعي حالترغيب والترضيب, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الآولى؛ 
5 ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. ْ 
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/اه 


/ه- 


48 
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صمي الجام ع الصفيرء للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الآولى8/82١١‏ ه» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

صحيح سف نابل ماجه باخقصا رالسند,. لمحمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة 
الأولى» ١1١17‏ هء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. ْ 

صصعيج سن نأبسي داود باخقصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألبانى؛ الطبعة 
الأولى؛ 2١04‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت» لبنان. ْ 

صحيح سن نز الترمذي باخقصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ١504‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

صعيح سف نالنسائي باخقصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ١404‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

صحيج مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»ءت١55‏ هه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» لبنان. 

ضعيف الجام عالصفيرء للعلامة الألباني ناصر الدين» الطبعة الأولى ١ه‏ 
المكتب الإسلامي. 

ضعيف سن نابسن ماجه, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي» ط1كء 5:٠8‏ ١اه-‏ 198/8١م.‏ ْ 

ضعيف سن نأبي داود, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج؛ الرياض- والمكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
5ه - ١مم.‏ 

ضعيف سنن الترمذي, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» أشرف على طباعته 
زهير الشاويشءالمكتب الاعن ال وعد ساق طاء١١1:١ه-‏ 
اه م مكب التررة العري الدرلالتعليج) الرياشن: 
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ضعيف سن زالنسائي, لمحمد ناصر الدين الألبانى؛ المكتب الإسلامى؛ 
بيروت» لبنان. 


“- الجواهرائضية في طبقاتالعنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 


القرشي أبو محمد ت ٠‏ /الاه» مير محمد كتب خانه للنشر» كراتشي. 


5 الطبفات الكسرى,. لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمى البصرى» ت 550 هه 


تحقيق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١:٠١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


4"- العيودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم وتحقيق الشيخ عبد الرحمن الباني 


و/اظ- 


-ظا/ذ١‎ 


؟/ا- 


#ا/ا - 


/ا- 


ه/ا- 


- المكتب الإسلامي - ط ثانية - بيروت ١789‏ ه. 

عون ا معبود شرح سن نأبي داود,. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, 
الطبعة الثالثة 796١هء‏ دار الفكر. 

فنساوى اللجنة الدائمة للبصوث العلميمة والإقنساء.ء جمع أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الطبعة الأولى» 5419١ه»‏ نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
الفملكة العزية المهوورة 

فناوى محمد بن صالج السيِمِنء جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولى, 
دار الوطن» المملكة العربية السعودية. 

فتساوى نسور علس ىالسدرب» للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت١57١اه»ء‏ 
اعتنى به أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد 
بن هوسق الموشى > الزفاننية العامة الويف العلدة والاقناء» الرياتى: 
فناوى ورسائل الشَيجْ محمد ب ن/براهيم, الطبعة الأولى» 1749»: مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة (وقف لله تعالى). 

فح الباري بشرح صعيحالبخاري؛. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى؛ 
ت 805 هه ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وات مف الدين اللخطيي 


2 ه ‏ فهرس المصادر المراجع 
بدون تاريخ» مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١7‏ الف جالربسان يمسن قنساو ىلإا مالضوكاني. لمحمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الركان: المي م00 ابه قله ورقية انر قشعي مجن سيم مدن جلت 
عدن مك لعل ادر يفاد قي ١‏ 

7- فت جا لجسد بنسرحكتساب القوحيد, د.عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب؛ ت 85١١ههتحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان؛ 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هس دار الصميعيء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. وطبعة دار المنار» بعناية صادق بن سليم بن صادقء الرياض» 
الونواكة العويية اللسخروة 

-١١‏ قتوى جامعة ف يالتنبيه على بع ضالعادات والأعراف القبلية الخالفة للشرعالطضرء لبكر 
أبو زيد» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» /5117١ه-‏ 1991م. 

- الفقيه والقفقهء الخطيب البغدادي» ط١حء‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 1١141١ه.‏ 

ههال0١ الفوائد, لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت‎ ٠ 
بتحقيق بشير عيون:» الطبعة الأولى» 01 * ١هه مكتبة دار البيان» دمشق.‎ 

-١‏ في ضالقدير شرح الجام عالصفيرء للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ت ٠١١‏ ه» 
بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- القامو سابمعيطء للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديءت17١/‏ 
ه الطبعة الأولى» ١105‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

١‏ - القوان نالقبلية فيجناياتالسدماء لناصر بن عائض آل إدريسء الطبعة الأولى؛ 
توزيع مؤمسة الجريسي. 

4- القو لالسديد في مقاصد القوحيدء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ت 117 هابعناية وتخريج د. المرتضى الزين أحمدءالطبعة الأولى»:517١‏ هه 
جيوعة الفنن اناس الدولية الإناضن الماك العررة البعيدية 
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5- القسو لا لفيسد عل ىكتساب التوحيد , محصد بسن صال جالعنسيمين: الطبعة الأولى؛ 
65 اهه دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 
الشيبانى» ت /ام5 ىب ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١6٠١‏ ه المكتب الإسلامي؛ بيروت» لبنان. 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- الكتاب الصنف في الأحاديث والآثارء للإمام الحافظ عبد الله محمد بن أبي 

4- كشسف الأسقار عن زوائد البسزار. للهيثمى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» 
مؤ سسة الرسالة» بيروت» ط؟»2 :*5آ١ه..‏ 

٠‏ - لصا نل العرب, للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظورء 
ت 7١١‏ هء الطبعة الثالثة» ١5١5‏ هء دار صادرء بيروت» لبنان. 

-١‏ مجلةالفرقان: العدد 0 في ربيع الثانى ١519‏ ه. 

7- مجم عالزوائد ومنب عالفوائد, للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي؛ 
ت /ا١م‏ هي الطبعة الثالثة,» ١:٠٠‏ هىء دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

- مجموعالفتاوى لشييخالإسلا م ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم؛ 
أشرف على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

9 - مجمسوع فساو ىالسل بسازء جمع عبد الله الطيار» وأحه3 الباز» الطبعة الأولى 
57 اهعدار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

5 - مجموع فضاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 
7 ١ه»‏ جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا للنشر. 

5- مجصوع فنساوى ومقالات تفوعة. للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع 
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وترتيب د. محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الآأولى ١1٠08‏ هه الرئاسة 
العامة لآدارات البحوك والعلمية والافتاء» المملكة الغربية:السعذية. 
نعتسا رالصهاح:؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة 
05م مكتبة لبنان» بيروت» لبنان. 
معتصرالمؤمل في السرد إلى الأمسرالآول» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي أبو شامة» تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة الصحوة 
الإسلامية - الكويت» 5٠7‏ 5١ه.‏ 
مدارج السالكان ببِنْ مناز لإياك نعبد واياك نستعين, للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقيء الطبعة 
بدون تاريخ» مكتبة السنة المحمدية» ومكتبة تيمية» القاهرة . 
الستدرك على الصعيعن: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري» بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان . 
مسن د أبي داود الطبالسي لأبى داود سليمان بن داود الطيالسى ٠١5(‏ ه)» 
تحقيق: د. معد راع المحيين النركن» طبع از عجر بالقافرة: الطبعة 
الأولى ١5١19‏ ه. 
مسن دأبي يعلىالوصليء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي؛ 
ت 07" هه تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى؛ ١١4١ه‏ » دار 
الثقافة العربية» دمشق» بيروت . 
مسند الإما مأحمد بن حنب ل الشيياني» النسخة المحققة» تحقيق مجموعة من 
أهل العلم أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان. 
مسسند الإمسام الشسائهي» للشافعى؛ محمد بن إدريس (ت :5١٠ه).‏ 
ترتيب: محمد عابد السندي» طاء القاهرة, 8ه 
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ه.اذ- 


-١.5ك‎ 
-١١ا/‎ 


-- 868 


-1٠ 


-115 


--- 5 


-11١* 


-14 


الصباح ا منيرٍ في غريب الشرح الكبي رللرافعي .للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيومي» بدون تاريخ» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان . 

مصنف اب نأبي يية» توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
الطبعة الثانية ١5٠5“‏ هء المكتب الإسلامي» بيروت. 

ا معجم الأوسسطء للطبراني» المجموع في مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين؛ مكتبة الرشدء الرياض. 

معج م الطبران يالكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية بالجمهورية العراقية . 

معرفة السنن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
ت 58:ه»ء تحقيق سيد 0 حسن» دار الكتب العلمية؛ 0 0 
هم ١110م‏ 

ا مفهم ذا أشكل من تلغي صكتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبى» ت 557 هء تحقيق محبى الدين مستو وجماعة:؛ الطبعة الأولى؛ 
5007 دار ابن كثير» دمشق» بيروت. 

معج م القاييس ف ياللفة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت 7940 هه 
تحقيق شهاب الدين أبي عمروء الطبعة الأولى؛ ١54١165‏ هف دار الفكرء 
بيروت»ء لبنان. 

اللغص ف يشر حكتابالقوحيده» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولى» ١547١ه-‏ ١١0٠1م.‏ 

منهاجالسنة الفبوية ‏ لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 8١/اه).‏ تحقيق: 
محمد رشاد سالم» ط١»‏ الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 
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ه16 


-١15١5 


/ا11- 


-11 


-868 


الإسلامية» 5٠:5١ه.‏ 

موطا الإمام مالك, للإمام مالك بن أنس» ت ١75‏ هه تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وأولاده. 

النهاية في غريب العديث, للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري؛ ت 1١1١‏ هه تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحى» بدون تاريخ» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

نهاية الحتاج شرح النهاج: شمس الدين محمد بن أبى العباس أحدك بن حمزة 
شهاب الدين الرملىء ت 5١٠٠هه‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأخيرة؛ 
5 ١ه/1981م.‏ 

نواد رالأصول ف ىأحادي ثالرسول؛ لمحمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت - 517١م.‏ 

هداية الحيارى ف يأجوبة اليهود والفصارىء للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
المملكة العربية السعودية: 


-١٠‏ الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي ت 5"لاهى 


-1 ١ 


تحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى؛ دار إحياء التراث - بيروت؛ 
اه ١٠٠آم.‏ ْ 

وجوب تعكي م شرعالله ونبذ ماخالفه : للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع وترتيب د. محمد 
بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ١5٠08‏ هه الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والعلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية. 


المقدمة 1 
المبحث الأول: مفهوم الطاغوت : لغة وشرعاً 1 1 1 1 211111 
أولاً: مفهوم الطاغوت لغة: ا ج11 11 0 00 ااا 
ثانياً: مفهوم الطاغوت اصطلاحاً: ل ل ا ا 
اللبحث الثاني : الأدلة الساطعة على تتحريم الحكم بالقوانين الوضعية , والعادات الجاهلية القبلية 010001 
الدليل الأول: قوله تعالى:«لا إِكْرَاة في الدّين م د تَينَ الشْدُ مِنَ الْعَيِ 4. م1 
الدليل الثاني: قول اللّه كِب «ألم تر إلى الّذِينَ يمون أنه آمنُوا بما أنزل إِليكَ 4. 00006 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «إوَلَقَدَ بَعْنَا في كُلّ أمَةِ رَسُولَا أن اعبِدُوا الله 4. 0000 
الدليل الرابع: قول الله تعالى: ظفَإِنَ َرَت في َنِم قَددُوهُ 2 الله وَالوَسُولٍ 4. 00 
الدليل الخامس: قول اللّه تعالى: «إقّلا وَرَبَكَ لا يؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكِمُوكَ 4. 0000 
الدليل السادس:قول لله تعالى:إومَنْ لَمْ يحم بما أَنْرَلَ ل وليك مع الكافزوت». ١‏ 
الدليل السابع: قوله تعالى: وَأَنٍ امم بيهم بما أَنْرَلَ الله ولا" تع أَهْوَاءَهُمْ 4. 1 
الدليل الثامن: قوله تعالى: لأَفَحْكْم الْجَامِلِيْة يتمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا 4.. 7" 
الدليل التاسع: قوله تعالى: «أوَمَا اخْتَلَمْتُمْ فيه من شَيْءِ فَحْكْمَة إِلَى اللَّهِ 4 0000 
الدليل العاشر: قوله تعالى:«أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اليّين ما لَم يَأَدَنْ به اللهك. "٠‏ 
الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَتَكًا 4. ......... 1" 


الدليل الثاني عشر:قوله تعالى:وَمَا آنَاكُمْ الوَشُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواك...1؟ 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «انَّخَذُوا حْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَربَابًا مِنْ دُونٍ اللّوك. .. ٠٠‏ 
الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: «إيا أَبّهَا انَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ‏ في الجلى كانة ماديا 1 
الدليل الخامس عشر:حديث أي مان هلي طله عَنْ رسُولٍ الو قل فض غزى الإشلام زوه عُوة». . م 


0 فهرس الموضوعات 
ا ا اوور ار 
الدليل التاسع عشر:إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالقوانين»والأعراف . 4٠‏ 


اللبحث الثالث: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تعريم الحكم بالقواذين الوضعية, والأعراف الجاهلية 3000071 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت /7/اهم له في شرح قوله يَ:«وَمَا لم نَخْكُم» 1 
؟- قال العلامة ابن القيم (ت ١5/اه)‏ جل :«لما أعرض الناس عن تحكيم 5 
ا ل ا 10100 
8- - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5 ٠ه)‏ طلم : «الطواغيت كثيرة 1 


© - قال الإمام الشوكاني (ت ه) له وهو يتكلم عن غربة الدين في البلاد ....5؛ 
- قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب (7؟١ه)‏ جم في شرحه لكتاب التوحيد ...7 6 
ا ا ا ل ا ا 
- قال العلامة حمد بن عتيق (ت١0١١ه)‏ نه عند هذه الآية: «أفَحكْم الْجَاهِية4 ع 
8- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 559١ه)‏ حلم جنه.: «الطاغوت ثلاثة أنواع )000 
-٠‏ قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1725١ه)‏ خله: «الواجب على كل 5٠..‏ 
- قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده (ت 1784١ه)‏ جله .. ٠ه‏ 
١7‏ - قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 57١‏ ١ه)‏ مه: «...اللّه سبحانه له الخلق والأمر.... 0١‏ 


*1- قال العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 57١‏ ١ه)‏ خجنه: «من لم يحكم بما أنزل الله 0 


5- الإمام عبد العزيز بن باز (ت ١57١ه)‏ له 0 رلك 
8 - العلامة عبد الرزاق عفيفى (ت 5:١5‏ ١ه)‏ طلم “0 0 ا 10000000 


5- العلامة عبد الله بن قعود (ت 575١ه)‏ جلد 0 0 00 


5 - فهرس الموضوعات , 6 


1517000 العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت ١47١ه) علد‎ -١/ 
5309 قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد اله الفوزان حفظه اللّه: «... من حكم بغير ما‎ -4 
3 قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام‎ -8 
25070 المبحث الرابع : العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية‎ 
5 أولاً: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق). أو(العْرّاف)‎ 


000007 0 0ك 


ثانياً: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 
ثالثاً: المثارات: جمع مثار» وسمي مثاراً من الأخذ بالثأر: 


000000000000771 000 0 0 00 0ك 


فاووفف وو فو وو و و ووو 


وففف قفوم ف فوووا ووو 


وففففف وم ءءء ووو ووو 


6 .ثمثث.ه. 


خامساً: الجيرة (رِدّية الشان): ا ا 1ط 
سادساً: الحكم وفض النزاع: هو تحديد الحقوقء, وتقدير الشجاج وفض النزاع ... 
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سابعاً: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه 1 
ثامناً: الغرم: وهو حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة 0000011111111 
تاسعاً: إلزام الناس بدفع الأموال بب1 0 1 
عاشراً: إكراه الناس» والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل 0000 
الحادي عشر: أخذ ثلث الدم؛» وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» 0 
الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية» فيحكمون على الجاني 00 
الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابيء فيقولون نحكم بثمنها 111111 0000111111 
الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة) ا 10 0 
الخامس عشر: الحكم بما يسمى ب(أيمان الوّسيّة) 200100110000 
السادس عشر: (اللاذة)» أو (اللياذة) ا 
السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحد يعمل منكراً منهم لمع ا 
الثامن عشر: (الخاتمة)؛ أو (الخاتمة العمياء)» أو (الكبارة)» أو (العتامة) ل 
التاسع عشر: (المنصوبة) يي ا ا 
العشرون: عادة ما يُسمى ب(البرهة) 11111111 1 ا 1 
الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) 01111111111 
الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني. وحمايته 10010100111018 
الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 10001000 
الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام الجماعة» أو القبيلة ذات الحلف 00 
الخامس والعشرون: تعزير المعتديء أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء..... 77 
السادس والعشرون: عقر الإبل» أو الغنم في عادات بعض القبائل مخ ل 
السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل: 0000 
الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: 0000101108 


التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب القحطاني: .. /٠١‏ 


5 - فهرس الموضوعات , 0 


أولاً: مسمياتها ااا ا ا ا ا ا 0 
١-سلوم‏ القبائل. 0 
؟-عوايد القبائل. افك أ سوط سم امكو ناا ابس ا و ب ار 
*-أعراف القبائل لسعو امم سجن اموه طاود ا ادو جو ار ماح و 0 
:-عادات القبائل. 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ |[ [ [ 0 
ه- حقوق القبائل 0 1 1 ز [ 1 1 113#13171515151515151515151أآ11اااا 0 
5- شرع الرفاقة امو توا اق الف ما ل ام اام الا 111 
-٠‏ القوادي «جمع قادي) 1[ 1 1[ 00 

ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضها 00 ز ز[ ز [ز [ [ 10100000 
١-سلوم‏ الحباب. ف سخ ا ا 
"-سلوم عبيدة م 11 
“- سلوم الجحادر 11 
:-سلوم قحطان ا ا اا 00 
ه-سلوم يام ةذ[ [[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
5-سلوم شهران ا 00 

ثالثاً: مسميات من يحكم بها ل ا 
١-حق‏ 000001111111000 
١-مقطع‏ حق ب 0000 
“-مقرع حق آزز 1 11[ [ز[1[1[1[ 1[ 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10 
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وانعا: مصادر السلوم والعادات ا[ |[ [ذ[ 1[ 110 
-١‏ الآباء والأجداد ب 0 00 
؟- السوالف والسوابق 100 1 1[1[1ذ[1[1ز1[1ز1ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز 0 000000 
*“-الاتفاق والتعاقد 0[ 0 0 
: -الخرافات والأساطير ا اس 
خامساً: باذج من تلك القوانين ا ااا 00 
١‏ - المثارات ملاعو الفط قو لان مفب الك دوا اق امامو أ مو اس ا 1 
ا اااي 000 ا 
*- الق مه الما اخ فل قو لم مالو و لم فم لح لمر و وأا او وا لصاو ا 216 
5- الجيرة: أو الجوار اذ[ 1 ا 10 
- اا اا اا 11[ 11111011 
0 و 1 ا ا قو ما ا داق 3 اط 0 اطاط موا اط ااه اام 1 10751 
/ا- [ ز ز ز ز [ 1[ ز[1[1 1[ 1[ 101 1[|ز1 1[ [ 0 
- بعض العبارات ا 0 
- السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات» والمشورات» وبذل الأموال الكثيرة 0 
-٠٠‏ العانن ا 00 
١ذ-‏ الح ا 
- ردالشأن ١1‏ 0 
لك ال ال ا او 
4- القرعي 100 010000010 


5 - فهرس الموضوعات 222 


0 المثار: ا‎ ١6 
0 المجليات (جيرة الأسود) ا 11 #1 [1ذ1[ [ [ز‎ -5 
الجوير ف الاحسو متاق اط م ملس مط اقالطا لل اط ل 31 ار‎ -١/ 
0000 الإغضاب‎ - 
9 اليمين مسسوس طولخم خوط الوطم لوطو مسوم لوقه امو موس ا‎ 8 


02 الحق: الإ قو الو لواو ا و‎ - ٠ 
القبيل: اسمخ ا ا و و‎ 9١ 


سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق في تهامة في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية:....... 4١‏ 
-١‏ ما يعرف بقانون (تثليث الدم) ا 111[ ز 1 001011111 
؟- ضرب الرأس بالجنبية اا مط ا اح و و ا 
ا الحكم بثمن الجنابي 00[ 0 
5 - أيهان الأسيّة: وهي يمين المثل» أو يقولون يحلف على خطها والمثل مق ا 
ه- اللاذة أو اللياذة م 1 
5- الخاتمة: أو (الخاتمة العمياء)» أو (الكبارة)» أو (العتامة) 47 


- بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ 5 5 12'05 


8- البرهة 001111 
-٠‏ أخذ الثأر من قبيلة الجاني بقتل أحد منهم ل 
١أ١-‏ عدالة 11 |[ ا ا 


32 5 - فهرس الموضوعات 


الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية 00 
المبحث الخامس: حَجَح المعاندين المتمسكينَ بالعّادات الجاهليّة 0 
١‏ قال الله تَعالّى: ظوَإذًَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَّا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُو.. ٠١١.4‏ 
؟ -وَقَالَ الله كَيْكَ: ظوَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشََةَ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ َه مَرَنَا بها ©. 6١‏ 
"-وقال 3: طقَالُوا جتنا لِتَلْفتََا عَما وَجَذْنَا عَلَيِِ آَاءَنَا و تَكُونَ لَكُمَا الْكِبرياءُ. 11 
4 -وقالٌ اللّهُ جل وعلا: قَانُوا بَلُ وَجَذْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ومو لا 


ه-وقَالَ كك: طوَإِذَا قل لَهُمُ ال توا ما أَْرَلَ اللّهُ قَانُوا بل 5 تَِّعُ مَا وَجَذْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَا . ٠١#‏ 


آم آتَيَاهُم كتابًا من قَبِله فَهُمْ , به مُسْتَمْسِكُونَ * بَلُ قا ١‏ إنَا 30 ٠١5‏ 


5-وقال اللَّه 5 1 ِ 
-وقال شبحائة: طوَكَذَلِكَ ما أَرْسَلنًا مِنْ قَِلِكَ في قَريةٍ من تَذِير إِلّا قَالَ ...4. ٠١5‏ 


المبحث السادس: حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية ال 1 
أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة 1 
ثانياً: خطورة الكفر والتكفير ااا 1110| 
-١‏ لا يحل لزوجته البقاءٌ معه 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا اا 0 
كان أولاوة ل كز أن عدت سلطانة 11 1[ ذ[ؤ[ؤ07111/ 
*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه ١١6‏ 
0 يُحاكم أمام القضاء الإسلامي د05 
- أنّهِ إذا مات على ردّته لا تُجرى عليه أحكام المسلمين ا 0 
- أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته اسن 
عانه لا موقل الال سول سفن له 11[ 1[ 001 
المبحث السابع : الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية, والأعراف, والعادات القبلية 1 


أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جله: ..... 10 ١‏ 
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-١‏ وجوب تحكيم شريعة الله وحكم من حكم بغيرها: ا 
؟- الأعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها ب 0000000 
*#- لا يجعل للشيعة محكمة: ا اا ا 
4- التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله 1 
ه- الحث على التحاكم إلى كتاب الل وسنة رسوله وموالاة أولياء الل ومقاطعة أعدائه ١9‏ 
5- نقض الشهادتين» وما قيل: كفر دون كفر: 11 ا 
- الحكم بالسلوم الجاهلية ااا اا 
برعو اند بشن القبانه و أعر فود د ا 
4- إلزام مشايخ بعض القبائل قبائلهم بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات والديات 0010000 
٠‏ تحكيم القوانين من الكفر الأكبر على تفصيل في ذُلك:....................... 45 ١‏ 
ثانياً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده لله: ...... 1ه ١‏ 
-١‏ حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية:....................../اه١‏ 
؟- حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم: ١7٠..............‏ 
«- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ا 0 
4 - حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها 0[ 0011 
ه- حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها: 1 ا 
؟- التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله ا ا 
بات.حكم .من استحل الحكم يغين ما أنزل الله:........ ا 145 
ثالثاً: تقرير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي جَلهم: 0 00000 


رابعاً: تقريرات العلامة: محمد بن صالح العثيمين <له: 0000000000 
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كك الحكم ريا انول الأدسير كوحيد الرسودية وو م ا 1 
؟- وصف الَّه الحاكمين بغير ما أنزل الَّه بثلاثة أوصاف: 00000000 
خامساً: تقريرات العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 0 
-١‏ من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى:....................... 3 
؟- من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوة:...................... ...3 
*- وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يَل: 11 1 اا 
سادساً: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد جلم: 1 01 
سابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإْقشاء:............................... 577 
-١‏ حكم من لم يحكم بما أنزل الَّه: ___ببب1111 0 1 
؟- حكم من يتحاكم إلى الطاغوتء ويدافع عن الأحزالب: ......................... 3173 
«- معنى الطاغوت: 00101012121111 ا 
4 - متى يطلق على الشخص أنه طاغوت: 00000011 
ه- لا يجوز التحاكم إلى حكومة غير مسلمة: ما سا و ال 
5- حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل: 11 
- حكم الحكومة التي تحكم بغير ما أنزل الله: ا 
لج كم احترام القوانين:الوظيعة رو و 
4- حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية: .................. 57 
-٠‏ حكم دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة: 000000 سوم 
١‏ التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم؛ والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة: ............. 7757 
الانتخابات التشريعية وحكمها: 000001017107 ااا 


ميمه 4 315 
١ -‏ نقد ٠.‏ 
٠. 28‏ 0 0 ا 1 ا 1 ا ا ا 1 0ك 


6ح شق العمل فى نكال المحانة فر يلد حكم بالقانون: ا 
هل توحيد الحاكمية من أنواع الْتوحلك: ............................... .3317 
أيمان الوسيّة» وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير: 377 
7- حكم اللاذة» والعدالة في أعراف بعض الْقَبَائُك: ............................ ا 
- عقر الإبل؛ والغنم في عادات بعض القبائل: سا سس ا 
4 المعدال» والخائمة؛ ومنع العاني؛ ومعقد الحق» ومسح اللحى والملفى عادات قبلية:................ ١‏ 375 
٠‏ الملفى على المعتدى عليه من عادات القبائل: 5 
5- حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية: 1 ااا 
- أخذ الثأر من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة: 00000007 
التحاكم إلى مقطع حقء وأخذ المثارات» ودين الخمسة فأكثر والغرم: ا ا 

مثار الجار: ااا ااا 110111101000000 

مكار الخوى: اي بي ل 

دين الخمسة أو العشرة أو يزيد: 1 

الغرم: 0 
4 ؟- إلزامات القبائل المالية ووضعها في صندوق القبيلة 000000 
صندوق القبيلة» وإلزام الناس به» والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: ............. /اه * 
عمعادة البرهة والعتامة: 1 1 1[ 0 ااا 
- عادة الشدّة الجماعية «المكسر»: 0 
- عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرف: .......... 711 
- عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية: .............../55 
"٠‏ عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة: 000 


وفمف فقوو ةم ووو ووو ووو 


7 عادة المثلث في ضواحي الطائف:‎ "١ 
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9" حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: ب 0 
#م- الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد ا 
”- بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان: ا 1 
ه"- حكم صندوق السائقين المشتركين فلك ............... 341 
"- حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات الصالية: .................. ١9‏ 
7م- فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث: 00001 
أولاً: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في عهده جِنه: 1 
-١‏ التحذير من حرمان النساء من المواريث: 100101011111000[ظ 

؟ - لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك عبدالعزيز ل 
ثانياً: فتاوى الإمام ابن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث: ا 
ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميرات: ............. ٠5‏ 
-١‏ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 55١5‏ ) اا الس 
؟- السؤال السادس والسابع من القتوى رقم ( ١5‏ 53):........ييتت..... 51 
"- الفتوى رقم :)١1175(‏ ا 11[ 1[ اا 
5- السؤال الرابع من الفتوى رقم (5845): 0 
5- السؤال الثاني» والثالث» والرابع من الفتوى رقم :)١175(‏ ا 
الملبحث الثامن: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 11 1 1[ 010111 
الأول: خطاب سماجة الشيخ عبد العزيز بن باز جله 0000011111 
الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لله 00 
الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز 000011 
الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز 10000006 


المبحث التاسع: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية ات حو الف وم ا 111 
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المبحث العاشر: وَجُوب التَوبَة وَالحَدَرَمنَ عَصَب اللّهِ كك وَسَقَطه وا 
الفهارس العامة 01010101211 0 060 
١‏ فهرس الآيات القرآنية ا ا 1 1[ 0 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 9ب-ب_ 1112121‏ 0 000 
"- تفسير الكلمات الغريبة اا اا 010 
؛ - فهرس الأشعار 83ب | 1 
5 فهرس المصادر والمراجع ا اا ا ااال 


+ ف الموخ عات م 
سرس ا سس صو : كك 0 


بيان عقيدة اهل السنه والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 
فضيه التكفير بين اهل السنة وفرق الضلال 
الاغقطصعام والكتج سات ومس حقةه 
شه عيون المصلين ببيان صفه صلاة المحسنين في ضوء الكتاب 
اركان الصلاة وواجباتها ضوء الكتاب والسنة 


المساجد. مفهوم»وفض ائل واحكام»وحقوق»واداب 
الآمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 


اصلاة اليهدين في صو الكتاب والسته 

اصلاة الكمسوف 4 ضوع الكتاب والسته 

اصلاة الاستسقاء ضووء الكتاب والسنة 

أحكمم الجنانز ه ضوع الكتاب والسته 
أب أله 5 المسلمدب” ف د 


زكاةةالفطفر فى ضوو الكتاب والسنة 


ضوء الكتاب والسنة 
الزكاة في الإسلام 
افضائل الصيام وقيا 


فود لفتس سر و1 ج والإثتيرل 
الجممرات ستحوع: للككتت ات و سند 


الحكمةة الدعوة ! اللهتعها 
مواقف النبي ف فى الدعوة إلىالله تعآا 


مواقف الصحابة هد في الدعوة إلى الله تعآ 


اكيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنه 
مقومات الداعية الناج ضوء الكتاب والسنه 
فقه الدعوة فى صحيح الإمام البخارى رحمه الله 


فى من الكتاب والسنه ١(‏ 


شروط الدعاء وموانع الإجابه ف 

اتصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنه 
ته بح د الدعاء من الكتاب والسنة 
اص د الارهخامم ث ضوع اكتاب والسسنته 
ير فللإالنين ف ضوع الككاب والسسنهةه 


الملسسوية 
الاختلاط بين الرجال والنساء ف 


الجنهة وإلنار: تأليف عد الرحمن بن سعد رحمة الله 


د ةا ١‏ 77 :3 5 ! 


كدب (مترجمة ) للمؤلف 


(دا, - 
- ثعهقامين إدار الى سسا 
الععيذة الوأاسطية (موقعذار الا 


لاخر 


4 
اره واثاره 
0 0 


